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ظ قم 
الحمد لله رب العالمين . نحمده - سبحانه وتعالى - حمداً كثيراً طيبأ . ونصلي ونسلم 


على الرسول الصادق الأمين . محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين . وعلى آله وصحبه 
أ 


أمابعد: 
فهذه (مختارات من تراث العلماء»اراى كثير من العلماء الباحثين» أنها تشير في وضوح إلى 
رؤية علماء الأمة المخلصين في مواجهة الغزو الغنوصي . الذي يعمل على بلبلة الأفكار , 
واضطراب الأمن والمجتمع .. 

وقد يكون واضحا . أن عقائد المسلمين - كما جاءت ف القر|آن الكريم - واضحة 
وبينة . ولكن هؤلاء الغنوصيين . احدثوا شرخاً كبيراً في مجثمعات الأمة . بما شغلوا به 
الشباب والناس من أمور من شأنها أن تبعد الناس عن النهج المستقيم . قانصرف الناس عن 
العمل الجاد ؛ والإنتاج المفيد للمجتمعات والإنسانية .. 

ويبدو واضحاً : للمتأملين في حركة الحراة . أن الفكر الإرهابي . من أخطر الأفكار 
التي أضرت بالأمة الإسلامية والمجتمعات الإنسانية . 

والفكر الإرهابي هذا . هو وليد طبيعي لأفكار غنوصية باطنية . استطاعت أن 
تتسلل إلى المجتمعات وتتسشر . باسم الإسلام والسنة والسلفية وغير ذلك من المسميات 

وإذا كان إبليس دخل مع أفراد من العرب ف تآمرهم على الرسول صلى الله عليه 
وسلم حين بعثته . قْ صورة شيخ نجدي . فإن هؤلاء الغنوصيين يدخلون المجتمعات ف تأمر 
على المسلمين في صورة إسلامية » وشكل إسلامي . 

ولذلك يرى أهل العلم . أن التيارات الإرهابية التي زعزعت استقرار المجتمعات . 
تحتاج إلى مواجهة تصحيحية . أي إبراز ما قاله علماء الأمة ف تلك المسائل التي شخل بها 
هؤلاء الناس .. 

إن الأمة يجب أن تدرك . أن ما جاء به هسؤلاء الإرهابيين من إنكار التوسل وزيارة 
القيور ؛ و.حب الصالحين . والأولياء » مخالف لكل مبادئ الإسلام وتعاليمه . 

وعلماء الأمة الإسلامية قديمأ وحديثأ . كانوا يحرصون على كل ما من شأنه ان 
يؤدي إلى تصحيح المفاهيم ؛ وأمن المجتمع . حتى تظل المسيرة في طريقها الصحيح . ولذا رأينا 


أن نختار مختارات من تراث علماء الأمة الإسلامية لنقدمه إلى القارئ المسلم . ليتبير 
الطريقة ؛ ويدرك أن الغزو التفكيري والتبديعي الذي أصيبت به المجتمعات المختلفة مسن 
أخطر ما تواجهه الأمة في مسيرتها . 
وإن الأسة التي تلتف حول قادتها وعلمائها . لابد وأن تتقدم في مسيرة الحضارة ؛ ومعالم 
العلاقات الإنسانية . ولابد أن تكون حريصة على القيم والشوابت التي جاءت بها تعاليم 
وما نختاره ونقدمه للقارئ الكريم » هو نموذج من النماذج المختارة التي أخذناها عن 
سلف الأمة . مثل الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني ؛ والشيخ يوسف النبهاني » وغيرهما . 
ممن صححوا المسيرة » ودافعوا عن الأمة . 


نساال الى (ثت رفي . . 
,الله سييم الوييب فيدب 


أ.د/ أحمد عبد الرحيم السايح المستشار/ توفيق علي وهبة 


لضي كن 


الإهام الشعرافي وكقابه 
يزان الشبرى 


ع 


ِ بماك لج لجر 

الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة بحرا يتفرع منه جميع بحار العلوم الناقعة 
والخلجان؛ وأجرى حداوله على أرض القلوب حتى روى منها قلب القاصي من حيث التقليد 
لعلمائها والدان؛ ومنَ على مسن شاء من عباده الختصين بالإشراف على ينبوع الشريعاة 
المطهرة وجميع أحاديثها وآثارها المنتشرة في البلدان: وأطلعه الله من طريق كشفه على عين 
الشريعة الأولى التي يتفرع منه كل قول في سائر الأدوار والأزمان. 

فأقر جميع أقوال المجتهدين ومقلديهم بحق حين رأى اتصالها بعين الشريعة الكبرى 
وأن تقاصر عنهم في النظر وتأخر عنهم ف الأزمان. 

فإن الشريعة كالشحرة العظيمة المنتشرة وأقوال علمائها كالفروع والأغصان: قلا 
يوجد فرع من غير أصل: ولا ثمرة من غير غصن. كما لا يوجد بنية من غير جدران» وقد 
أجمع أهل الكشف على أن كل من أخرج قولاً من أقوال علماء الشريعة الشريعاة عنها فإنما 
ذلك لقصوره عن درجة العرفان. 

إن رسول الله يلد قد امن علماء أمته على شريعته بقوله: [العلماء أمناء الرسل ما لم 
يخالظوا السلطان]؛ ومحال من المعصوم أن يؤمن على شريعته خوان. 

وأجمعوا أيضا: على أنه لا يسمى أحد عالا إلا أن بحث عن منازع أقوال العلماء وعرف 
من أين أخذوها من الكتاب والسنة لا من ردها بطريق الجهل والعدوان؛ وأن كل من رد قولا 
من أقوال العلماء وأخرحه عنهاء؛ فكأنه ينادي على نفسه بالجهل؛ ويقول: ألا اشهدوا أني 
جاهل بدليل هذا القول من السنة والقرآن. 

عكس من قبل أقوالهم: ومقلديهم, وأقام لهم الدليل والبرهان؛ وصاحب هذا المشهد 
الثاني لا يرد قولاً من أقوال علماء الشريعة إلا ما خالف نصا أو إجماعًا ولعله لا يجده في 
كلام أحد منهم في سائر الأزمان. 

وغايت»: أنه لم يطلع على دليل لا أنه يجده مخالعًا لصريح السنة أو القرآن. 

ومن نازعنا قي ذلك فليأت لنا بقول من أقوالهم خارج عنها ونحن نرد على صاحبه 
كما نرد على من خالف قواعد الشريعة بأوضح دليل وبرهان. 
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ثم إن وقع ذلك ممن يدعي صحة التقليد للأئمة فليس هو بمقلد لهم في ذلك إنما هو 
مقلد لهواه والشيطان. 

فإن اعتقادنا في جميع الأئمة: أن أحدهم لا يقول قولاً إلا بعد نظره ف الدليل والبرهان: 
وحيث أطلقنا المقلد في كلامنا. فإنما مرادنا به من كان كلامه مندرحًا تحت أصل من 
أصول إمامه وإلا فدعواه ١تقليد‏ له زور وبهتان. 

وماثم قول من أقوال عاماء الشريعة خارج عن قواعد الشريعة فيما علمناه. وإنئما 
أقوالهم حكلها بين قريب او أقرب وبعيد وابعد. بالنظر لمقام كل إنسان؛ وشعاع نور الشريعة 
يشملهم كلهم ويعمهم: وإن تفاوتوا بالنظر لمقام الإسلام والإيمان والإحسان. 

أحمده حمد من كرع من عين الشريعة المطهرة. حتى شبع وروى منها الجسم 
والجنان. 

وعلم أن شريعة محمد ير جاءت شريعة واسعة جامعة لقام الإسلام والإيمان 
والإحسان. وأنها لا حرج ولا ضيق ذيها على أحد من المسلمين ومن شهد ذلك فيها فشهوده 
د تار فاء. الله تعاد : 3 1 ع أنه 024 4 
تنطع وبهتان: فإن الله تعالى قال: ١‏ وما جَعَل عَليكمرٌ فى الدّين مِن حرّجٍ 4"”. ومن ادعى 
حرج في الدين فقد خالف صريح القرآن. ١‏ 

وأشكره شكر من علم كمال شريعة محمد وَقٌ فوقف عند ما حدث له من الأمر 
والنهي والترغيب والترهيب ولم يزد فيها شيئا إلا أن شهد له شعاع الدليل والبرهان. 

فإن الشارع ما سكت عن أشياء إلا رحمة بالأمة لا لذهول ولا نسيان؛ وأسلم إليه تسليم 
من رزقه الله تعااى حسن الظن بالأئمة ومقلديهم, وأقام لجميع أقوالهم الدليل والبرهان. إما 
من طريق النظر والاستدلال» وإما من طريق التسليم والإيمانء واما من طريق الكشف 
والعيان. 

ولابد لكل مسلم من أحد هذه الطرق ليطابق اعتقاده بالجنان. من قوله باللسان. 

إن سائر أثئمة المسلمين على هدى من ربهم قي كل حين وأوان» وكل من لم يصل إلى 


هذا الاعتقاد من طريق الكشف والعيان. وجب عليه اعتقاد ذلك من طريق التسليم والايمان. 
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وكما لا يجوز لنا الطعن فيما جاءت به الأنبياء مع اختلاف شرائعهم فكذلك لا يجوز 
لنا الطعن فيما استنبطه الأئمة المجتهدون بطريق الاجتهاد والاستحسان. 

ويوضح لك ذلك أن تعلم يا أخبي: أن الشريعة جاءت من حيث الأمر والنهي على 
مرتبتي تخفيف وتشديد لا على مرتبة واحدة. كما سيأتي إيضاحه ف الميزان» فإن جميع 
المكلفين لا يخرجون من قسمين: قوي وضعيف. من حيث إيمانه أو جسمه قي كل عصر 
وزمان. 

فمن قوى منهم خوطب بالتشديد والأخذ بالعزائم؛ ومن ضعف منهم خوطب 
بالتخفيف والأخذ بالرخص وكل منهما حينئذ على شريعة من ربه وتبيان. فلا يؤمر 
بالنزول إلى الرخصة:؛ ولا يكلف الضعيف بالصعود للعزيمة؛ وقد رفع الخلاف ف جميع أدلة 
الشريعة وأقوال علمائها عند كل من عمل بهذه الميزان. 

وقول بعضهم إن الخلاف الحقيقي بين طائفتين مثلا لا يرتفع بالحمل. محمول على 
من لم يعرف قواعد هذا الكتاب. لأن الخلاف الذي لا يرتفع من بين أقوال أئمة الشريعة 
مستحيل عند صاحب هذه الميزان. فامتحن يا أخي ما قلته لك في كل حديث ومقابلة, أو 
كل قول ومقابلة. تجد كل واحد منهما لابد أن يكون مخففا والآخر مشدذاء. ولكل منهما 
رحجال في حال مباشرتهم الأعمال.: 

ومن المحال أن لا يوجد لنا قولان معا في حكم واحد مخففان أو مشددان. 

وقد يكون في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال أو أكثر أو قول مفصلء فالحاذق يرد كل 
قول إلى ما يناسبه ويقاربه في التخفيف والتشديد حسب الإمكان. 

وقد قال الإمام الشافعي وغيره: أن إعمال الحديثين أو القولين أولى من إلغاء أحدهما 
وإن ذلك من كمال مقام الإيمان: وقد أمرنا الله تعالى بأن نقيم الدين ولا نتفرق فيه حفظا 
له من عدم تهدم الأركان. 

فالحمد لله الذي من علينا بإقامة الدين وعدم اضجاعه حيث الهمنا العمل يما 
تضمنته هذه الميزان” ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوء قائلها غرف 


)١(‏ يقصد كتاب الميزان في الفقّه تأليف القطب الرباني الإمام الشعراني رحمه الله وهو كتاب عظيم 
القدر, ونقوم حاليًا بتحقيقه ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إكماله. 
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الجنان» وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي فضله على كافة خلقه وبعثه 
بالشريعة السمحاء وجعل إجماع أمته ملحا في وجوب العمل بالسنة والقرآن. 

اللهم فصل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والرسلين؛ وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. 
وجميع التابعين لهم بإحسان إلى يوح الدين؛ صلاة وسلاما دائهين بدوام سكان النيران 
والجنان: آمين اللهم آمين. 

وبعد» فهذه ميزان!" نفيسة عالية المقدار. حاولت فيها ما بنحوه يمكن الجمع بين 
الأدلة المتغايرة في الظاهر؛ وبين أقوال حميع المجتهدين ومقلديهم من الأولين والآخرين إلى 
يوح القيامة كذلك. 

ولم أعرف احدا سبقني إلى ذلك في سائر الأدوار. وصنفتها بإشارة إلى أكابر أهل 
العصر من مشايخ الإسلام. وأئمة العصر بعد أن عرضتها عليهم قبل إثباتها وذدكرت لهم 
أني لا أحب أن أثبتها إلا بعد ان ينظروا فيها فإن قبلوها أبقيتهاء وإن لم يرتضوها محوتها 
فإني بحمد الله أحب الوفاق وأكره الخلاف لاسيما في قواعد الدين. 

وإن كان الاختلاف رحمة بقوم آخرين, فرحم الله من رأى فيها خللاً وأصلحه نصرة 
للدين. 

وكان من أعظم البواعث لي عي تأليفها للإخوان كتح باب العمل بما تضمنه قوله 
تعالى: شا 3 لَكُم من الددين ما عي به 0 واأنذى ريا إِلَيكَ دما وَغَينا به- 
إِبَراهِم وَمُوسَئ وَعِيسَيّ أن أَقِيمُوأ الدِينَ وَلَا تَمَفَرَقُوأ فِيهِ 4''' وليطابقوا في تقليدهم بين 
قولهم باللسان. 

إن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم وبين اعتقادهم ذلك بالجنان؛ ليقوموا 
بواجب حقوق أئمتهم في الأدب معهم. ويحوزوا الثواب المرتب على ذلك في دار الآخرة ويخرج 
من قال ذلك منهم بلسانه أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم وبين اعتقادهم ذلك 
بالجنان؛ ليقوموا بواجب حقوق أئمتهم في الأدب. معهم ويحوزوا الثواب المرتب على ذلك في 
الدار الآخرة- ويخرج من قال منهم بلسانه : 
)١(‏ يقصد كتاب الميزان ف الفقه تأليف القطب الرباني الإمام الشعراني رحمه الله. وهو كتاب عظيم 


: القدر: ونقوم حاليًا بتحقيقه ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على إكماله. 
*١؟)‏ سورة الشورى: الآية ؟1. 


م 


إن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم ولم يعتقد ذلك بقلبه عما هو متلبس به 
من صفة النفاق الأصغر الذي ذمه رسول الله يلد الاسيما وقد ذم الله سبحانه وتعالى منافقي 
الكفار بنفاقهم زيادة على حصول ذمهم بصفة كفرهم ف نحو قوله تعالى: « يَكاَيّهًا 
آنْرَسُولُ لا عحرُنكَ أأزيت يُسَرِعُونَ فى الْكُفْر مِنَ أأزيرت قَالوَا ءامنا بأَفْوَهِهرْ ولد 
تؤِن قُلُوبُهُمٌ 4' ومعلوم أنه كلما عابه الله تعالى على الكفار فالسلمون أولى بالتنزه عنه 
وعما يقرب من شبه صورته ويسد المقلدون باب المبادرة إلى الإنكار على من خالف قواعد 
مذاهبهم. ممن هو من أهل الاجتهاد والشريعة. فإنه على هدى من ربه. وربما أظهر 
مستنده في مذهبه لمن أنكر عليه فأذعن له وخجل من مبادرته إلى الإنكار عليه. وهذا من 
جملة مقاصدي بتأليف هذا الكتاب؛ والأعمال بالنيات وإنما لكل امرك مبا نوى. 


فاعملوا أيها الأآخوان على الوصول إلى ذوق هذه الميزان واياكم والمبادرة إلى إنكارها 
قبل أن تطالعوا جميع هذه الفصول التي سنقدمها بين يدي الكلام عليها أي قبل كتاب 
الحلهارة. بل ولو أنكرها أحدكم بعد مطالعة فصولها فريما كان معذورا لغرابتها وقلة 
وحجود ذائق لها من أقرانكم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

إذا علمت ذلكء وأردت أن تعلم ما أومأنا إليه من دخول حميع أقوال الأئمة المجتهدين 
ومقلذيهم إلى يوم الدين في شعاع نور الشريعة المطهرة. بحيث لا ترى قولاً واحدا منها خارجًا 

وذلك أن تعلم وتتحقق يقيئًا جازما: أن الشريعة المطهرة حجاءت من حيث شهود الأمر 
والنهي في كل مسالة ذات خلاف على مرتبتين بتخفيف وتشديد. لا على مرتبة واحدة. 
كما يظنه بعض القلدين» ولذلك وقع بينهم الخلاف بشهود التناقض ولا خلاف, ولا 
تناقض ف نفس الأمر -كما سياتي إيضاحه- في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى. 

فإن مجموعة الشريعة يرجع إلى أمر ونهي وكل منهما ينقسم عند العلماء على 


مرتبتين: تخفيف وتشديد. نت ى يراع 


وأما الحكم الخامس الذي هو المباح فهو مستوى الطرفين وقد يرحح بالنية الصالحةً 
إلى قسم المندوب وبالنية الفاسدة إلى قسم المكروه هذا مجموع أحكام الشريعة. 
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وايضاح ذلك: أن من الأنمة من حمل مطلق الأمر على الوجوب الجازم, ومنهم من 
حمله على الندب؛ ومنهم من حمل مطلق النهي على التحريم؛ ومنهم من حمله على 
الكراهة. ثم إن لكل من المرتبتين رجالاً في حال مباشرتهم للتكاليف فمن قوى منهم من 
حيث إيمانه وجسمه خوطب بالعزيمة والتشديد الوارد في الشريعة؛ صريحا أو الملستنبط 
منها في مذهب ذلك المكلف أو غيره؛ ومن ضعف منهم من حيث مرتبة إيمانه أو ضعف 
حجسمه خوطب بالرخصة:؛ والتخفيف الوارد كذلك في الشريعة صريحا أو اللستنبط منها ف 
مذهب ذلك المكلف أو مذهب غيره. 

كما أشار إليه قوله تعالى: ١‏ فَاَنَّقوأ اله ما آَسْتَطَعْممٌ 4 خطابا عاماء وقوله 35: [إذا 
أمرتكم بأمر قأتوا منه ما استطعتم]؛ أي كذلك فلا يؤمر القوي بالذكور بالنزول إى 
مرتبة الرخصة والتخفيف وهو يقدر على العمل بالعزيمة والتشديد لأن ذلك كالتلاعب 
بالدين كما سيأتي إيضاحه في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى وكذلك لا يكلف الضعيف 
امدكور بالصعود إلى مرتبة العرزيمة والتشديد والحمل بذلك من عجزه عنه لكن لو تكلف 
وفعل ذلك لا نمنعه إلا بوجه شرعي. 

فالمرتبتان المذكورتان على الترتيب الوجوبي لا على التخيير كما قد يتوهم بعضهم. 
فإياك والغلط فليس لمن قدر على استعمال الماء حسنا أو شرعنا أن يتيمم بالترزاب» وليس لمن 
قدر على القيام قي الفريضة أن يصلي جالسا وليس لمن قدر على الصلاة جالسا أن يصلي على 
الجنب؛ وهكذا في سائر الواجبات. 

وكذلك القول في الأفضل من السنن مع المفضول فليس من الأدب أن يفعل اللفضول 
مع قدرته على فعل الأفضل. فعلم أن السنونات ترجع إلى مرتبتين» كذلك فيقدم الأفضل 
على المفضول ندبًا مع القدرة ويقدم الأولى شرعا على خلاف الأولى. 

وإن جاز ترك الأفضل والفضول أصالة. فهن أراد عدم اللوم قلا ينزل إلى المفضول إلا 
إن عجز عن الأفضل. فامنح يا أخي بهذا الميزان جميع الأوامر والنواهي الواردة ف الكتاب 
والسنة وما انبنى وتفرغ على ذلك من جميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم إلى يوم 
الدين تجدها كلها لا تخرج عن مرتبتي تخفيف وتشديد؛ ولكل منهما رجال كما سبق. 
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ومن تحقق -بما ذكرنا- ذوقًا وكشفًا كما ذقناه وكشف لنا. وجد جميع اقوال 
الأنمة المجتهدين ومقلديهم داخلة قي قواعد الشريعة المطهرة ومقتبسة من شعاع نورها لا 
يخرج منها قول واحد عن الشريعة:؛ وصحت محابقة قوله باللسان: أن سائر أئمة السلمين 
على هدى من ربهم لاعتقاده ذلك بالجنان وعلم حزما ويقيتا أن حكل مجتهد مصيب. 
ورجع عن قوله الصيب واحد لا بعينه -كما سياتي إيضاحه- في الفصول إن شاء الله تعالى. 

وارتفع التناقض والخلاف عنده في احكام الشريعة وأقوال علمائها. لأن كلام الله تعالى 
ورسوله يليجل عن التناقض. وكذلك كلام الأئمة عند من عرف مقدارهم واطلع على 
منازع أقوالهم ومواضع استنباطاتها. 

فما من حكم استنبطه المجتهد إلا وهو متفرع من الكتاب أو السنة أو منهما معًا ولا 
يقدح في صحة ذلك الحكم الذي استنبطه المجتهد جهل بعض المقلدين بمواضع استنباطاته. 
وكل من شهد في اأحاديث الشريعة أو أقوال علمائها تناقضا لا يمكن رده هو ضعيف النظر. 
ولو انه كان عاما بالأدلة التي استند إليها المجتهد ومنازع أقواله لحمل كل حديث. أو قول؛ 
ومقابلة على حال من إحدى مرتبتي الشريعة. 

' فإن من المعلوم ان رسول الله يه كان يخاطب الناس على قدر عقولهم: ومقامهم في 

حضرة الإسلام أو الإيمان أو الإحسان. 

وتامل يا اخي في قوله تعالى: ( قَالّت الأأغراب دَامكَا قل لم تُوْمتُوأ وليك قُولُوا 
أَسْلَمَنَا 4 الآية. تحط علما بما قلناه. وإلا فأين خطابه لأكابر الصحابة من خطابه 
لأجلاف العرب؟ وأين مقام من بايعه يه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والمعسر 
والميسر ممن طلب أن يبايعه ي على صلاة الصبح والعصر فقط دون غيرهما من الصلوات: 
ودون الزكاة والحج والصيام والجهاد وغيرها. 

وقد تبع الأئمة المجتهدون ومقلدوهم رسول الله يَِدٌ على ذلك فما وجدوا رسول الله ول 
سُدد فيه عادة سددوا فيه أمرا كان أو نهيًا وما وجدوه خفف فيه خففوا فيه. 


فاعتمد يا أخي على اعتقاد ما قررته وبينه لك ف هذه الميزان ولا يضرك غرابتها. 
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فإنها من علوم أهل الله تعالى وهي أقرب إلى طريق الأدب مع الأئمة وما تعتقده أنت من 
ترجيح مذهب على مذهب بغير طريق شرعي وأين قول من يقول إن سائر أئمة المسلمين أو 
الأئمة الأربعة الآن على هدى من ربهم ظاهرا أو باطنا ممن يقول ثلاثة أرباعهم أو أكثر 
على غير الحق ف نفس الأمر. 

وإن أردت يا أخي أن تعلم نفاسة هذه الميزان وكمال علم ذائقها بالشريعة من آيات 
وأخبار وآثار وأقوال فاجمع لك أربعة من علماء المذاهب الأربعة واقرأ عليهم أدلة مذاهبهم 
وأقوال علمائهم وتعاليلهم التي سطروها في كتبهم وانظر كيف يتجادلون؛ ويضعف 
بعضهم أدلة بعض وأقوال بعض وتعلو أصواتهم على بعضهم بعضًا حتى كان المخالف لقول 
كل واحد قد خرج عن الشريعة ولا يكاد أحدهم يعتقد ذلك الوقت أن سائر أئمة المسلمين 
على هدى من ربهم أبدا بخلاق صاحب هذه الميزان فإنه جالس على منصة ف سرور 
وطمأنينة كالسلطان حاكم بمرتبتي ميزانه على كل قول من أقوالهم لا يرى قولا 
واحد من أقوالهم خارحًا عن مرتبتي الميزان من تخفيف أو تشديد. 

بل يرى الشريعة قابلة لكل ما قالوه لوسعها. فاعمل يا أخي بهذا الميزان وعلمها 
لإخوانك من طلبة المذاهب الأربعة ليحيطوا بها علمًا. إن لم يصلوا على مقام الذوق لها 
بطريق الكشف كما أشار إليه قوله تعالى: ٠١‏ فَإِن لّمَ يُصِبَْا َال فَطٌَ 4'' وليفوزوا أيضنا 
بصحة اعتقادهم في كلام أنمتهم ومقلديهم ويطابقوا بقلوبهم قولهم باللسان إن سائر أئمة 
المسلمين على هدى من ربهم إن لم يكن ذلك كشفا ويقيئا فليكن إيماثا وتسليما. 

فعليكم أيها الإخوان باحتمال الأذى ممن يجادلكم في صحة هذه اليزان قبل ذوقها 
وقبل أن تحضروا معكم حال قراءتها علماء المذاهب الأربعة فإنه معذور ولا يكاد يسلم لكم 
صحتها لغرابتهاء وربما واقق مذاهب الحاضرين هيبة لهم ورد المذهب الذي لم يكن أحد من 
مقلديه حاضرا لعدم من ينتصر لذلك المذهب وفي ذلك دلالة على مراعاته وجوه المخلوقين. 
نسأل الله العافية. 

وبما قررناه يا أخي انتهت الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين 
ومقلديهم في الشريعة المحمدية نفع الله بها المسلمين. 
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وقد حبب لي أن أذكر لك يا أخي قاعدة هي كالقدمة لفهم هذه الميزان بل هي من 
أقرب الطرق إلى التسليم لهاء وذلك أن تبني اساس نظرك أولا على الإيمان بأن الله تعالى هد 
العالم بكل شيء, والحكيم في كل شيء أزلاً وأبدا لما أبدع هذا العالم كله؛ وأحكم أحواله 
وميز شئونه؛ واتقن كماله. 

أظهره على ما هو مشاهد من الاختلاف الذي لا يمكن حصره ولا ينضبط أمره 
متغايرا ف الأمزجة والرزاكيب: مختلفًا في الأحوال والأساليب؛: على حكم ما سبق به علم الله 
القديم» وعلى وفى ما نفنت به إرادة العليم الحكيم. 

حكجاء على هذه الأوضاع والتآليف واستقر أمره على ما لا تنتهي إليه غاياته من 
الشئون والتصاريف؛ وكان من حملة بديع حكمته وعظيم آلائه وعميم رحمته أن قسم 
عبادء إلى قسمين شقي وسعيد. واستعمل كلا منهما فيما خلق له من متعلق الوعد أو 
الوعيد, وأوجد لكل منهما ف هذه الدار بحكم عدله وسعة أفضاله ما يصلح لشأنه ف حاله 
ومآله من محسوسات صورهاء ومعنويات قدرهاء ومصنوعات أبدعهاء واحكام شرعها. 
وحدود وضعهاء وشئون أبدعهاء فتمت بذلك أمور المحدئات؛ وانعقد بذلك نظام الكائنات. 
وكمل بذلك شأني الزمان والملكان. حتى قيل: إنه ليس في الإمكان أبدع مما كان قال تعالى 


في كتابه القديم: ل لَقَدَ خَلَقَئَا الإِشسنَ فى أَحْسَن تَقَويمٍ »". 7 


على أنه سبحانه وتعالى لم يجعل كل نافع نافعًا مطلقاء ولا كل ضار ضار مطلقاء 
بل ربما نفع هذا ما ضر هذا وضر هذا ما نفع هذاء وربما ضر هذا في وقت ما نفعه في وقت 
آخره ونح هذاي وفت عااضره يوقت اخو دا خو ناهد قي الوجونات اسه 
والمدركات المعنوية لمعان جلت عن الإدراك بالأفكار وأسرار خفيت إلا على من أراده عالم 
الأسرار. 

ومن هنا يتحقق أن كلا ميسر لما خلق له وإن ذلك إنما هو لإتمام شئون الأولين 
والآخريين؛ وإن الله هو الغني عن العالمين. 


وحيث تقررت لك يا أخي هذه القاعدة العظيمة. علمت أن الله تعالى لم يمكر بسعيد 
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من حيثما كلفه أبدا؛ وإن اختلاف أئمة هذه الأمة في فروع الدين أحمد عاقبة. وأقوم رشدا. 
وأن الله تعالى لم يخلقنا عبثا؛ ولم ينوع لنا التكاليف سدى. بل يلهم أحدا من المكلفين الحمل 
بأمر من أمور الدين تعبده به على لسان أحد من المرسلين: أو على لسان إمام من أئمة الهدى 
المجتهدين إلا وق العمل به على وجهه في ذلك الوقت أعلى مراتب سعادة ذلك الكلف المقسومة 
له حينئذ واللائقة بحاله. 

ولا يصرفه عن العمل بقول إمام من أئمة الهدى إلى العمل بقول إمام آخر منهم. إلا 
وفيما صرفه عنه انحطاط في ذلك الوقت عن الأكمل ف درحته اللائقة به رحمة منه 
سبحانه وتعالى بأهل قبضة السعادة, ورعاية للحظ الأوفر لهم في دينهم ودنياهم كما 
يلاطف الطبيب الحبيب. ولله المثل الأعلى؛ وهو القريب المجيب, لاسيما وهو الفاعل المختار في 
الأموات والأحياء افد المريد لكل شيء من سائر الأشياء. 

فانظر يا أخي إلى حسن هذه القاعدة ووضوحها. وكم أزالت من إشكالات معحمة 
وأفادت من أحكام محكمة. فإنك إذا نظرت فيها بعين الإنصاف تحققت بصحة الاعتقاد أن 
سائر الأئمة الأربعة ومقلديهم -رضي الله عنهم أجمعين- على هدى من ربهم في ظاهر الأمر 
وباطنه؛ ولم تعنرض قط على من تمسك بمذهب من مذاهبهم. ولا على من انتقل من 
مذهب منها إلى مذهب ولا على من قلد غير إمامه منهم في أوقات الضرورات لاعتقادك يقيتا 
أن مناهبهم كلها داخلة في سياج الشريعة المطهرة -كما سيأتي إيضاحه- وأن الشريعة 
المطهرة حاءت شريعة سمحاء واسعة شاملة قابلة لسائر أقوال أئمة الهدى من هذه الأمة 


المحمدية. 


إن كلا منهم فيما هو عليه في نفسه على بصيرة من أمره. وعلى صراط مستقيم, 
وإن اختلافهم إنما هو رحمة بالأمة نشأ عن تلجير العليم الحكيم. 

فعلم سبحانه وتعالى: أن مصلحة البدن والدين والدنيا عنده تعالى لهذا العبد المؤمن في 
كذا. فأوجحده له لطفا منه بعباده المؤمنين إذ هو العالم بالأحوال قبل تكوينها. فاللمؤمن 
المكامل يؤمن ظاهرا وباطنا أن الله تعالى لو لم يعلم أزلاً أن الأصلح عنده تعالى لعباده المؤمنين 
انقسامهم على نحو هذه المذاهب ما أوجدها لهم وأقرهم عليها. بل كان يحملهم على أمر 
واحد. لا يجوز لهم العدول عنه إلى غيره. كما حرم الاختلاف في أصل الدين بنحو قوله 
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تعالى: ١‏ صْرْعَ كم ين اين مَا وَضَّى به تُوحا وى أُوْحَيْئَآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيَا به 
رهم وَمُوسَئ وَعِيِسَىْ أن أَقِبُوأ آلدِينَ ولا تَعفَرقُوأْ فيه 4'' فافهم ذلك. فانه نفيس, 
واحذر أن يشتبه عليك الحال فتجعل الاختلاف في الفروع كالااختلاف قي الأصول. فتزل 
بك القدم في مهواة من التلف فإن السنة التي هي قاضية عندنا على ما نفهمه من الكتاب 
مصرحة بان اختلاف هذه الأمة رحمة بقوله وو وهو يعد خصائصه ف أمته ما من معناه 
[وجعل اختلاف أمتي رحمة وكان ذيما قبلنا عذابًا] اله. 

وربما يقال: أن الله تعالى لما علم أزلاً: أن الأحظ والأصلح عنده تعالى لهذا العبد المؤمن في 
إتمام دينه التطهر باماء الجاري مثلأ لاستحقاق حال مثله التطهر بما هو أشد ف إحياء 
الأعضاء لأمر يقتضي ذلك أوجد له إمامًا أفهمه عنه إطلاق القول بعدم صحة الطهارة 
بسوي ذلك الماء في حق كل أحد. فكان أنعش لهمته وألهمه تقليده ليلتزم ما هو الأحوط ف 
حقه رحمة به. 

وما علم سبحانه وتعالى: ان الأحظ والأصلح عنده تعالى أيضًا لهذا الحبد المؤمن تجديد 
وضوئه. إذا كان متوضئاء وصمم العزم على فعل ينتقض به الوضوء لانتقاض وضوئه 
الأول بنفس ذلك العزم لأمر يقتضي ذلك أوجد له أمام هدى أفهمه عنه إطلاق القول 
بوجوب ذلك في حق كل أحد وألهمه التقليد له ليلتزم ما هو الأولى في حقه. 

ولما علم سبحانه وتعالى: أن الأحظ والأصلح عنده تعالى أيضا لهذا العبد المؤمن التنزه 
الكلي عن مباشرة ما خامره الكلب مثل, ولو بغير فمه من المائعات الشاملة للماء القليل 
والغسل من ذلك سبعا إحداها بتراب. لأمر يقتضي ذلك أوحد له إمام هدى أفهمه عنه 
إطلاق القول بوجوب ذلك في حق كل أحد وألهمه التقليد له. ليلتزم ما هو الأولى في حقه 
ايضا. 

ولا علم سبحانه وتعالى: أن الأحظ والأصلح عنده تعالى لهذا العبد المؤمن أن 
يتمضمض ويستنشق مثلأ في كل وضوء لأمر يقتضي ذلك. أوجد له إمام هدى أفهمه عنه 
إطلاق بوجوب ذلك في حق كل أحد والهمه التقليد له ليلتزم ما هو الأولى في حقه. 
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وهكذا القول ف سائر الأحكام فما من سبيل من سبل الهدى إلا ولها أهل في علمه 
سبحانه وتعالى أرشدهم إليها بطريق من طرق الإرشاد الصريحة أو الألهامية. كما أنه 
سبحانه وفقان يسر ظهور هذه الميزان لما علم أزلاً أن الأحظ والأصلح عنده تعالى لؤلفها من 
وافقه في منامه وأخلاقه وأحواله أن يكشف له من عين الشريعة الكبرى التي يتفرع منها سائر 
منازع مذاهب المجتهدين ومواد أقوالهم ليرى ويطلع على حميع محال ماخذهم لها من 
طريق الكتاب والسنة أحللحه الله سبحانه وتعالى عليها. كذلك ليلتزم ما هو الأولى ف حقه 
من كونه يقرر سائر مذاهب الأئمة بحق وصدق وليكون قاتحا لأتباعه باب صحة الاعتقاد 
في أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم -كما سيأتي إيضاحه- فضلأ من الله ونعمة: 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ولا يقال لم لا سوى الحق تعالى بهنهم بقدرته وجعلهم على حالة واحدة أو لم لا أقهم 
كل مقلد عن إمامه عدم إطلاق ذلك الحكم في حق كل أحد مثلا. لأن ذلك كالاعتراض 
على ما سبق به العلم الإلهي. 

ثم اعلم: أن اختصاص كل طائفة من هذه الأمة بحكم من أحكام الشريعة في علم 
الله تعالى» ربما يكون طريقا لترقيهم إلى أعلى ما هم عليه؛ وريما يكون حفظ لمقامهم عن 
النقص؛ ويصح أن يقال: أن التكاليف كلها إنما هي للترقي دائمًا في حق من أتى بها على 
وحههاء إذا اعتقدنا أن القائمين بها كلفوا بهاء خذون في الترقي مع الأنفاس. لأن الله تعالى لا 
تنتهي مواهبه أبد الآبدين؛ ودهر الداهرينء والله واسع عليم. 

فقد بان لك يا أخي بهذه القاعدة العظيمة: التي ربما يكون عليها مدار هذه الميزان 
الكريمة:؛ التي ربما لم تسمح قريحة بمثلها؛ إن هذه الميزان الشعرانية مدخلة لجميع مذاهب 
المجتهدين من أئمة الهدى ومقلديهم في الشريعة المحمدية؛ نفع الله بها المسلمين؛ واعلم يا أخي 
أننى لما شرعت في تعليم هذه الميزان للإخوان؛ لم يتعقلوها حتى جمعت لهم على قراءتها 
جملة من علماء المذاهب الأربعة: فهناك اعترفوا بفضلها كما اعترف بد علماء المذاهب 
المدذكورون حين رلوها توجه جميع أقوال مذاهبهم: وقد وصلوا في قراءتها وتحريرها إلى 
باب ما يحرم من النكاح. 


ونرجو من فضل الله إتمام قراءتها عليهم على آخر أبواب الفقه» وذلك بعد أن سألوني 


ف إيضاحها بعبارة أوسع من هذه العبارة اللتقدمة؛ وايصال معرقتها إلى قلوبهم ذوقًا من غير 
سلوك قي طريق الرياضة على قواعد اهل الطريق؛ فكأنهم حملوني بذلك جميع جبال الدنيا 
على ظهري؛ مع ضعف جسدي قصرت كلما أوضح لهم الجمع بين حديئين أو فولين في 
باب؛ يأتوني بحديث أو قول في باب آخر؛ يناقض عندهم مقابله فحصل لي منهم تعب 
"شديد. وكأنهم حمعوا لي سائر أهل العلماء الذين يقولون بقولهم في سائر الأدوار من 
الملتقدمين والمتأخرين إلى يوم الدين؛ وقالوا لي -جادل هؤلاء كلهم واجعلهم يرون جميع 
المذاهب المندرسة والستعملة كلها صحيحة:؛ لا ترجيح فيها على مذهب لاغترافها كلها من 
عين الشريعة المطهرة. 

وذلك من أصعب ما يتحمله العارفون بأسرار أحكام الله تعالى؛ ثم إني استخرت الله 
تعالى واجبتهم إلى سؤالهم في إيضاح ميزان بهذا المؤلف الذي لا أعتقد أن أحد سبغني إليه من 
أئمة الإسلام؛ وسلكت فيها نهاية ما أعلم مسيس الحاجة إليه من البسط والإيضاح لمعانيهاء 
ونزلت أحاديث الشريعة التي قيل بتناقضهاء وما انبنى على ذلك من جميع أقوال المجتهدين 
ومقلديهم ف سائر أبواب الفقه؛ من باب الطهاره إلى آخر أبواب الفقه؛ على مرتبتي الشريعة 
من تخفيف وتشديد حتى لم يبق عندهم في الشريعة تناقض تأنيسًا لهم. 

فإنها ميزان لا يكاد الإنسان يرى لها ذائقًا من أهل عصره؛ وقدمت على ذلك عدة 
فصول نافعة؛. كالشرح لما أشكل من الفاظها عليهم أو كالدهليز الذي يتوصل منه إلى 
صدر الدار» وبعضها مشتمل على ذكر أمثلة محسوسة؛ تقرب على العقل كيفية تفريع 
جميع المذاهب من عين الشريعة الكبرى» وكيفية اتصال أقوال آخر أدوار المقلدين بأول 
أدوارهم» الذي هو مأخوذ من حضرة الوحي الإلهي» ومن عرش إلى كرسي إلى قلم إلى لوح 
إلى حضرة حجبريل عليه السلام؛ إلى حضرة محمد ود إلى الصحابة إلى التابعينء إلى تابع 
التابعين إلى الأئمة المجتهدين؛ ومقلديهم إلى يوم الدين. 

وعلى بيان شجرة وشبكة ودائرة وبحر.. بعلم الناظر فيها إذا تأمل أن جميع أقوال 
الأئسة لا يخرج شيء منها عن الشريعة؛ وعلى بيان أن حميع الأئمة المجتهدين يشفعون في 
أتباعهم ويلاحظونهم ف حميع شدائدهم في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة حتى يجاوزوا 
الصراط؛ وعلى بيان أن كل مذهب سلكه المقلد وعمل به على وجه الإخلاص أوصله إلى 
باب الجنة. وعلى بيان قرب منازل الآئمة على نهر الحياة من منزل رسول الله يقد كما 


أعطاه الكشف. وعلى بيان ذم الرأي وبيان تبرئ جميع الأئمة من القول به قي دين الله عر 
وجل. لاسيما الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه خلاف ما يظنه بعضهم به. 

وختمت أبواب الفقّه بخاتمة نفيسة؛ مشتملة على بيان سبب مشروعية حميع 
التكاليف. وهو أن أحكام الدين الخمسة نزلت من الأملاك السماوية؛ فأكرم بها من ميزان لا 
أعلم أحدا سبقني إلى وذيع مثلها. وكل من تحقق بذوقها دخل في نعيم الأبد. وصار يقرر 
جميع مذاهب المجتهدين وأقوال مقلديهم, ويقوم في تقرير ذلك مقامهم: حتى كأنه 
صاحب ذلك المذهب أو القول العارف بدليله وموضع استنباطه؛ وصار لا يجد شيئًا من أقوال 
الأئنمة ومقلديهم إلا وهو مستند إلى آية أو حديث أو أثر أو إجماع أو قياس صحيح على أصل 
صحيح كما سيأتي إيضاحه في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى. 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأسأل الله تعااى من فضله أن 
يحمي هذا الكتاب من كل عدو وحاسد يدس فيه ما ليس من كلامي مما يخالف ظاهر 
الشريعة؛ لينفر الناس عن مطالعته. كما وقع لي ذلك مع بعض الأعداء. فإنهم دسوا في 
كتابي المسمى بالبحر المورود في الموائيق والحعهود أمورا تخالف ظاهر الشريعة؛ وداروا بها في 
الجامع الأزهر وغيره. وحصل بذلك فتنة عظيمة. وما خمدت الفتنة حتى أرسلت لهم 
نسختي التي عليها خطوط العلماء. ففتشها العلماء فلم يجدوا فيها شيا مما يخالف ظاهر 
الشريعة مما دسه الأعداء, قالله تعالى يخفر لهم ويسامحهم. والحمد لله رب العالمين ولنشرع في 
ذكر الفصول الموضحة للميزان فأقول وبالله التوفيق. 

(فصل): إن قال قائل: أن حملك جميع أقوال الأئمة المجتهدين على حالتين يرفع 
الخلاف» ومعلوم أن الخلاف إذا تحقق بين عالمين مثلاً لا يرتفع بالحمل؛ فالجواب والأمر 
كذلك لكن عند كل من لم يتحقق بذوق هذه الميزان؛ أما من تحققها وحمل الحديئين أو 
القولين على حالين فإن الخلاف يرتفع عنده. كما سيأتي إيضاحه في الفصول الآتية. 

فاحمل يا أخي قول من قال إن الخلاف المحقق بين طائفتين لا يرتفع بالحمل على 
حاليين: على حال من لم يتعقل هذه الميزان» واحمل قول من قال أن الخلاف يرتفع بالحمل 
الدذكور على من تعقلها لأنه لا يرى بين أقوال أهل الله تعالى خلافًا محققًا أبدا والحمد لله رب 
العالمين. 


(فصل): إياك يا أخي أن تبادر أول سماعك لمرتبتي الميزان إلى فهم كون المرتبتين على 
التخيير مطلفًاء حتى أن المكلف يكون مخيرا بين فعل الرخصة والعزيمة في أي حكم شاء. فقد 
قدمنا لك أن المرتبتين على الترتيب الوحوبيء؛ لا على التخيير بشرطه الآتي في أوائل الفصل 
السابع عند الاستشناء؛ وانه ليس الأولى لمن قدر على ففعل العزيمة ان ينزل إإلى فعل الرخصة 
الجائزة؛ وقد دخل علي بعض طلبة العلم وأنا أقرر يي أدلة المذاهب وأقوال علمائها. فتوهم 
أنني أقرر ذلك للطلبة على وجه التخيير بين فعل العزيمة والرخصة من حيث أن جميع 
الأئمة على هدى من ربهم؛ فصار يحط علي ويقول: إن فلاثا لا يتقيد بمذهب أي على 
طريق الذم والنقص ليء لا على طريق وسع اطلاعي على أدلة الأئمة فالته تعالى يغفر له 
لد ذره بعدم تعقل هذه الميزان الغريبة؛ ويكون على علم جميع الأخوان انني ما قررت مذهبا 
من مذاهب الأئمة إلا بعد اطلاعر , على أدلة صاحبه.؛ لا على وجه حسن الظن به والتسليم 
له فقط, كما يفعله بعضهم: ومن شك فيْ فولي فلينظر في كتابي المسمى بالمنهج المبين فقي 
بيان أدلة المجتهدين؛ فإنه يعرف صدقي يفيتا وإنما لم اكتف بنسبة القول إلى الأئمة من 
غير اطلاعي على دليله. لأن احدهم قد يرحع عنه بخلاف ما إذا عرفت الأدلة ف ذلك من 
كتاب أو سنة مثلأ؛ فإنه لا يصح مني رجوع عن تقرير ذلك الذهب. كما يعرف ذلك من 
اطلع على توحيهي لكلام الأئمة الآتي من باب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه. فإني وجهت فيْ 
هذه الميزان ما يقاس عليه حميع الأقوال المستعملة والمندرسة؛ وعلمت إن الذين عملوا بتلك 
المذاهب ودانوا الله بها وأفتوا بها الناس إلى أن ماتوا كانوا على هدى من ربهم فيها عكس من 
يقول إنهم كانوا قي ذلك على خطاأ. 

فقد علمت يا أخي أنني لا أقفول بتخيير الكلف بين العمل بالرخصة والعزيمة مع 
القدرة على فعل العزيمة المتعينة عليه؛ معاذ الله أن أقول بذلك؛ فإنه كالتلاعب بالدين 
كما مر في اللميزان» إنما تكون الرخصة للعاجز عن فعل العزيمة االلذكورة قطعاء لأنه 
حينئذ تصير الرخصة اللذكورة ف حقه عزيمة. . 

بل أقول إن من الواجب على مكل مقلد من طريق الإنصاف أن لا يعمل برخصة قال 
بها إمام مذهبه إلا إن كان من أهلها وإنه يجب عليه العمل بالعزيمة التي قال بها غير إمامه 
حيث قدر عليهاء؛ لأن الحكم راجع إلى كلام الشارع بالأصالة لا على كلام غيره؛ لاسيما إن 
كان دليل الغير أقوى خلاف ما عليه بعض المقلدين حتى إنه قال لي لو وحجدت حديثا في 


هك 


البخاري ومسلم لم يأخذ به إمامي لا أعمل به وذلك حجهل منه بالشريعة وأول من يتبرأ منه 
إمامه؛ وكان من الواحجب عليه حمل إمامه على أنه لم يظفر بذلك الحديث. أو لم يصح 
عنده كما سيأتي إيضاحه في الفصول إن شاء الله تعالى. إذ لم أظفر بحديث مما اتفق عليه 


الشيخان قال بضعفه أحد ممن يعتد بتضعيفه أبدا. 


وق كلام القوم لا ينبغي لأحد العمل بالقول المرجوح إلا إن كان أحوط في الدين من 
القول الأرجح؛ كالقول بنقض الطهارة عند الشافعية بلمس الصغيرة والشعر والظفر فإن 
هذا القول وإن كان عندهم ضعيفًا فهو احوط في الدين فكان الوضوء منه أولى انتهى. 

وصاحب الذوق لهذه الميزان يرى جميع مذاهب الأئمة المجتهدين وأقوال مقلديهم 
كأنها شريعة واحدة لشخص واحد. لكنها ذات مرتبتين كل من عمل بمرتبة منهما 
بشرطها أصاب كما سيأتي إيضاحه في الفصول إن شاء الله تعالى. وقد أطلعني الله تعالى من 
طريق الإلهام'' على دليل لقول الإمام داود الظاهري رضي الله عنه بنقض الطهارة بلمس 
الصغيرة التي لا ثشتهى؛ وهو أن الله تعالى أطلق اسم النساء على الأطفال في قوله تعالى ف قصة 
فرعون: ث يُدَبَحُ تناه وَيسْنَحِي- ناعم 4" ومعلوم أن فرعون إنما كان يستحي 
الأنثى عقب ولادتها فكما أطلق الحق تعالى اسم النساء على الأنثى ف قصة الذبح قكذلك 
يكون الحكم في قوله تعالى: « أَرَلَدمّسَمٌ أليِسَآءَ 4" بالقياس على حد سواء وهو استنباط 
حسن لم أجده لفيري: فإنه يجعل علة النقض الأنوئة من حيث هي بقطع النظر عن كونها 
تشتهى أو لا تشتهى. 

فقس عليه يا أخي كلما لم تطلع له من كلام الأئمة على دليل صريح في الكتاب أو 
السنة؛ وإياك أن ترد كلام أحد من الأئمة أو تضعفه بفهمك؛ فإن فهمك إذا قرن بفهم أحد 
من الأئمة المجتهدين كان كالهباء والله أعلم. 

(فصل): فإن قال قائل: فهل يجب عندكم على المقلد العمل بالأرجح من القولين أو 
الوجهين في مذهبه مادام لم يصل إلى معرفة هذه الميزان من طريق الذوق والكشف:: 
)١(‏ الإلهام ليس دليلا شرعيا والأفضل أن يقول ان اجتهاده هداه إلى هذا الرأي بتوفيق من الله سبحانه وتعالي 


(؟) سورة القصص: الاية *. 
(*) سورة النساء: الآية **. 


م ا 


قالجواب نعم يجب عليه ذلك مادام لم يصل إلى مقام الذوق لهذه الميزان» كما عليه عمل 
الناس قي كل عصرء بخلاف ما إذا وصل إلى مقام الذوق لهذه الميزان المذكورة: ورأى جميع 
أقوال العلماء وبحور علومهم تنفجر من عين الشريعة الأواى. تبتدئ منها وتنتهي إليهاء كما 
سياتي بيانه في فصل الأمئلة المحسوسة لاتصال أقوال العلماء كلهم بعين الشريعة الكبرى في 
مشهد صاحب هذا المقام. 


فإن من اطلع على ذلك من طريق كشفه:؛ رأى جميع المذاهب وأقوال علمائها متصلة 
بعين الشريعة؛ وشارعة إليهاء كاتصال الكف بالأصابع والظل بالشاخص ومثل هذا لا يؤمر 
بالتعبد بمذهب معين لشهوده تساوي المذاهب في الأخذ من عين الشريعة, وأنه ليس مذهب 
أولى بالشريعة من مذهبء؛ لأن كل مذهب عنده متفرع من ععين الشريعة؛ كما تتفرع 
عيون شبكة الصياد فقي سائر الأدوار من العين الأولى منها؛ ولو أن أحدا أكرهه على التقيد لا 
يتقيد كما سيأتي إايضاحه في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى. 

وصاحب هذا الكشف قد ساوى المجتهدين في مقام اليقين» وربما زاد على بعضهم 
لاغتراف عمله من عين الشريعة: ولا يحتاج إلى تحصيل آلات الاجتهاد التي شرطوها ف حق 
المجتهد"'؛ فحكمه حكم الجاهل بطريق البحر إذا ورد مع عالم بها يملأ سقاه منه؛ قلا فرق 
بين الماء الذي يأخذه العالم؛ ولا بين الماء الذي يأخذه الجاهل. هذا حكم حميع أهل هذه 
الميزان فيما صرحت به الشريعة من الأحكام. بخلاف ما لم تصرح به إذا أراد الإنسان 
استخراجه من آية أو حديثء فإنه يحتاج إلى معرقة الآلات من نحو واأصول ومعان وغير ذلك 
كما بيناه في كتابنا المسمى بمفحم الأكباد ف بيان موارد الاجتهاد وهو مجلد ضخم 
فراجعه إن شئت والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): فإن فال قائل: أن احدا لا يحتاج إلى ذوق مثل هذه الميزان قي طريق صحة 
اعتقاد أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم: بل يكفيه اعتقاده تسليما وإيمانا كما 
عليه عمل غالب طلبة العلم ف سائر الأعصار. 


فالجواب قد قدمنا لك في الليزان أن التسليم للأئمة هو أدنى درجات العبد في اعتقاده 


)١(‏ هناك فرق بين الجاهل بأمور الشريعة والجاهل بطريق البحر ولابد من توافر شروط معينة ثيْ 
المجتهد حددها علماء 'لأصول ولن أراد التوسع مراجعة كتب أصول الفقه. 
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صحة أقوال الأئمة؛ وإنما مرادنا بهذه الميزان ما هو أرقى من ذلك؛ فيطع المقلد على ما اطلع 
عليه الأئمة ويأخذ علمه من حيث اخذواء أما من طريق النظر والاستدلال وإما من طريق 
الكشف والعيان» وقد كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: خذوا علمكم من حيث أخذه 
الأئمة ولا تقتنعوا بالتقليد فإن ذلك عمى ف البصيرة انتهى. 

وسيأتي بسط ذلك في فصل ذم الأئمة للقول بالرأي في دين الله إن شاء الله تعااى 
فراجعه؛ فإن قلت فلأي شيء لم يوجب العلماء بالله تعالى العمل بما أخذه العالم من طريق 
الكشف مع كونه ملحقًا بالنصوص ف الصحة عند بعضهم, فالجواب ليس عدم إيجاب 
العلماء العلم بعلوم الكشف من حيث ضعفها ونقصها عما أخذه العالم من طريق النقل 
الظاهرء وإنما ذلك للاستغناء عن عده في الموجبات بصرائح أدلة الكتاب والسنة عند القطع 
بصحته أي ذلك الكشف. 

فإنه حينئذ لا يكون إلا موافقًا لها؛ أما عند عدم القطع بصحته فمن حيث عدم 
عصمة الآخذ لذلك العلم فقد يكون دخل كشفه التلبيس من إبليس»؛ فإن الله تعالى قد 
أقدر إبليس كما قال الغزالي وغيره على أن يقيم للمكاشف صورة المحل الذي يأخذ علمه 
منه من سماء أو عرش أو كرسي أو قلم أو لوح؛ فربما ظن المكاشف أن ذلك العلم عن الله 
قأخذ به فضل وأضلء قمن هنا أوجبوا على المكاشف أن يعرض ما أخذه من العنم من طريق 
كشفه على الكتاب والسنة قبل العمل به. 

فإن وافق فناك وإلا حرم عليه العمل به" ؛ فعلم أن من أخذ علمه من عين الشريعة 
من غير تلبيس في طريق كشفه فلا يصح منه الرجوع عنه أبدا ما عاش لوافقته الشريعة 
التي بين أظهرنا من طريق النقل ضرورة أن الكشف الصحيح لا يأتي دائما إلا موافمًا للشريعة 
كما هو مقرر بين العلماء والله أعلم. 

(فصل): فإن طعن الطاعن في هذه الميزان وقال أنها لا تكفي أحد ف إرشاده إلى طريق 
صحة اعتقاده أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم كما مرء قلنا له هذا أكثر ما 


)١(‏ كان الأئمة الأعلام أصحاب المذاهب الأربعة يقولون: إذا وافق الرأي الكتاب والسنة فهو مذهبي وإن 
خالفها فاضربوا به عرض الحائط: كما قالوا إن صح الحديث فهو مذهبي؛ ومعنى ذلك إن ما خالف 
الكتاب والسنة فهو خارج عن دائرة الشرء. 


ل 


قدرنا عليه في طريق الجمع بين قول العبد بلسانه أن سائر أئمة المسلمين على هدى م 
ربهم وبين اعتقاده ذلك بقلبه؛ فإن قدرت يا أخي على طريق أخرى تجمع بين القد. 
واللسان فاذكرها لنا لنرقمها ف هذه الميزان ونجعلها طريقة أخرىء ولعل الطاعن فقي صحه 
الميزان التي ذكرناها إنما كان الحامل له على ذلك الحسد والنعصبء فإنه لا يقدر يجعل 
الشريعة على أكثر من مرتبتين تخفيف وتشديد أبدا. 

ومن شك قي قولي هذه فليات بما يناقضه وأنا أرجع إلى قوله فإني والله ناصح للأمة ما 
أنا متعنت ولا مظهر علما لحظ نفس فيما أعلم؛ بقطع النظر عن إرشادي للإخوان إلى صحة 
الاعتقاد في كلام أئمتهم,: ولولا محبتي لإرشاد الإخوان إلى ما ذكر لأخفيت عنهم علم هذه 
الميزان الشريفة؛ كما أخفيت عنهم من العلوم اللدنية ما لم نؤمر بإفشائه كما أشرنا إليه 
في كتابنا اللسمى [بالجوهر المصون والسر المرقوم] فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم. 
فإننا ذكّرنا فيه من علوم القرآن العظيم نحو ثلاثة آلاف علم: لا مرقى لأحد من طلبة 
العلم الآن فيما نعلم إلى التسلق إلى معرقة علم واحد منها بفكرء ولا إمعان نظر قْ كتب. 

وإنما طريقهاا لكشف الصحيح فتخلع هذه العلوم على العارف حال تلاوته للقرآن؛ لا 
يتخلف عن النطق به حتى كان عين ذلك العلم عين النطق بتلك الكلمة: ومتى تخلف 
العلم عن النطق فليس هو من علوم أهل الله وإنما هو بنتيجة فكر, وعلوم الأفكار مدخولة 
عند أهل الله لا يعتمدون عليها لإمكان رجوع أهلها عنها بخلاف علوم أهل الكشف كما مر 
أنمًا فاعلم ذلك. 

رفصل): وإياك أن تسمع بهذه الميزان فتبادر إلى الإنكار على صاحبها وتقول: كيف 
يصح لفلان الجمع بين جميع المذاهب وجعلها كأنها مذهب واحد من غير أن تنظر فيها أو 
تجتمع بصاحبهاء فإن ذلك جهل منك وتهور في الدين؛ بل اجتمع بصاحبها وناظره فإن 
قطعك بالحجة وجب عليك الرجوع إلى قوله؛ ولو لم يسبقه أحد إلى مثله وإياك ان تقول إن 
واضع هذه الميزان جاهل بالشريعة فتقع في الكذب؛ فإنه إذا كان مثله يسمى جاهلاً مع 
قدرته على توجيه أحكام جميع أقوال المذاهب فلا يبقى على وحه الأرض الآن عالم؛ وقد 
قال الإمام محمد بن مالك وإذا كانت العلوم منحا إلهية واختصاصات لدنية: فلا بدع أن 


يدخر الله تعالى لبعض المتأخرين ما لم يطلع عليه احد من المتقدمين انتهى. 


ا 


فبالله عليك يا أخي ارجع إلى الحق وصابق ف الاعتقاد بين اللسان والقلب ولا يصدنك 
عن ذلك كون أحد من العلماء السابقين لم يد ون مثل هذه الميزان فإن .جود الحق تعالى لم 
يزل فياضا على قلوب العلماء في كل عصر. وأخرج عن علومك الطبيعية الفهمية إلى العلوم 
الحقيقية الكشفية ولو لم يألفها طبعحك؛ فإن من علامة العلوم اللدنية أن تمجها العقول من 
حيث إنكارها ولا تقبلها إلا بالتسليم فقط لخرابة طريقهاء فإن من طريق الكشف مباينة 
لطريق الفكر. 

وسيأتي في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى إن من علامة عدم صحة اعتقاد الطالب في 
أن سائر ائمة المسلمين على هدى من ربهم كونه يحصل له في باطنه ضيق وحرج إذا قلد 
غير إمامه في واقعة؛ ويقال له أين قولك إن غير إمامك على هدى من ربه, وكيف يحصل في 
قلبك ضيق 2 من الهدى؛ فهناك تندحض دعواه وتظهر له عدم صحة عقيدته إن 
كان عاقلاً والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): اعلم يا أخي أني ما وضعت هذه الميزان للإخوان من طلبة العلم إلا بعد تكرر 
سؤالهم لي في ذلك مرارا كما مر أول الفصول؛ وقولهم لي مرادنا الوصول إلى مقام مطابقة 
القلب للسان في صحة اعتقاد أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم في سائر أقوالهم. 
فلذلك أمعنت النظر لهم في سائر أدلة الشريعة وأقوال علمائهم: فرأيتها لا تخرج عن 
مرتبتين تخفيف وتشديد فالتشديد للأقوياء والتخفيف للضعفاء كما مر. 

لكن ينبغي استثناء ما ورد من الأحكام بحكم التخيير فإن للقوي أن ينزل إلى مرتبة 
الرخصة والتخفيف مع القدرة على فعل الأشد. ولا تكون المرتبتان الدذكورتان في الميزان فيه 
على الترتيب الوحوبي. وذلك كتخيير المتوضئ إذا كان لابس الخف بين نزعه وغسل 
الرجلين وبين مسحه بلا نزع مع إن إحدى المرتبتين أفضل من الأخرى. كما ترى فإن 
غسل الرجلين أفضل إلا لمن نفرت نفسه من المسح مع علمه بصحة الأحاديث فيه؛ فإن المسح 
له أفضل على أنه لقائل أن يقول أن المرتبتين في حق هذا الشخص أيضا على الرتيب الوجوبي 
بمعنى أنه لو أراد أن يعبد الله تعالى بالأفضل كان الواجب عليه في الإتيان بالأفضل ارتكاب 
العزيمة: وهو أما الخغسل بالنظر إلى حال غالب الناس. وأما المسح بالنظر إلى ذلك الفرد النادر 
الذي نفرت نفسه من فعل السنة. 
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لاسيما وقولنا أافضل غير مناف للوجوب؛ كما تقول لمن تنصحه عليك يا أخي برضى 
الله تعالى فإنه أولى لك من سخطه؛ وكذلك ينبغي أن يستثنى من وجوب الترتيب في مرتبتي 
الميزان ما إذا ثبت عن الشارع فعل أمرين معا في وقتين من غير ثبوت نسخ لأحدهما كمسح 
جميع الرلس في وقت ومسح بعضه في وقت آخر. وكمولاة الوضوء تارة وعدم الموالاة فيه 
تارة أخرى ونحو ذلك؛ فمثل هذا لا يجب فيه تقديم مسح جميع الراس والموالاة على مسح 
بحضه وعدم الوالاة إلا إذا أراد المكلف التقرب إلى الله تعالى بالأولى فقط وقس على ذلك 
نظائره. 

وأما قول سيدنا ومولانا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن آخر الأمرين من فعل 
رسول الله يو هو الناسخ الحكم فهو أكثري لا كليء إذ لو كان ذلك كليًا لحكمنا بنسخ 
اللتقدم من الأمرين بيقين في نفس الأمر من مسح كل الرأس وبعضه مثلا لأنه لابد أن 
يكون انتهى الأمر منه و إلى مسح الكل أو البعضء فيكون ما قبل الأخير منسو خا. 

ولا يخفى ما في ذلك من القدح ف مذهب من يقول بوجوب تعميم مسح الرأس أو عدم 
تعميمه. وكان الإمام محمد بن المنذر رحمه الله يقول إذا ثبت عن الشارع يَلدٌ قعل أمرين قي 
وقتين فهما على التخيير ما لم يئبت النسخ فيعمل المكلف بهذا الأمر تارة وبهذا الأمر تارة 
أخرى انتهى. 

وعلى ما قررناه من مرتبتي الميزان ينبغي حمل القول بمسح الرأس كله وحوبا على 
زمن الصيف مثلا. ومسح بعضه على مسحه ف زمن البرد مثلأء لاسيما في حق من كان أقرع 
أو قريب العهد بحلق الرأس أو يخاف من نزول الحواد من رأسه فاعلم ذلك يا أخي وقس 
عليه نظائره والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): اعلم يا أخي أن مرادنا بالعزيمة والرخصة امددكورتين في هذه الميزان هما 
مطلق التشديد والتخفيفء وليس مرادنا العزيمة والرخصة اللتين حدهما الأصوليون في 
كتبهم. فأسمينا مرتبة التخفيف رخصة إلا بالنظر لمقابلها من التشديد أو الأفضل لا غير 
وإلا فالعاحجز لا يكلف بفعل ما هو فقون طاقته شرعاء وإذا لم يكلف بما قوق طافته فما بقى 
إلا أن يكون فعل الرخصة في حقه واجبًا كالعزيمة في حق القوى. 


قلا يجوز للعاجز النزول عن الرخصة إلى مرتبة الفعل بالكلية كما إذا قدر فاقد الماء 
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المطلق على التراب لا يجوز له ترك التيمم؛ وكما إذا قدر العاجز عن القيام قي الفريضة على 
الجلوس لا يجوز له الاضطجاع أو قدر على الاضطجاع على اليمين أو اليسار لا يجوز له 
الاستلقاء أو قدر على الاستلقاء لا يجوز له الاكتفاء بنحو الإيماء بالعينين أو قدر على الإيماء 
بالعينين لا يجوز له الاكتفاء بالنظر لما قبلها كالعزيمة مع الرخصة لا يجوز له النزول 
إليها إلا بعد عجزه عما قبلها وائله أعلم والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): ثم لا يخفى عليك يا أخي إن كل من فعل الرخصة بشرطها أو الفضول 
بشرطه فهو على هدى من ربه في ذلك ولو لم يقل به أمامه على ما يأتي في الفصول الآتية 
من التفصيل. كما إن من فعل العزيمة:أو الأفضل بكلفة ومشقة ذهو على هدى من ربه فْ 
ذلك؛ ولو لم يكلفه الشارع بذلك من -حيث عظم المشقة فيه اللهم إلا أن يأتي عن الشارع ما 
يخالف ذلك كفوله كف [ليس من البر الصيام قي السفر] فإن الأفضل للمسافر في مثل ذلك 
الفطر للضرر. 

والحاصل به ومن المعلوم أن من شأن الأمور التي يتقرب بها إلى حضرة الله تعالى أن 
تكون النفس منشرحة بها محبة لها غير كارهة؛ وكل من يأتي بالعبادة كارها لها أي من 
حيث مشقتها فقد خرج عن موضوع القرب الشرعية المتقرب بها إلى حضرة انله عرز وجل 
لاسيما في مثل المسألة التي نحن فيها فإنه يَيدٌ نفى البر والتقرب إلى الله تعائى بالصوم الذي 
يضر بالمسافر؛ ونحن تابعون للشارع ما نحن مشرعونء قلا ينبغي لأحد التقرب إلى الله تعالى 
إلا بما أذن له الشارع فيه وانشرحت نفسه به من سائر المندوبات» وما لع يأذن فيه فهو إلى 
الابتداع أقرب, وما كل بدعة يشهد لها ظاهر الكتاب والسنة حتى يتقرب بها. 

وتأمل يا أخي نهي الشارع عن الصلاة حال النعاس تعرف ذلكء لأن النعاس إذا غلب 
على العبد وتكلف الصلاة صارت نفسه كامكره عليها؛ ولا يخفى ما في ذلك من نقص الثواب 
المنرتب على محبة الطاعاة؛ فاعلم يا أخي واعمل بالرخص بشرطها فإن الله تعالى يحب أن 
تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه كما صرح به الحديث الذي رواه الطبراني وغيره 
والحمد لله رب العالمين. 


(فصل:): إن قال قائل: فعلى ما قررتم فهل رأيتم في كلام أحد من العلماء ما يؤيد 
هذه الميزان من حمل حكلام الأئمة على حالين ورده إلى الشريعة:؛ قلناء نعم ذكر الشيخ 
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محي الدين في الفتوحات المكية وغيره من أهل الكشف أن العبد إذا سلك مقامات القوم متقيدا 
بمذهب واحد لا يرى غيره فلابد أن ينتهي به ذلك المذهب إلى العين التي أخذ إمامه منها 
أقواله» وهناك يرى أقوال جميع الأئمة تغترف من بحر واحد فينفك عنه التقيد بمذهبه 
ضرورة؛ ويحكم بتساوي المذاهب كلها في الصحة خلاف ما كان يعتقده قبل ذلك. 


قال الشيخ محي الدين: ونظيره ما قلناه القول بتفضيل الرسل بعضهم على بعض 
بالاجتهاد, ثم إذا وصل إلى شهود حضرة الوحي التي اخذوا منها احكام شرائعهم انفك عنه 
التفضيل بالااحتهاد: وصار لا يفرق بين أحد من رسله إلا من حيثئما كشف الله تعالى له عنه 
بحكم اليقين لا الظن: فهذا نظير المقلد إذا اطلع على العين التي اخذ الأئمة المجتهدون 
مذاهبهم منها انتهى. 

وكذلك مما يؤيد هذه الميزان قول الشيخ بدر الدين الزركشي ف آخر كتاب 
القواعد له في الفقه؛ واعلم وفقك الله لطاعته أن الأخذ بالرخص والعزائم في محل كل 
منهما مطلوبء فإذا قصد المكلف بفعل الرخصة قبل فضل الله عليه كان أفضل كما أشار 
إليه حديث: [إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه]. 

فإذا ثبت هذا الأصل عندك يا أخي فاعلم أن مطلوب الشرع والوقاق ورد الخلاف إليه 
ما أمكن. كما عليه عمل الأئمة من أهل الورع والتقوى كأبي محمد الجويني وأضرابه فإنه 
صنف كتابه المحيط ولم يلتزم فيه المشي على مذهب معين قال: وذلك ف حق أهل الورع 
والتقوى من باب العزائم كما إن العمل بالمختلف فيه عندهم من باب الرخص فإذا وقع 
العبد في امر ضروري وأمكنه الأخذ فيه بالعزيمة فله فعله وله تركه. وكان ذلك الفعل 
الشديد عليه من باب القوة والأخن بالعزائم إن كان راجحا وإن لم يمكنه الأخذ فيه 
بالعزيمة أخذ بالرخصة كما أن له الأخذ بالقول الضعيف فِْ بعض المواطن قلا يكون ذلك 
منه من باب المخالفة المحضة. 

قال الزركشي: وبعد إذ علمت هذا فحينئذ تعرف أن أحدا من الأئمة الأربعة أو 
غيرهم لم يتقلد أمر المسلمين ثِي القول برخصة أو عزيمة إلا على حد ما ذكرناه من هذه 
القاعدة: فينبغي لكل مقلد للأئمة أن يعرف مقاصدهم انتهى كلام الزركشي رحمه الله 
في آخر قواعده وهو من اعظمهم شاهد لصحة هذه لميرزان» فلم ينقل لنا أحد من الأئمة 


الا 


الأربعة ولا غيرهم قيما بلغنا أنه كان يحلرد الأمر في كل عزيمة قال بها أو رخصة قال بها 
في حق حميع الأمة أبدا. وإنما ذلك في حق قوم دون قوم. وقد بلغنا أنه كان يفتي الناس 
بالمذاهب الأربعة الشيخ الإمام الفقيه المحدث المفسر الأصولي الشيخ عبد العزيز الديريني 
وشيخ الإسلام عز الدين بن جماعة المقدسي؛ والشيخ العلامة الشيخ شهاب الدين البرلسي 
الشهير بان الأقيطع رحمهم الله. والشيخ على النبتيتي الضرير ونقل الشيخ الجلال السيوطي 
رحمه الله عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة لاسيما 
العوام الذي لا يتقيدون بمذهب ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ويقولون حيث وافق قعل 
هؤلاء العوام قول عالم فلا بأس به انتهى. 

فإن قال قائل كيف صح من هؤلاء العلماء أن يفتوا الناس بكل مذهب مع كونهم 
كانوا مقلدين؛ ومن شأن المقلد أن لا يخرج عن قول إمامه؛ فالجواب يحتمل أن يكون 
أحدهم بلغ مقام الاجتهاد المطلق المنتسب الذي لم يخرج صاحبه عن قواعد إمامه. كأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن وابن القاسم وأشهب والمزني وابن المنذر وابن سريج فهؤلاء كلهم 
وإن أفتوا الناس بما لم يصرح به إمامهم فلم يخرحوا عن قواعده. وقد نقل الجلال 
السيوطي رحمه الله تعالى أن الاجتهاد اللطلق على قسمين مطلق غير منتسب كما عليه 
الأئمة الأربعة ومطلق منتسب كما عليه أكابر أصحابهم الذين ذكر ناهم. 

قال: ولم يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأنمة الأربعة إلا الإمام محمد بن 
جرير الطبري ولم يسلم له ذلك انتهى؛ ويحتمل أن هؤلاء العلماء الذين كانوا يفتون الناس 
على المداهب الأربعة أطلعهم الله تعالى على عين الشريعة الأولى: وشهدوا اتصال جميع أقوال 
الأئمة المجتهدين بما كانوا يفتون الناس بحكم مرتبتي الميزان لا بحكم الحموم. قلا يأمرون 
قويًا برخصة ولا ضعيفا بعزيمة وكأنهم نابوا مناب أهل المذاهب الأربعة ف تقرير 
مذاهبهم. واطلعوا على جميع أدلتهم. 

وقد بلغنا حصول هذا المقام أيضًا لجماعة من علماء السلف كالشيخ أبي محمد الجويني 
والإمام ابن عبد البر المالكي. ومن الدليل على ذلك أن أبا محمد صنف كتابه المسمى المحيط 
ولم يتقيد فيه بمذهب كما مر من الزركشي وكذلك ابن عبد البر كان يقول كل 
محتهد مصيبء فاأما أن يكونا فعلا أو قالا ما ذكر لاطلاعهما على عين الشريعة الكبرى 
وتفريع أقوال جميع العلماء منها كما اطلعنا بحمد الله تعالى؛ وأما أن يكونا قالا ذلك من حيث 
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أن الشارع قرر حكم المجتهد الذي استنبطه من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله يد 

وقد بلغنا عن الشيخ عز الدين بن جماعة أنه كان إذا أفتى عاميًا بحكم على مذهب 
إمام يأمره بفعل جميع شروط ذلك الإمام الذي أفتاه بقوله: ويقول له إن تركت شرطا من 
شروطه لم تصح عبادتك على مذهبه ولا غيره إذ العبادة الملفقة من عدة مذاهب لا تصح إلا 
إذا جمعت شروط تلك المذاهب كلها انتهى. 

وذلك منه احتياطا للدين وخوفًا أن يتسبب في نقص عبادة أحد من المسلمين فإن 
قلت فهل ينبخي لمن يفتي على الأربعة مذاهب أن لا يفتي المقلدين إلا بالأرجح من حيث 
النقل أو يفتيهم بما شاء من الأقوال؛ فالجواب الذي ينبغي له أن لا يفتي الناس إلا بالارجح 
لأن المقلد ما سأله إلا ليفتيه بالأرجح من مذهب إمامه لا بما عنده هوء اللهم إلا أن يكون 
الملرجوح أحوط ف دين السائل قله أن يفتيه بالمرجوح ولا حرج. 

ولا ادعى جلال السيوطي رحمه الله تعالى تمام الاجتهاد المطلق المنتسب كان يفتي 
الناس بالأرجح من مذهب الإمام الشافعي فقالوا له لم لا تفتيهم بالأرجح عندك فقال لم 
يسألوني ذلك وإنما سألوني عما عليه الإمام واصحابه؛ فيحتاج من يفتي الناس على الأربعة 
مذاهب أن يعرف الراجح عند أهل كل مذهب ليفتي به المقلدين إلا أن يعرف من السائل إنه 
يعتمد علمه ودينه وينشرح صدره لما يفتيه به ولو كان مرجوحا عنده؛ فمثل هذه لا 
يحتاج إلى الاطلاع على ما هو الأرجح عند أهل كل مذهب انتهى. فاعلم ذلك. 

(فصل): ومما يوضح لك صحة مرتبتي الليزان أن تنظر إلى كل حديث ورد أو قول 
استنبط وإلى مقابله؛ فإذا نظرت فلابد أن تجد أحدهما مخففا والآخر مشدذا غير ذلك لا 
يكون؛ ثم إن الحديث أو القول المخفف قد يكون هو الصحيح الراجح في مذهبك وقد يكون 
هو الضعيف المرجوح. 

ولا يخلو حالك يا أخي عند العمل به من أن تكون من أهل مرتبة من مرتبتي الميزان 
دون المرتبة الأخرى بالشروط التي تقدمت في فعل الرخصة أي التخفيف. فتفتي كل أحد 
بما يناسب حاله ولو لم تفعل أنت به كذلك لأنه هو الذي خوطبت به؛: قاعلم ذلك واعمل 
عليه وأفت غيرك بما هو أهله؛ فليس لمن قدر على سهولة الطهارة أن يمس فرحه إذا كان 
شافعيًا ويصلى بلا تجديد طهارة تقليدا لأبي حنيفة. 
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كما أنه ليس له أن يصلي فرضا أو نفلأ بغير الفاتحة مع قدرته عليهاء؛ أو أن يصلي 
بالذكر مع قدرته على القرآن كما سيأتي إيضاحه ف توحيه أقوال العلماء إن شاء الله 
تعالى. 


على أن لك أيضا أن تصعد إلى فعل العزيمة مع المشقة إن اخترت ذلك على وجه 
المجاهدة لنفسك؛ كما أن لك أيضًا أن تنزل إلى الرخصة بشرطها ف هذه الليزان وهو العجز 
عن غيرها حسا أو شرعا فقط؛ وتكون على هدى من ربك في كل من المرتبتين ثم إنه قد 
يكون ف حكم الواحد أكثر من قولين: فالحاذق يرد ما قارب التشديد إلى التشديد وما قارب 
التخفيف إلى التخفيف كالقول المفصل على حد سواء كما قدمناه في خطبة الميزان. 

ومحال أن يوجد دليلان أو قولان مشددان أو مخففان لا يلحق أحدهما بالآخر ولا 
يدخل فيه؛ فإن شئت فامتحن ذلك ف أقوال مذهبك مع بعضها بحضاء وإن شئت فامتحن 
ذلك في مذهبك ومقابله من حميع المذاهب المخالفة له؛ تجدهما لا يخرجان عن تخفيف 
وتشديد ولكل منهما رجال في حال مباشرة التكاليف كما مر في الليزان. وكذلك ما أوجبه 
المجتهد أو حرمه يكون في مرتبة الأولى ومقابله في مرتبة خلاف الأولى لأنه ليس لغير الشارع 
أن يحرم أو يوجب شيثا انتهى. 

والحق إن للمجتهد المطلق أن يحرم ويوحب وانحعقد إجماع العلماء على ذلك بل ولو 
قلنا بقول هذا البعض فهو يرحع إلى المرتبتين أيضًا إذ الأولى في مرتبة التشديد غالبا لتحجير 
المطلوبية ف الجملة» سواء كان ذلك الأولى فعلأ أو تركا خلاف الأولى يْ مرتبة التخفيف 
غالباء فإن قال قائل فمن أين جعلتم كلام المجتهدين من جملة الشريعة مع إن الشارع لم 
يصرح بما استنبطوه؛ فالجواب أنه يجب حملهم على أنهم علموا ذلك الوجوب أو التحريم 
من قرائن الأدلة؛ وعلموا أنه مراد الشارع من طريق كشفهم لابد لهم من أحد هذين 
الطريقين؛ قد يجتمعان عند بعض المجتهدين. 

فإن قال قائل: فما تقولون فيما ورد فردا من الأحاديث والأقوال؛ فالجواب مثل ذلك لا 
مقابل له بل هو شرع مجمع عليه فلا يأتي فيه مرتبتا اليزان» وذلك كالحديث الذي نسخ 
مقابله أو كالقول الذي رجع عنه المجتهد أو أجمع العلماء على خلافه فليس فيما ذكر إلا 
مرتبة واحدة لجميع المكلفين لعدم وجود مشقة على أحد في قوله ترجح على مشقة تركه 


هد 


خلاف ما فيه المشقة المذكورة فإنه يجيء فيه التخفيف والتشديد, قالتشديد كونه عنا 
بعضهم لا يسقط عن المكلف بخوفه على نفسه أو ماله والتخفيف سقوطه عنه بخوفه 
المدذكور عند آخرين فالأول في حق الأقوياء في الدين كالعلماء والصالحين والثاني في حق 
الضعفاء من العوام في الإيمان واليقين. 

فإن قال قائل: فهل تاأتي المرتبتان في حق من يغير المنكر بتوجهه بقلبه إلى الله تعالى 
من الأولياء فيكسر إناء الخمر ويمنع الزاني من الزنا بحيلولته بحائل بينه وبين فرج الزانية 
مثلأ فالجواب نعم تأتي فيه المرتبتان فمن الأولياء من يرى و-جوب التو جه إلى الله تعالى في 
ذلك ويكون بذلك كالقادر على إزالة انكر ومنهم من لا يرى وجوب ذلك بل يكره الاطلاع 
بكشفه على لمنكرات الواقعة في الوجود من غير المتجاهرين بمعاصيهم وذلك لما فيه من 
الاطلاع على عورات الناس ويسمى ذلك بالكشف الشيطاني عند بعض القوم وإنه يجب على 
صاحبه سؤال الله تعالى أن يحول بينه وبينه. 

فإن قال قائل: فما تقولون فيمن له حال يحميه من أهل المنكر إذا أنكر عليهم وكسر 
إناء خمرهم هل يجب عليه تغيير باليد أو اللسان اعتماذا على أن الله تعالى لا يخذله أو لا 
يجب من حيث أن الحق تعالى لا تقيد عليه فالجواب مثل هذا تأتي فيه المرتبتان فمن 
الأولياء من ألزمه بذلك إذا علم أن له حالاً يحميه ومنهم من لم يلزمه بذلك نظير ما قالوا 
فيمن قدر على أن يصل إلى مكة في خطوة"' والحمد لله رب العالمين. 

رفصل): فإن قلت فيمن يقول أن القياس من حملة الأدلة الشرعية فهل تأتي فيه 
كذلك مرتبتا الميزان فالجواب نعم تأتيان فيه فإن من العلماء من كره القياس ف الدين 
ومنهم من أجازه من غير كراهة ومنهم من منعه؛ فإنه طرد علة وما يدري العبد بان 
الشارع قد لا يكون أراد طرد تلك العلة؛ وإنما ترك ذلك الأمر خارحًا عن ذلك الحكم توسعة 
على أمته؛ وذلك كقياس الأرز على البر في باب الربا بجامع الاقتيات فإن الشارع لم يبين لنا 
حكم الأرز فكان الأولى بالأدب عند بعض أهل الله تعالى إبقاءه على عدم دخول الربا فيه 
كما أشار إليه حديث [وسكت عن اشياء رحمة بكم]؛ فيمن يقول بقياس الأرز على البر 


مشدد ومن يقول بعدم قياسه مخففء وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين 


)١(‏ مثل هذه الأمور لم يقم عليها دليل من الشرع. 
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يقدرون على القياس ولكنهم تركوا ذلك أدبًا مع رسول الله و. 

ومن هنا قال سغفيان الثوري من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الزجر 
والتنفير على ظاهرها من غير تأويل فإنها إذا أولت خرح-جت عن مراد الشارع كحديث [من 
غشنا فليس منا], وحديث [من تطير أو تطير له]؛ وحديث [ليس منا من لطم الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية! فإن العالم إذا أوّلها بأن المراد ليس منا في خصلة واحدة أمر 
سهل» فكان أدب السلف الصالح بعدح التأويل أولى بالاتباع للشارع وإن كانت قواعد الشريعة 
قد تشهد أيضا لذلك التأويل. 

وقد دخل جعفر الصادق ومقاتل بن حبان وغيرهما على الأمام أبي حنيفة وقالا له 
قد بلغنا أنك تكثر من القياس في دين الله تعالى وأول من قاس إبليس فلا تقس ققال الإمام 
ما أقوله ليس هو بقياس وإنما ذلك من القرآن قال تعالى: 8 ما فَرَطْنَا فى الكتب من شْىّء 
4'' فليس ما قلناه بقياس في نفس الأمر وإنما هو قياس عند من لم يعطه الله تعالى الفهم يي 
القرآن انتهى. 

ومن هنا يعلم أن أهل الكشف غير محتاجين إلى القياس لاستغنائهم عنه بالكشف فإن 
أورد عليهم شخص نحو تحريم ضرب الوالدين فإنه ليس في القرآن التصريح بتحريم 
ضربهما وإنما أخذ العلماء ذلك من قوله تعالى: « قلا تقل كن أن يا" فكان النهي عن 
ضربهما من باب أولى فالجواب أن هذا لا يرد على أهل الكشف لأن الله تعالى قال: # 
وَبالْولِدَِينٍ إِحَسَدئًا 4'" ومعلوم أن ضربهما ليس بإحسان فلا حاجة إلى القياس؛ وسمعت 
سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: يصح دخول القياس عند من احتاج إليه وعند من لم 
يحتج إليه قي مرتبتي الميزان شمن كلف الإنسان بالفحص عن الأدلة واستخراج النظائر من 
القرآن شدد؛ ومن لم يكلفه بذلك فقد خفف ولم يزل في الناس من يقدر على الاستنباط 
ومن يعجز عن ذلك في كل عصرء وكان ابن حزم يقول جميع ما استنبطه المجتهدون 
معدود من الشريعة وإن خفي دليله على العوام. ومن أنكر ذلك فقد نسب الأئمة إلى الخطأ 
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وإنهم يشر عون ما لم يأذن به الله وذلك ضلال من قائله عن الطريق والحق أنه يجب اعتقاد 
أنهم لولا رأوا في ذلك دليلا ما شرعوه؛ فرحع الأمر كذلك في قضية الاستنباط إلى مرتبتي 
الشريعة كالقياسء فمن أمر الناس باتباع كل ما شرعه المجتهدون فقد شدد ومن لم 
يأمرهم إلا بما صرحت به الشريعة أو أجمع عليه العلماء فقد خفف ف الجملة: لأنه من باب 
فمن تطوع خيرًا فهو خير له؛ والحمد لله رب العالمين. 

«فصل): من لازم كل من لم يعمل بهذه الميزان التي ذكرناها وترك العمل بجميع 
الأقوال المرجوحة نقصان الثواب غالباء وسوء الأدب مع جميع أصحاب تلك الأقوال والوجوه 
من العلماء عكس ما يحصل لمن عمل بلميزان: فإن ذلك المرجوح الذي ترك هذا العبد العمل 
به لا يخلو إما أن يكون احوط للدين فهذا لا ينبغي ترك العمل به وأما أن يكون غير أاحوط 
فقد يكون رخصة:, والله يحب أن تؤتى رخصه كما صرح به الحديث أي بشرطه ويكون 
على علم الأخوان أن لكل سناة سنها المجتهدون أو بدعة حرمها المجتهدون درجة في الجنة أو 
دركا في النار وإن تفاوت مقامهم ونزل عما سنه الشارع أو كرهه كما صرح به أهل 
الكشف, فاعلم ذلك واعمل بكل ما سنه لك المجتهدون واترك كل ما كرهوه ولا تطالبهم 
بدليل في ذلك فإنك محبوس في دائرتهم ما دمت لم تصل إلى مقامهم" لا يمكنك أن 
تتعداهم إلى الكتاب والسنة وتاخذ الأحكام من حيث اخذوا أبدا. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول اعملوا بكل أقوال الأئماة التي 
ظاهرها اللخالفة لبعضهم بعضا عند اجتماع شروط العمل بها فيكم لتحوز الثواب الكامل 
فأين مقام من يعمل بالشريعة كلها ممن يرد غالبها ولا يعمل به إذ المذهب الواحد لا 
يحتوي أبدا على حميع الأدلة. ولو قال صاحبه في الجملة إذا صح الحديث فهو مذهبي بل 
ربما ترك أتباعه العمل بأحاديث كثيرة صحت بعد إمامهم؛ وذلك خلاف مراد إمامهم 
فافهم انتهى. 

فإن توقف إنسان في حصول الثواب بما سنه المجتهدون وطالبنا بالدليل على ذلك قلنا 
له إما أن تؤمن بأن سائر أئمة السلمين على هدى من ربهم قلا يسعه إن كان صحيح 
الاعتقاد إلا أن يقول نعم فنقول له فحيثما آمنت بأنهم على هدى من الله تعالى وأن مذاهبهم 


)١(‏ يقصد مرتبة الاجتهاد. 
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صحيحة لزمك الإيمان بالثواب لكل من عمل بها على وجه الإخلاص؛. وحصول لمراتب لمن 
عمل بها فق الجنة وإن تفاوت المقام: قإن ما سنه الشارع أعلى مما سنه المجتهد لاسيما وقد قال 
يلد أمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها] إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام 
فافهم والله أعلم. 

(فصل): ينبغي لكل مؤمن الإقبال على العمل بكل حديث ورد وبكل قول استنبط أي 
بشرطه لأنه لا يخرج عن مرتبتي الميزان» وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول 
كل ما ترونه في كلام الشارع وكلام احد من الأئمة مخالفًا للآخر في الظاهر فهو محمول 
على حالين؛ لأن كلام الشارع يجل عن التناقض وكذلك كلام الأئمة لمن نظر فيه بعين 
العلم والاتصاف لا بعين الجهل والتعصب كما مرء قال وتأملوا قوله يق لمن سأله من آحاد 
الصحابة كيف رأيت ربك» فقال: [نورائنيًا أراد]» وقال لأكابر الصحابة: [رأيت ربي قولا 
واحده] فمن قال لغير الأكابر ما قال إلا خوفًا عليهم أن يتخيلوا في جناب الحق تعالى ما لا 
يليق به ونظير ذلك تقريره ييه ابا بكر على خروجه عن ماله كله وقوله لكعب بن مالك 
حين أراد ان ينخلع من ماله لما تاب الله عليه [أمسك عليك بعض مالك فهو -خير لك] ونظير 
ذلك أيضًا حديث [ابدأ بنفسك ثم بمن تعول] مع مدح الله تعالى المؤثرين على أنفسهم فقوله 
ابدأ بنفسك خطاب للكمل عملأ بحديث: [الأقربون أولى بالمعروف] ولا أقرب إليك من 
نضسك, وأما قوله تعالى: ل وَيُؤْيْرُورت عَلَنْ أنفْيِسٍمَ 4". 

فهو خطاب لغير أكابر الصحابة وإنما مدحهم على ذلك ليخرحوا من ورطة الشح 
الذي فتحوا عيونهم عليه قي الدنيا فإذا خرحوا عن ذلك أمروا بالبداءة بأنفسهم لأنها وديعة 
الله تعالى عندهم بخلاف غيرها ليس هو وديعة عندهم إنما هو جار لهم. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول: إذا ظلم الكامل ذاته بتقديم 
غيرها عليها آخذه الله بذلك بخروجه عن العدل المأمور به بخلاف المريد كأنه مسامح بظلم 
نفسه ف مرضاةة الله تعالى وتحميلها فوق طاقتها من العبادات بل يئاب على ذلكء؛ فإذا وصل 
إلى نهاية السلوك النسبية التي به.ثابة بلوغ مرام من وصل دار الملك وعرفه ممن له عنده 
حاحة؛ أمر حينئن بالإحسان إإلى نفسه؛ لأنها كانت مطيته في الوصول إلى حضرة ربه. 
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وأما ما ورد من شد النبي يله الحجر على بطنه من الجوع ونحوه من المجاهدات» فإنما 
ذلك تنزلاً وتشريعًا لآحاد الأمة؛ فلو أنه يق وقف مع مقامه الشريف الذي يعامل به ربه ولم 
يتنزل لعسر على غالب أمته الصدق والإخلاص ف اتباعه انتهى. 


(فصل): إن قال قائل: كيف الوصول إلى الاطلاع على عين الشريعة المطهرة التي 
يشهد الإنسان اغتراف جميع المجتهدين مناهبهم منها ويشهد تساويها كلها في الصحة 
كشفا ويقيثا لا إيمانثا وتسليمًا فقط ولا ظنا وتخميتا؟ فالجواب طريق الوصول إلى ذلك هو 
السلوك على يد شيخ عارف بميزان كل حركة وسكون:؛ بشرط أن يسلمه نفسه يتصرف 
فيها وف أموالها وعيالها كيف شاء؛ مع انشراح قلب امريد لذلك كل الانشراح: وأما من يقول 
له شيخه: طلق امرأتك”' أو اسقط حقك من مالك أو وظيفتك مثلاً فيتوقف؛ فلا يشم من 
طريق الوصول إلى عين الشريعة اللذكورة رائحة؛ ولو عبد الله تعالى ألف عاء/"' بحسب العادة 
غالبا فإن قلت فهل ثم شروط أخر في حال السلوكء؛ فالجواب نعم من الشروط أن لا يمكث 
لحظة على حدث ف ليل أو نهار ولا يفطر مدة سلوكه إلا لضرورة؛ ولا يأكل شيئا فيه 
روح من أصله؛ ولا يأكل إلا عند حصول مقدمات الاضطرار, ولا يأكل من طعام احد لا 
يتورع في مكسبه؛ كمن يطعمه الناس لأجل صلاحه وزهده؛: وكمن يبيع على من لا 
يتورع من الفلاحين وأعوان الولاة: 

وأن لا يسامح نفسه بالغفلة عن الله لحظة بل يديم مراقبته ليلأ ونهارا فتارة يشهد 
نفسه في مقام الإحسان كأنه يرى ربه وتارة يشهد نفسه في مقام الإيقان بعد الإحسان فيرى 
ربه ينظر إليه على الدوام إيماثا بذلك لا شهودا وذلك لأن هذا أكمل ف مقام التنزيه لله عز 
وجل من شهود العبب كأنه يرى ربه لأنه لا يشهد إلا ما قام في مخيلته وتعالى الله عن كل 
شيء يخطر بالبال؛ فافهم. 

فإن قال قائل: فما كان كيفية سلوك صاحب هذه الميزان فالجواب أني أخنتها أولآ 
عن الخضر عليه السلام علمًا وايمائا وتسليما ثم أني اخذت في السلوك على يد سيدي علي 
الخواص حتى اطلعت على عين الشريعة ذوقًا وكشفا ويقيتا لا أشك فيه فجاهدت في 


)١(‏ هذا مخالف لقوله يه [بنما الطلاق لمن اخن بالسابق.. 
(؟) ليس هناك دليل شرعي على صحة ذلك. 
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نفسي كذا كذا سنة وجعلت لي حبلاً في سقف خلوتي أضعه ف عنقي حتى لا أضع جنبي 
على الأرض وبالغت في التورع حتى كنت أسف التراب إذا لم أجد طلعامًا يليق بمقامي الذي 
أنا عليه في الورع وكنت أجد للتراب دسمًا كدسم اللحم أو السمن أو اللبن وسبقني إلى نحو 
ذلك إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه فمكث عشرين يوما يسف التراب حين فقد الحلال 
المشاكل لمقامه انتهى. 

وكذلك كنت لا أمر في ظل عمارة أحد من الولاة ولا عمل السلطان الغوري الساباط 
الذي بين مدرسته وقبته الزرقاء كنت أدخل من سوق الوراقين وأخرج من سوق الشرب ولا 
أمر تحت ظله وكذلك الحكم في حميع عمارات الظلمة والمباشرين والأمراء وأعوائهم.: 
وكنت لا آكل من شيء إلا بعد تفتيشي فيه غاية التفتيش. ولا أكتفي فيه برخصة 
المشرع وأنا على ذلك بحمد الله تعالى إلى الآن ولكن مع اختلاف اللشهد. فإني كنت فيما 
مضى أنظر إلى اليد المالكة له والآن أنظر إلى لونه أو رائحته أو طعمه فأدرك للحلال رائحة 
طيبة؛ وللحرام رائحة خبيثة؛ وللشبهات رائحة دون الحرام في الخبث فاترك ذلك عند هذه 
العلامات فأغناني ذلك عن النظر إلى صاحب اليد, ولم أعول عليه قلله الحمد على ذلك. 


فلما انتهى سيري إلى هذه الحدود وقفت بعين قلبي على عين الشريعة الطهرة التي 
يتفرع منه قول كل عالم: ورأيت لكل عالم دولا منها ورأيتها كلها شرعا محضنا وعلمت 
وتحققت أن كل مجتهد مصيب كشفا ويقيتا لا ظنا وتخميتاء وأنه ليس مذهب أولى 
بالشريعة من مذهب. ولو قام لي ألف مجادل يجادلني على ترجيح مذهب على مذهب بغير 
دليل واضح لا أرجع إليه في قلبي؛ وإنما أرحع إليه إن رجعتم مداراذ له لحجابه؛ وأقول له نحم 
مذهبك أرحح أعني عنده هو لا عندي أنا. 

ومن جملة ما رأيت في العين جداول جميع المجتهدين الذين اندرست مذاهبهم؛ لكنها 
يبست وصارت حجارة: ولم أر منها جد ولا يجري سوى جداول الأئمة الأربعاة؛ فأوّلت ذلك 
ببقاء مذاهبهم إلى مقدمات الساعة ورأيت أقوال الأئمة الأربعة خارجة من داخل الجداول: 
كما سياتي صورته في فصل ف الأمثلة لاتصال مذاهب العلماء بالشريعة وإيصالها العامل بها 
إلى باب الجنة إن شاء الله تعالى. 


فجميع اللذاهب الآن عندي متصلة ببحر الشريعة اتصال الأصابع بالكف والظل 


م 


بالشاخص؛ ورجعت عن اعتقادي الذي كنت اعتقده قبل ذلك من ترجيح مذهبي على 
غيره؛ وأن المصيب من الأئمة واحد لا بعينه وسررت بذلك غاية السرور؛ قلما حججت سنة 
سبع وأربعين وتسعمانة سألت الله تعالى ف الحجر تحت ميزاب الكعبة الزيادة من العلم 
فسمحت قائلاً يقول لي من الجو: أما يكفيك أنا أعطيناك ميزاتا تقرر بها سائر أقوال 
المجتهدين واتباعهم إلى يوم القيامة لا ترى لها ذائعًا من أهل عصرك فقلت حسبي وأستزيد 
ربي انتهى. 

فإن قلت فإذن سبب حجاب بعض ضعفاء المقلدين عن شهود عين الشريعة الأولى إنما 
هو غلظ حجابه يأكل الحرام والشبهات؛ وارتكاب المخالفات قالجواب نعم؛ وهو كذلك ذفإن 
قلت فما حكم من أكل الحلال وترك المعاصي وسلك بنفسه من غير شيخ فهل يصل إلى 
هذا المقام من الوقوف على العين الأواى للشريعة؛ فالجواب لا يصح لعبد الوصول إلى المقامات 
العالية إلا بأحد أمرين أما بالجذب الإلهي وإما بالسلوك على يد الأشياخ الصادقين لما في أعمال 
العباد من العلل؛ بل لو قدر زوال العلل من عبادته فلا يصح له الوصول إلى الوقوف على عين 
الشريعة لحبسه في دائرة التقليد لإمامه؛ فلا يزال إمامه حاحجبًا له عن شهود عين الشريعة 
الأولى التي يشهدها أمامه. لا يمكنه أن يتعناه ويشهدها إلا بالسلوك على يد شخص آخر 
فوقه ف القام من اكابر أئمة العارفين كما مرء ومحال عليه أن يعتقد أن كل مجتهد 
مصيب إلا بالسلوك الذنكور حتى يساويه قي مقام الشهود. 

فإن قلت فإذن من أشرف على عين الشريعة الأواى يشارك المجتهدين في الاغتراف من 
عين الشريعة وينفك عنه التقليد؛ فالجواب نعم؛ وهو كذلك فإنه ما ثم أحد حق له قدم 
الولاية المحمدية إلا ويصير يأخن أحكام شرعه من حيث أخذها المجتهدون وينفك عنه 
التقليد لجميع العلماء إلا لرسول الله كٌ كم إن نقل عن أحد من الأولياء إن كان شافعيًا أو 
حنفيًا مثلأ فذلك قبل أن يصل إلى مقام الكمال. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ الولي مقاح الكمال إلا إن 
صار يعرف جميع منازع حميع الأحاديث الواردة عن رسول الله يق ويعرف من أين أخذها 


الشارع من القرآن العظيم. فإن الله تعالى قال: 8 ما فَبَطَنَا فى الك : من سَء 4' فجميع ما 
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بينته الشريعة من الأحكام هو ظاهر المأخذ للولي الكامل من القرآن كما كان عليه الأئمة 
المجتهدونء ولولا معرفتهم بذلك ما قدروا على استنباط الأحكام التي لم تصرح بها السنة. 
قال: وهي منقبة عظيمة للكامل حيث صار يشارك الشارع قي معرفة منازع أقواله صورة من 
القرآن العظيم بحكم الإرث له ولد انتهى. 

فإن قلت: فهل يجب على المحجوب على الاطلاع على العين الأوأى للشريعة التقيد 
بمذهب معين؛ فالجواب نعم يجب عليه ذلك لئلاة يضل في نفسه ويضل غيره فاعذر يا أخي 
المقلدين المحجوبين إذ انكشف حجابك في قولهم المصيب واحد وثعله إمامي والباقي مخطئ 
ويحتمل الصواب في نفس الأمر في كل مسألة فيها خلاف ونزل قول كل من قال: كل 
مجتهد مصيب على من انتهى سيره؛ وخرج عن التقليد وشهد اغتراف العلماء كلهم علمهم 
من عين الشريعة ونزل قول كل من قال اللصيب واحد لا بعينه والباقي مخطئ يحتمل 
الصواب على من لم ينته سيره ولا ترحح قولاً منهما على الآخر واشكر ربك على ذلك 
والحمد لله رب العالمين. 


فعلم من جميع ما قررناه وجوب اتخاذ الشيخ لكل عالم طلب الوصول إلى شهود عين 
الشريعة الكبرى ولو أجمع جميع أقرانه على علمه وعمله وزهده وورعه ولقبوه بالقطبية 
الكبرى فإن لطريق القوم شروطاً لا يعرفها إلا المحققون منهم دون الدخيل فيهم بالدعاوى 
والأوهام؛ وربما كان من لقبوه بالقطبية لا يصلح أن يكون مريدا للقطبء بل قال بعض 
المحققين: إن القطب لا يحيط بمقامات نفسه فضلا عن غيره؛ وذلك لأن صفات القطبية في 
العبودية تقابل صفات الربوبية؛ فكما لا تنحصر صفات الربوبية,. كذلك لا تنحصر صفات 
العبودية. انتهى, والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): ذإن قلت فإذا انفك قلب الولي عن التقليد ورأى المذاهب كلها متساوية في 
الصحة لاغترافهما كلها من بحر الشريعاة كشفًا ويقيتاء ذفكيف يأمر المريد التزام مذهب 
معين لا يرى خلافه: فالجواب إنما يفعل ذلك مع الطالب رحمة به وتقريبًا للطريق عليه. 
ليجمع شتات قلبه ويدوم عليه السير قي مذهب واحد» فيصل إلى عين الشريعة التي وقف 
عليها إمامه واخذ منها مذهبه في أقرب زمانء لأن من شان المجتهد أن لا يبني قوله على قول 
مجتهد آخر؛ ولو سلم له صحة مذهبه حفظا لقلوب أتباعه عن التشتت. 
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وقد قالوا حكم من يتقيد بمذهب مدة ثم بمذهب آخر مدة وهكذا في حكم من 
سافر بقصد موضع معين بعيد ثم صار كلما بلغ ثلث الطريق أداه اجتهاده أنه لو سلك إلى 
مقصده من طريق كذا لكان أقرب من هذا الطريق؛ فيرجع عن سيره ويعود قاصد ابتداء 
السير من أول تلك الأخرى» فإذا بلغ ثلثها مثلاً أفاه اجتهاده إلى أن سلوك غيرها أيضا اقرب 
لمقصده ففعل كما تقدم له» وهكذا مثل هذا ربما أفنى عمره كله في السير ولم يصل إلى 
مقصده المعين الذي هو مثال الشريعة التي وصل إليها إمامه أو غيره من أصحاب تلك المذاهب؛ 
على ان انتقال الطالب من مذهب إلى مذهب فيه قدح في حق ذلك الإمام”' الذي انتقل عن 
مذهبه على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى ف فصل حكم المنتقل من مذهب إلى مذهب. 
ولو صدق هذا الطالب تي صحة هذا الاعتقاد قي ان سائر ائمة المسلمين على هدى من 
ربهم لما طلب الانتقال من «. ذهب إلى غيره؛ بل كان يشهد أن كل مذهب عمل به وتقيد 
عليه أوصله إلى باب الجنة كما سيأتي بيانه آخر هذا الباب في فصل الأمثلة المحسوسة 
للميزان إن شاء الله تعالى. 
وقد سمحت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول: إنما أمر علماء الشريعة الطالب 
بالتزام مذهب معين وعلماء الحقيقة المريد بالتزام شنيخ واحد تقريبًا للطريق؛ فإن مثال 
عين الشريعة أو حضرة معرفة الله عز وجل مثال الكف. ومثال مذاهب المجتهدين وطرق 
الأشياخ مثال الأصابع؛ ومثال أزمنة الاشتغال بمذهب ما أو طريق شيخ ما مثال عقد 
الأصابع لمن أراد الوصول إلى مس الكف, لكن من طريق الابتداء بمس عقد الأصابع فكل 
عقدة من عقد الأصابع الثلاث بمثابة وصول الطالب إلى ثلث الطريقء إلى سلوك عين 
الشريعة؛ أو عين المعرفة التي مثلناها بالكف. 
فإذا كان مدة سلوك المريد أو الطالب في العبادة ثلاث سنين ويصل إلى عين الشريعة 
)١(‏ الانتقال من مذهب إلى مذهب ليس فيه قدح أو ذم للمذهب الأول ولا لإمامه؛ فهذه المذاهب تسير على 
هدى الق آن والسنة فلا ضير على من لا يستطيع استخراج الأحكام من القران أو السنة بنفسه ان 
يتمذهب أو يقلد احد مذاهب أهل السنة الأربعة» او ينتقل من مذهب إلى آخر والسيوطي لا يرى 
باسا قي ذلك. ونقل القراقي الإجماع من الصحابة على أن من استفتى أيا بكر وعمر رضي الله عنهما 


وقلدهما قله بعد ذلك أن«يستفتي غيرهما من الصحابة ويعمل بيه. وعلى ذلك يجوز ان ينتقل 
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أو حضرة المعرقة بالله تعاالى فتقيد بمذهب أو شيخ سنة ثم ذهب لآخر سنة ثم لآخر سنة 
فقد قوت على نفسه الوصولء ولو أنه جعل الثلاث سنين على يد شيخ واحد لأوصله إلى 
عين الشريعة أو حضرة المعرقة بالله تعالى. 

فساوى صاحب مذهبه ف العلم أو شيخه في العرفة لكن فوت على نفسه بذهابه من 
مذهب أو شيخ إلى آخر لا تقدم من أنه لا يصح أن يبني مجتهد أو شيخ له على مذهب غيره 
أو طريق غيره فكأنه مقيم مدة سيره الثلاث سنين في أول عقدة من عقد الأصابع التي هي 
كناية عن ثلث الطريق؛ ولو أنه دام على شيخ واحد لوصل إلى مقصده ووقف على العين 
الكبرى للشريعة وأقر سائر المذاهب المتصلة بها بحق فافهم,؛ والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): فإن قلت هذا في حق العلماء بأحكام الشريعة والحقيقة: فما تقولون ف أقوال 
أئمة الأصول والنحو والمعاني والبيان ونحو ذلك من توابع الشريعة. هل هي كذلك على 
مرتبتي الميزان من تخفيف وتشديد دالا حكام الشرعية أم لا؟ فالجواب نعم هي كذلك لأن 
آلات الشريعة كلها من لغة نحو وأصول وغير ذلك ترجع إلى تخفيف وتشديد. فإن من 
اللغات وكلام العرب ما هو قفصيح وأقصح ومنها ما هو ضعيف وأضعف فمن كلف العواد 
مثلاً اللغة الفصحى في غير القرآن أو الحديث فقد شدد عليهم, ومن سامحهم فقد خفف. وأما 
القرآن والحديث فلا يجوز قراءته باللحن إحماعا إلا إذا لم يمكن اللاحن التعليم لعجز لسانه. 
كما هو مقرر في كتب الفقه. 

ومن أمر الطالب أيضا بالتبحر قي نحو علم النحو فقد شدد. ومن اكتفى منه بمعرفة 
الإعراب الذي يحتاج إليه عادة ققد خففء وقد ينقسم تعلم هذه العلوم إإى فرض كفاية 
وإإلى فرض عين فمئال فرض الكفاية ظاهر؛ ومثال فرض العين في ذلك أن يخرج للشريعة 
مبتدع يجادل علماءها في معاني القرآن والحديثء فإن تعلم هذه العلوم حينئذ يكون في حق 
العلماء الذين انحصر الاحتياج إليهم قي مجلس المناظرة فرض عين. فإن لم يخرج للشريعة 
مبتدع أو خرج ولم يتعين على جماعة كان تعلم هذه العلوم في حق غير من تعين عليه من 
العلماء فرض كفاية؛ فإن الشريعة كالدينة العظيمة وهذه الهدلوم كامنجنيقات التي على 
سورها تمنع العدو من الدخول إليها ليفسد فيها فافهم. 


فإن قلت فما الحكم فيما إذا وحد الطالب حديثين أو قولين أو أقوالا لا يعرف الناسخ 
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من الحديثين ولا المتآخر من القولين أو الأقوال فماذا يفعل؟ فالجواب سبيله أن يعمل بهذا 
الحديث أو القول تارة وبالقول الآخر تارة ويقدم الأحوط منهما على غيره في الأمر والنهي 
بشرطه:؛ بمعنى أنه يترك العمل بغيره حجملة وإن كان أحدهما منسوخا أو رجع عنه المجتهد 
في نفس الأمر فذلك لا يقدح في العمل به؛ فإن قلت: قد تقدم أن الولي الكامل لا يكون مقلدا 
وإنما يأخن علمه من العين التي أخذ منها المجتهدون مذاهبهم. 

نرى بعض الأولياء مقلد بعض الأئمة فالجواب قد يكون ذلك الولي لم يبلغ إلى مقام 
الكمال أو بلغه ولكن أظهر تقيده في تلك المسألة بمذهب بعض الأئمة أدبًا معه حيث سبقه 
إلى القول بها وجعله الله تعالى إماما يقتدى به واشتهر في الأرض دونه وقد يكون عمل ذلك 
الولي بما قال به ذلك المجتهد لاطلاعه على دليله؛ لا عملا بقول ذلك المجتهد على وجه 
التقليد له؛ بل للموافقته لما أدى إليه كشفه؛ فرجع تقليد هذا الولي للشارع لا لغيره وما ثم 
ولي يأخذ علما إلا عن الشارع ويحرم عليه أن يخطو خطوة في شيء لا يرى قدم نبيه أمامه 

وقد قلت مرة لسيدي علي الخواص رضي الله عنه. كيف صح تقليد سيدي الشيخ 
عبد القادر الجيلي للإمام أحمد بن حنبل؛ وسيدي محمد الحنفي الشاذلي للإمام أبي حنيفة: 
مع اشتهارهما بالقطبية الكبرى وصاحب هذا المقام لا يكون مقلد إلا للشارع وحده فقال 
رضي الله عنه قد يكون ذلك منهما قبل بلوغهما إلى مام الكمال ثم لما بلغا إليه استصحب 
الناس ذلك اللقب ف حقهما مع خروجهما عن التقليد انتهى فاعلم ذلك. 

(فصل): فإن قلت أن الأنمة المجتهدين فد كانوا من الكمل بيقين لاطلاعهم على 
عين الشريعة كما تقدم: فقكيف كانوا يعتقدون مجالس المناظرة مع بعضهم بعضا مع أن 
ذلك يناثئي مقام من أشرف على عين الشريعة الأواى» ورأى اتصال مذاهب المجتهدين كلها 
بعين الشريعة؛ فالجواب قد يكون مجلس المناظرة بين الأئمة إنما وقع منهم قبل بلوغ المقام 
الكشفيء, واطلاعهم على اتصال جميع مذاهب المجتهدين بعين الشريعة الكبرى؛: فإن من لازم 
المناظرة إدحاض ححة الخصم وإلا كانت المناظرة عبثا ويحتمل ان مجلس المناظرة كان 
بين مجتهد وغير مجتهد فطلب المجتهد بالمناظرة وترقية ذلك الناقص إلى مقام الكمال 9 
إدحاض ححجته من كل وحه؛ ويحتمل أيضا أن يكون مجلس المناظرة إنما كان لبيان 
الأكمل والافضل ليعمل أحدهم به. ويرشد أصحابه إلى العمل به؛ من حيث أنه أرقى في 
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مقام الإسلام أو الإيمان أو الإحسان أو الإيقان. 

وبالجملة فلا تقع المناظرة بين الكاملين على الحد المتبادر إلى الأذهان أبدا بل لابد لها 
من موجب وأقرب ما يكون قصدهما تشحيذ ذهن أتباعهما وإفادتهم كما كان يلد يفعل 
بعض أشياء لبيان الجواز وإفادة الأمة. نحو حديث ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان 
وإيضاح ذلك أن كل مجتهد يشهد صحة قول صاحبه؛ ولذلك قالوا المجتهد لا ينكر على 
مجتهد لأنه يرى قول خصمه ولا يخرج عن إحدى مرتبتي الشريعة؛ وإن خصمه على هدى 
من ربه في قوله؛ وثم مقام رفيع ومقام أرفع. 

فإن قلت فهل يصح في حق من اطلع على عين الشريعة المطهرة الجهل بشيء من 
أصول أحكام :لشريعة المطهرة؛ فالجواب أنه لا يصح ف حقه الجهل بمنزع قول من أقوال 
العلماء بل يصير يقرر جميع مذاهب المجتهدين وأتباعهم من قلبه ولا يحتاج إلى نظر في 
كتاب لأن صاحب هذا المقام يعرف كشفا ويقيئا وجه إسناد كل قول ف العلم إلى 
الشريعة ويعرف من أين أخذه صاحبه من الكتاب والسنة؛ بل يعرف إسناد كل قول إلى 
حضرة الاسم الذي برز من حضرته من سائر الأسماء الإلهية. 

وهذا هو مقام العلماء بالله تعالى وبأحكامه على التحقيقء فإن قلت فعلى ما قررتم من 
أن سائر الأئمة على هدى من ربهم». فكل شخص يزعم أنه يعتقد أن سائر الأئمة المسلمين 
على هدى من ربهم نفرت نفسه من العمل بقول غير إمامه وحصل له به الحرج والضيق 
فهو غير صادق في اعتقاده المذكور, فالجواب نعم والأمر كذلك ولا يكمل اعتقاد إلا إن 
تساوى عنده العمل بقول كل مجتهد على حد سواء بشرطه السابق في الميزان. 

فإن قلت فهل يجب على مثل هذا السلوك على يد شيخ حتى يصل إلى شهود عين 
الشريعة الأولى في مقام الإيمان والإحسان والإيقان من حيث أن لكل مقام من هذه المقامات 
عينا تخصه؛ كما أن لكل عبادة شروطا في كل مقام منها كما يعرف ذلك من أهل 
الكشف وبه يصير أحدهم يعتقد أن كل مجتهد مصيب: فالجواب كما تقدمت الإشارة إليه 
نعم يجب السلوك حتى يصل إلى ذلك لأن كل ما لم يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. 
ومعلوم أنه يجب على كل مسلم اعتقاده أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم ولا 
يصح الاعتقاد إلا أن يكون -جازما ولا يصح الجرزم الحقيقي إلا بشهود العين التي يتفرع منها 
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كل قول والله تعالى أعلم؛ والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): فإن قلت فبماذا أجيب من نازعني في صحة هذه الميزان من المجادلين؛ قال: 
هذا أمر ما سمعنا به عن أحد من علمائناء وقد كانوا بالمحل الأسنى من العلم قما الدليل 
عليها من الكتاب والسنة وقواعد الأئمة؛ قالجواب من أدلة هذه الميزان طلب الشارع منا 
الوفاق وعدم الخلاف في قوله تعالى: ١‏ 3 م لكم سٍِ نّ ألددين مَاوَصَى بهل وح الذي 
أُوْحَيئآ لَك وَمَا وَصَّينَا به إِبَرهِمَ وَمُوسَئ وَعِيِسَىْ أن أقِمُوأ آلدرينَ وَلَا تَعََرَقُوأ فيه 4" 
أي بالآراء التي لا يشهد لموافقتها كتاب ولا سنة وأما ما شهد له الكتاب والسنة فهو من جميع 
الدين لا من تفرقته ومن الدليل على ذلك أيضا قوله تعالى: وريه لله يكم البترولا 
يُرِيدٌ بكم آلْعْسْرَ4'" ؛ وقوله تعالى: 9 وَمَا جَعَلَ عَلَيكرْ فى أَلدِينٍ مِن ع4 ٠‏ وقوله 
تعالى: « فَاتّقوأ أللّهَ ما سْتَطَعم 4" ٠‏ وقوله تعالى: ١<‏ لا يُكَلِفُ اللّهُ نَفْسَا نَفسًا إلا وَسَعَهًا 4 , 
وقوله تعالى: ( إِرِن أله بآلئاس رَمُوفَرَحِيةٌ 04. 


واما الأحاديث ف ذلك فكثيرة منها فوله يي [الدين يسر ولن يشاد هذا الدين احد إلا 
غلبه]؛ ومنها قوله يقِدٌ فيمن بايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره [فيما استطعتم|؛ 
ومنها قوله يل [يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا]؛ ومنها فوله يله [قْ اختلاف أمتي 
رحمة] أي توسعة عليهم وعلى أتباعهم ثي وقائع الأحوال التعلقة بفروع الشريعة وليس المراد 
اختلافهم في الأصول كالتوحيد وتوابعه؛ وقال بعضهم لمراد به اختلاقهم في أمر معاشهم. 
وسياتي أن السلف كانوا يكرهون لفظ الاختلاف ويقولون إنما ذلك توسعة خوفًا أن يفهم 
أحند من العوام من الاختلاف خلاف لمراد. 

وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول لا تقولوا اختلف العلماء في كذا وقولوا 
قد وسع العلماء على الأمة بكذا. ومن الدليل على صحة مرتبتي الميزان أيضا من قول الأئمة 


.17 سورة الشورى: الآية‎ )١( 
,150 سورة البقرة: الآية‎ )( 
./4 (؟) سورة الحج: الآية‎ 

(*) سورة التغابن: الآية 17. 
(0) سورة البقرة: الآية 547. 
(7) سورة البقرة: الآية 119. 
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قول إمامنا الشافعي وغيره رضي الله عنهم أن أعمال الحديئين أو القولين بحملهما على حالين 
أولى من إلغاء أحدهماء فعلم أن من طعن في صحة هذه الميزان لا يخلو إما أن يطعن فيما 
شددت فيه أو خففت فيه ليكون إمامه قال بضده. فقّل له إن كلا من هذين الأمرين 
جاءت به الشريعة وإمامك لا يجهل مثل ذلك فإذا أخذ إمامك بتخفيف أو تشديد قهو مسلم 
لمن اخذ بالمرتبة الأخرى ضرورة. 

فيجب على كل مقلد اعتقاد أن إمامه لو عرض عليه حال من عجز عن فعل 
العزيمة التي قال هو بها لأفتاه بالرخصة التي قال بها غيره اجتهادًا منه لهذا العاجز لا تقليدا 
لذلك الإمام الذي قال بهاء؛ أو كان يقر ذلك المجتهد يخفف تارة ويشدد أخرى بحسب ما 
ظفر به من أدلة الشريعة فإن كل مجتهد تابع لما وجد من كلام الشارع لا يخرج في 
استنباطه عنه أبداء وغاية كلام المجتهد أنه أوضح كلام الشارع للعامة بلسان يفهمونه لا 
عندهم من الحجاب الذي هو كناية هنا عن عدم التوفيق لا يحتاج إليه من طريق الفهم 
الذي يفتقر معه إلى توفيق كلام احد من الخلق سوى كلام رسول الله كلد الثابت عنه ولو 
أن حجابهم رفع لفهموا كلام الشارع كما فهمه المجتهدون: ولم يحتاجوا إلى من يشرحه 
لهم. 

وقد قدمنا آنفًا أن أحد من المجتهدين لم يشدد ف أمر أو يخفف فيه إلا تبعًا للشارع. 
فما رأى الشارع شدد فيه شددء وما رآه خفف فيه خفف قياما بواجب شعائر الدين سواء 
أوقع التشديد في فعل الأمر أما اجتناب النهي وحميع المجتهدين على ذلك كما يعرفه من 

وإيضاح ذلك أن كلما رآه الأئمة يخل بشعار الدين فعلأ أو تركا أبقوه على التشديد 
كما رأوا أن به كمال شعار الدين لا غير ولا يظهر به نقص فيه أبقوه على التخفيف إذ هم 
أمناء الشارع على شريعته من بعده وهم الحكماء العلماء فافهم. 

فإن قلت: إن بعض المقادين يزعم أن إمامه إذا قال بعزيمة لا يقول بالرخصة أبداء وإنا 
قال برخصة لا يقول بمقاباها من العزيمة أبدا؛ بل كان إمامه ملازمًا قولاً واحدا يطرده في 
حق كل قوي وضعرف حتى مات؛ وإنه لو عرض عليه حال من عجز عن فعل العزيمة لم 


بفته بالرخصة أبداء فأنجواب أن هذا اعتقاد فاساء ف الأئمة. 
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ومن اعتقد مثل ذلك في إمامه فكأنه يشد على إمامه بانه كان مخالفًا لجميع قواعد 
الشريعة المطهرة من آيات وأخبار وآثار كما مر بيانه آنفاء وكفى بذلك قدحا وحرحا في 
إمامه لأنه قد شهد عليه بالجهل بجميع ما انطوت عليه الشريعة من التخفيف والتشديد؛ 
فالحق الذي يجب اعتقاده في سائر الأئمة رضي الله عنهم أنهم إنما كانوا يفتون كل أحد 
بما بناسب حاله من تخفيف وتشديد في سائر أبواب العبادات واللعاملات. 

ومن نازعنا في ذلك من المقلدين قلياتنا بنقل صحيح السند عنهم بأنهم كانوا 
يعممون ثِيْ الحكم الذي كانوا يفتون به الناس في حق كل قوي وضعيف؛ ونحن نوافقه 
على ما زعمه ولعله لا يجد في ذلك نقلاً عنهم متصل السند منهم إليه تلتزمه حجة له أبدا 
على هذا الوجه أي بل لابد لنا من القدرة بمشيئة الله تعالى على القدح ف فهم ذلك المقلد 
لعبارة ذلك الإمام رضي الله تعالى عنه؛ فإن من المعلوم أن جميع أقوال المجتهدين تابعة لأدلة 
الشريعة من تخفيف أو تشديد كما مرآنفًا بحكم المطابقة. 

فما صرحت الشريعة بحكمه لا يمكن أحدا منهم الخروج عنه أبدا وما أجملته أي 
ذكرته ولم تتبين مرتبته فإن المجتهدين يرجعون فيه إلى قسمين قسم يخفف وقسم 
يشدد بحسب ما يظهر لهم من المدارك أو لغة العرب كما يعرف ذلك من سبر مذاهب الأئمة 
وذلك نحو حديث [إذما الأعمال بالنيات] أو حديث [لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علية؛ أو 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد]. 

فإن من المجتهدين من قال لا صلاة ولا وضوء لمن ذكر تصح أصلاً ومنه من قال لا 
صلاة كاملة ولا وضوء كامل ولفظ الأحاديث المذكورة يشهد لكل إمام لا سبيل لأحدهما 
أن يهدم قول الآخر جملة من غير تطرق احتمال أي معنى يعارض في ذلك أبدا؛ وأقرب معنى 
في ذلك أن حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما ظهر له في المسائل الشرعية ولا يطالب بسوى 
ما يظهر له أبد. 

فإن فلت فإذا كان من كمال شريعة محمد كلح التي اختص بها أنها جاءت على ما 
ذكر من التخفيف والتشديد الذي لا يشق على الأمة كل تلك المشقة؛ وبذلك ونحوه كان 
يد رحمة للعالمين في تكميل أديانهم ودفع ما فيه مشقة عليهم, فالجواب نعم؛ وهو كذلك 
فرحم يل اقوياء أمته بأمرهم باكتسابهم الفضائل واللراتب العلية وذلك بفعل العزائم التي 
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يترقون بها في درحات الجنة؛ ورحم الضعفاء بعدم تكليفهم ما لا يطيقونه مع توقر أجورهم. 

كما ورد قي حق من مرض أو سافر من أن الحق تعالى يأمر الملائكة أن يكتبوا له ما 
كان يعمل صحيحا مقيما فعلم أن الشريعة لو كانت حجاءت على إحدى مرتبتي الميزان 
فقط لكان فيها حرج شديد على الأمة في قسم التشديد؛ ولم يظهر للدين شعار قي قسم 
التخفيف؛ وكان كل من قلد إمام ف مسألة ما فيها بالتشديد لا يجوز له العمل بقول غيره 
في مضايق الأحوال والضرورات فكانت المشقة تعظم على الأمة بذلك. 

فالحمد لله الذي جاءت شريعة نبينا محمد يَقِّ على اكمل حال بحكم الاعتدال فلا 
يوجد فيها شيء فيه مشقاة على شخص إلا ويوجد فيها شيء آخر فيه التخفيف عايه. إما 
حديث أو اثر أو قول إمام آخر أو قول في مذهب ذلك المتشدد مرجوح يخفف عنه. 

فإن قلت هما الجواب إن نازعنا أحد فيما قلناه من المقلدين الذين يعتقدون أن 
الشريعة جاءت على مرتبة واحدة وهي ما عليه إمامه فقط ويرى غير قول إمامه خطأ 
يحتمل الصوابء قلنا له: الجواب إنذا نقيم عليه الحجة من فعل نفسه وذلك إننا نراه يقلد 
غير إمامه ب بعض الوقائع فنقول له هل صار مذهب إمامك فاسد حال عملك بقول غيره. 
ومذهب الخير صحيحا أم مذهبك باق على صحته حال عملك بقول غيره؛ ولحله لا يجد له 
حوابًا سديدا يجيبك به أبدا على وجه الحق. 


وسمحت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول لا يكمل للؤمن العمل بالشريعة 
كلها وهو متقلد بمذهب واحد أبدا. ولو قال صاحبه إذا صح الحديث فهو مذهبي لترك ذلك 
المقلد الأخذ بيمذهب واحد أبدا, ولو قال صاحبه إذا صح الحديث فهو مذهبي لنترك ذلك المقلد 
الأخذ بأحاديث كثيرة صحت عند غير إمامه. 

وهذا من ذلك اللقلد عمى في البصيرة عن طريق هذه الميزان وعدم فهمه لكلام إمامه 
رضي الله تعالى عنه إذ لو كان إمامه رضي الله تعالى عنه؛ يقول من نفسه الشريعة أنه أدرى 
بشأن نصوص رسول الله يه من كل احد لما كان يقول رضي الله عنه إذا صح الحديث أي 
بعدي فهو مذهبي والله أعلم انتهى. 

وهو كلام نفيس فإن الشريعة إنما تكمل أحكامها بضم جميع الأحاديث والمذاهب 


بعضها إلى بعض حتى تصير كأنها مذهب واحد ذو مرتبتين» وكل من اتسع نظره وتبحر 
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في الشريعة واطلع على أقوال علمائها فقي سائر الأدوار وجد الشريعة منسوجة من الآيات 
والأخبار والآئار سداها ولحمتها منهاء وكل من اخرج حديثا أو أئرا أو قولاً من أقوال علمائها 
عنها فهو قاصر حاهل ونقص علمه بذلك وكان علمه كالثوب الذي نقص من قيامه أو 
لحمته سلك أو أكثر بحسب ما يقتضيه الحال؛ فالشريعة الكاملة حقيقة هي جميع المذاهب 
الصحيحة بأقوالها لمن عقل واستبصر. 

فضم يا أخي حميع أحاديث الشريعة وآثارها وأقوال علمائها إلى بعضها بعضًا وحينئن 
يظهر لك كمال عظمة الشريعة؛ وعظمة هذه الميزان ثم انظر إليها بعد الضم تجدها كلها 
لا تخرج من مرتبتي تخفيف وتشديد أبدا. 

وقد تحققنا بهذا المشهد ولله الحمد سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة؛ فإن قلت فما أصنع 
بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها فالجواب الذي ينبغي لك أنك تعمل بها 
فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك بهاء فإن الأئمة كلهم أسرى في يد 
الشريعة كما سيأتي بيانه في فصل تبرّيهم من الرأي. 

ومن فعل مثل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه؛ ومن قال لا أعمل بحديث إلا إن أخذ 
به إمامي فإنه خير كثير كما عليه كثير من المقلدين لأئمة الذاهب, وكان الأولى لهم 
العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفين لوصية الأئمة فإن اعتقادنا فيهم إنهم لو عاشوا 
أو ظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها؛ وعملوا بها وتركوا كل قياس 
كانوا قاسوه. وكل قول كانوا قالوه. وقد بلغنا من طريق صحيحة أن الإمام الشافحي 
أرسل يقول للإمام اأحمد بن حنبل إذا صح عندكم حديث فأعلمونا به لناأخذ به ونترك 
كل قول قلناه قبل ذلك أو قاله غيرنا فإنكم أحفظ للحديث ونحن أعلم به انتهى. 

فإن قلت: فإذا قلتم: أن جميع مذاهب المجتهدين لا يخرج شيء منها عن الشريعة فأين 
الخطأ الوارد في حديث إإذا اجتهد الحاكم وأخطأ قله أجر وإن أصاب فله اجران] مع إن 
استمداد العلماء كلهم من بحر الشريعة؛ قإن الجواب أن المراد بالخطأ هنا هو خططأ المجتهد 
في عدم مصادقفة الدليل في تلك المسألة لا الخطأ الذي يخرج به عن الشريعة لأنه إنا خرج عن 
الشريعة فلا اجر له لقوله يد أكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد] انتهى. 


وقد أئبت الشارع له الأحجر فما بقى إلا أن معنى الحديث أن الحاكم إذا اجتهد وصادف 
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نفس الدليل الوارد في ذلك عن الشارع قله أجران؛ اجر التتبع واجر مصادفة الدليل؛ وإن لم 
يصادف عين الدليل وإنما صادف حكمه فله أجر واحد وهو أحر التتبع؛ فالمراد بالخطأ هنا 
الخطأ الإضاي لا الخطأ المطلق فافهم؛ فإن اعتقادنا أن سائر ائمة المسلمين على هدى من ربهم 
في جميع أقوالهم؛ وما ثم إلا قريب من عين الشريعة وأقرب وبعيد عنها وأبعد بحسب طول 
السند وقصره. كما يجب عاينا الإيمان بصحة جميع شرائع الأنبياء قبل نسخها مع 
اختلافها ومخالفة أشياء منها لظاهر شريعتنا. 

فكذلك يجب على اللقلد اعتقاد صحة مذاهب حميع المجتهدين الصحيحة وإن خالف 
كلامهم ظاهر كلام إمامه فإن الإنسان كلما بعد عن شعاع نور الشريعة خفي مدركه 
ونوره وظن غيره أن كلامه خارج عن الشريعة وليس كذلكء ولعل ذلك سبب تضعيف 
العلماء كلام بحضهم بعضا في سائر الأدوار أى عصرنا هذاء فتجد أهل كل دور يطعن في 
صحة قول بعض الأدوار التي مضت قبله وأين من يخرق بصره ف هذا الزمان جميع الأدوار 
التي مضت قبله حتى يصل إلى شهود اتصالها بعين الشريعة الأولى: التي هي كلام رسول الله 
يكْوٌ ممن هو محجوب عن ذلك فإن بين اللقلدين الآن وبين الدور الأول من الصحابة نحو 
خمسة عشر دور من العلماء فاعلم ذلك. 

فإن قلت فهل لهذه الميزان دليل قي جعلها على مرتبتين من حضرة الوحي الإلهي قبل 
أن ينزل بها جبريل”؛ فالجواب نعم أجمع أهل الكشف الصحيح على أن أحكام الدين الخمسة 
نزلت من أماكن مختلفة لا من محل واحد كما يظنه بعضهم. فنزل الواجب من القلم 
الأعلى: والمندوب من اللوح والحرام من العرش ولمكروه من الكرسي ولمباح من السدرة 
فالواجب يشهد لمرتية التشديد والندوب يشهد لمرتبة التخفيف, وكذلك القول في الحرام 
والمكروه؛ وأما المباح فهو أمر برزخي جعله الله تعالى من حملة الرحمة على عباده ليستريحوا 
بفعله من جملة مشتبه التكليف والتحجير ولا يكونوا فيه تحت أمر ولا نهيء إذ تقيد البشر 
بآن يكون كشت التتشي عن اللنوام متها د طاقة له به ولكن بعض العارقين قد قسم المباح 
أيضا إلى تخفيف وتشديد بالنظر للأواى وخلاف الأواى فيكون ذلك عنده على قسمين 
كالعزيمة والرخصة كما تقدم. 


)١(‏ الأحكام الشرعية لم تقر إلا بعد نزولها في القرآن الكريم. 


فإن قلت فما الحكمة في تخصيص نزول الأحكام الخمسة من هذه الأماكن المتقدمة 
فالجواب الحكمة في ذلك أن كل محل يمد صاحبه بما فيه؛ فيكون من القلم الأعلى نظرا 
إلى التكاليف الواجبة فيمد أصحابها بحسب ما يرى فيها ويكون من العرش نظرا إلى 
المحظورات فيمد أصحابها بالرحمة لأن الحعرش'مستوى لاسم الرحمن فلا ينظر إلى أهل 
حضرته إلا بعين الرحمة كل أحد بما يناسبه من مسلم وغيره رحمة إيجاد أو رحمة إمداد 
أو رحمة إمهال بالعقوبة ويكون من الكرسي نظر) إلى الأعمال والأقوال المكروهة فيسرع إلى 
أهلها بالعفو والتجاوز. 

ولهذا كان يؤجرنا تارك المكروه ولا يؤاخذنا فاعله وأما السدرة فهي المرتبة الخامسة؛ 
وإنما سميت منتهى لأنها لا يجاوزها شيء من أعمال بني آدم بمقتضى أن الأمر والنهي ينزل 
من قلم إلى لوح إلى عرش إلى كرسي إلى سدرة ثم يتعلق بعد ذلك بمظاهر المكلفين ابدا؛ 
فهي منتهى مستقرات الأحكام في العالم العلوي فليتامل. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول المباح قسم النفس وهو خاص 
بالسدرة وإليها تنتهي نفوس عالم السعادة وإلى أصولها وهو الزقوم تنتهي نفوس عالم الشقاء 
الأبدي فاعلم ذلك فإنه نفيسء, والحمد لله رب العالمين. 5 

رفصل): فإن ادعى احد من العلماء ذوق الميزان والتدين بها هل نصدقه أو نتوقف في 
تصديقه؛ فالجواب أننا نسأله عن منازع أقوال مذاهب العلماء المستعملة والندرسة فإن قررها 
كلها وردها إلى مرتبتين وعرف مستنداتها من الكتاب والسنة كأصحابها صدقناه وإن 
توقف ف توجيه شيء من ذلك تبين أنه لا ذوق له فيها وإنما هو عالم بها مسلم لأهلها لا غير 
واعلم ان مرادنا بمنزع كل قول منشؤه؛ مثال ذلك قول بعض العلماء بتحريم رؤية وجه 
الأمرد الجميل فهذا القول منشؤه الاحتياط ودليل هذا المحتاط نحو قوله يقد [دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك]. 

قال بعضهم: ومن تامل نحو قوله تعالى: « وَلَا تَقرَبُوا مَالَ الْمتِيمٍ إلا بالتى هِىّ 
أَحَسَنُ 4" وعلم أن النهي عن القرب بغير الو-جه الطلوب إِنما هو تنفير مما لعله يؤدي إليه 
من الأضرار باليتيم وماله؛ لاحت له أسرار منازع أقوال العلماء العاملين والأئمة المجتهدين 
فليتأمل والله أعلم. 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية ؟16. 
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وقد تقدم أن الله تعالى لما من علي بالإطلاع على عين الشريعة رأيت المذاهب كلها 
متصلة بها؛ء ورأيت مذاهب الائمة الأربعة تجرى جداولها كلها؛ء ورأيت حميع المذاهب التي 
اندرست قد استحالت إلى حجارة؛ ورأيت أطول الأئمة جدولاً الإمام أبا حنيفة؛ ويليه الإمام 
مالك» ويليه الإمام الشافعي؛ ويليه الإمام أحمد بن حنبلء؛ وأقصرهم جدولاً مذهب الإمام 
داود. 

وقد انقرض في القرن الخامس. فأولت ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم وقصره., 
فكما كان مذهب الإمام أبي حنيفة أول المذاهب المدونة تدويئا فكذلك يكون آخرها 
انقراضًا وبذلك قال أهل الكشفء ثم لما نظرت إلى مذاهب المجتهدين وما تفرع منها في سائر 
الأدوار إلى عصرنا هذا لم أقدر أخرج قولاً واحد) من أقوالهم عن الشريعة لشهودي ارتباطها 
كلها بحين الشريعة الأولى؛ ومن أقرب مثال لذلك شبكة صياد السمك في أرض مصر, فإن 
العين الأولى منها مثال ععين الشريعة المطهرة؛ فانظر إلى العيون المنتشرة منها إلى آخر الأدوار 
التي هي مثال أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم إلى يوم القيامة تحط علما بصورة ارتباط 
أقوالهم بعين الشريعة؛ وتجد كل عين مرتبطة بما فوقها حتى تنتهي إلى عين العين الأولى. 

فيا سعادة من أطلعه الله تعالى على عين الشريعة الأولى كما أطلعنا ورأى أن كل 
مجتهد مصيب ويا فوزه ويا كثرة سروره إذا رآه جميع العلماء إلى يوم القيامة وأخذوا بيده 
وتبسموا في وجهه وصار كل واحد يبادر إلى الشفاعة فيه ويزاحم غيره على ذلك ويقول ما 


يشفع فيه إلا أنا. 


ويا ندامة من قصر ف السلوك ولم يصل إلى شهود العين الأولى من الشريعة:؛ ويا ندامة 
من قال المصيب واحد والباقي مخطئ فإن جميع من خطاهم يعبسون في وجهه لتخطئته 
لهم وتجريحهم بالجهل وسوء الأدب وفهمه السقيم فاسع يا أخي إلى الاشتغال بالعلم على 
وجه الخلاص والورع والعمل بكل ما علمت حتى تطوي لك الطريق بسرعة وتشرف على 
مقام المجتهدين وتقف على العين الأولى التي أشرف عليها إمامك وتشاركه ف الاغتراف منها. 
فكما كنت متبمًا له حال سلوكك مع حجابك عن العين التي يستمد منها. 

كذلك تكون متبعا له في الاغتراف من العين التي اغترف منهاء ثم إذا حصلت ذلك المقام 


فاستصحب شهود العين الأولى وما تفرع منها في سائر الأدوار تصر توحه جميع أقوال العلماء 
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ولا ترد منها قولاً واحدا, إما لصحة دليل كل واحد منهم عندك من تخفيف أو تشديد وإما 
لشهودك صحة استنباطاتهم واتصالها بعين الشريعة. 

وان نزلت في آخر الأدوار فرجع الأمر في ذلك كله إلى مرتبتي الشريعة من تخفيف 
وتشديد ولكل منهما رحجال؛ وقد كان الإمام أحمد يقول كثرة التقليد عمي في البصيرة 
كانه يحث العلماء على أن يأخذوا أحكام دينهم من عين الشريعة ولا يقنعوا بالتقليد من 
خلف حجاب أحد من المجتهدين. 

فالحمد لله الذي جعلنا ممن يوجه كلام جميع علماء الشريعة ولا يرد من أقوالهم 
شيئا لشهودنا اتصال أقوالهم كلها بعين الشريعة ويؤيدنا حديث: [أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم] انتهى, وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين فهو صحيح عند 
أهل الكشف ومعلوم أن المجنهدين على مدرجة الصحابة سلكوا قلا تجد مجتهدا إلا وسلسلته 
متصلة بصحابي قال بقوله أو بجماعة منهم. 

فإن قلت كلأي شيء قدم العلماء كلام المجتهدين من غير الصحابة على كلام آحاد 
الصحابة مع أن المجتهدين من فروعهم, فالجواب إنما قدم العلماء كلام المجتهد غير 
الصحابي على كلام الصحابي في بعض المسائل لأن المجتهد لتأخره ف الزمان أحاط علما 
بجميع أقوال الصحابة أو غالبهم فرحع الأمر يي ذلك إلى مرتبتي الميزان من تخفيف وتشديد 
لأن ما عليه جمهور الصحابة أو بعضهم لا يخرج عن ذلك. ش 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول مرارا عين الشريعة 
كالبحر فمن أي الجوانب اغترفت منه فهو واحدء؛ وسمعته أيضا يقول إياكم أن تبادروا إلى 
الإنكار على قول مجحتهد أو تخطئته إلا بعد أحاطتكم بأدلة الشريعة كلهاء ومعرفتكم 
بجميع لغات العرب التي احتوت عليها الشريعة؛ ومعرفتكم بمعانيها وطرقها. فإذا احطتم 
بها كما ذكرنا ولم تجدوا ذلك الأمر الذي أنكرتموه فيها فحينئذ لكم الإنكار والخير لكم 
وأنى لكم بذلك؛ فقد روى الطبراني مرفوعا [أن شريعتي جاءت على ثلاثمائة وستين طريقة 
ما سلك أحد طريقًا منها إلا نجا] انتهى والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): إن أردت يا أخي الوصول إلى معرفة هذه الميزان ذوقا وتصير تقرر مذاهب 
المجتهدين ومقلديهم كما يقررها أصحابهاء فاسلك كما مر طريق القوم والرياضة على يد 
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شيخ صادق له ذوق في الطريقء ليعلمك الإخلاص والصدق في العلم والعمل ويزيل عنك 
جميع الرعونات النفسية التي تعوقك عن السيرء وامتثل إشارته إلى أن تصل إلى مقامات 
الكمال النسبي وتصير ترى الناس كلهم ناحبين إلا أنت فترى نفسك كأنك هالكء؛ فإن 
سلكت كذلك ضمنت لك إن شاء الله تعالى وصولك ف أسرع زمان عادة إلى شهود عين 
الشريعة الأولى التي يتفرع منها قول كل عالم؛ وأما سلوكك بغير شيخ ذلا يسلم غالبا من 
الرياء والجدال والمزاحمة على الدنيا ولو بالقلب من غير لفظ. 

فلا يوصلك إلى ذلك ولو شهدت لك حميع أقرانك بالقطبية: فلا عبرة بهذه الشهادة 
وقد أشار إلى ذلك الشيخ محي الدين ف الباب الثالث والسبعين من الفتوحات فقال: من سلك 
طريق بغير شيخ ولا ورع عما حر الله تعالى قلا وصول له إإى معرقة الله تعالى اللمحرفة 
المطلوبة عند القوم ولو عبد الله تعالى عمر نوح عليه الصلاة والسلام. 

ثم إذا وصل العبد إلى معرقة الله تعااى فليس وراء الله مرمى ولا مرقى بعد ذلك فهناك 
يطلع كشفا ويقيئا على حضرات الأسماء الإلهية؛ ويرى جميع اتصال أقوال العلماء بحضرة 
الأسماء. ويرتفع الخلاف عنده في جميع مذاهب المجتهدين لشهوده اتصال حميع أقوالهه 
بحضرة الأسماء والصفات لا يخرج عن حضرتها قول واحد من أقوالهم انتهى. 

وهذا نظير ما قدمناه قي عين الشريعة الكبرى؛ وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله 
تعالى يقول: إذا انتهى سلوك المريد انحلت عنه عقدة التفضيل بالفهم وتمسك بمعرقة 
معنى قوله تعالى: « لا تُفرَقَُ بين أَحَدٍ من رُسُلِدِء 4'' وعرف هناك أن كل من فضل 
بعقله بعض الرسل على بعض من غير كشف صحيح ققد فرق بخلاف من فضل بالكشف 
فإنه يشهد وحده الأمر ويرى عين الجمع هي عين الفرق: كما أن السالك من طلبة العلم 
يسلك حنفيًا أو حنبليًا مثلاً مقتصرا على مذهب واحد بعينه يدين الله تعالى به لا يرى 
مخالفته؛ فينتهي به هذا المشهد إلى مقام يصير يتعبد نفسه فيه بجميع المذاهب من غير 
فرقان أي لشهوده اغتراف حميع المذاهب من عين واحدة؛ انتهى كلام الشيخ وهو شاهد 
عظيم للميزان مقرر للقولين قي مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا. 

فعلم أن كل من كان في حال السلوك فهو لم يقف على العين الأولى؛ قلا يقدر على 
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أن يتعقل إن كل مجتهد مصيبء بخلاف من انتهى سلوكه فإنه يشهد يقينًا إن كل 
مجتهد مصيب, وحينئد يكثر الإنكار عليه من عامة المقلدين متى صرح لهم بما يعتقده 
لحجابهم عن شهود المقام الذي وصل إليه؛ فهم معذورون من وجه غير معذورين من وجه 
آخر حيث لم يردوا صحة علم ذلك إلى الله تعالى فإنه ما ثم لنا دليل واضح يرد كلام أهل 
الكشف أبدا لا عقلاً ولا نقلا ولا شرعا لأن الكشف لا يأتي إلا مؤيدا بالشريعة دائمًا إذ هو 
إخبار بالأمر على ما هو عليه في نفسه وهذا هو عين الشريعة. 

وسمحت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول العلوم اللدنية كلها من أنواع 
علوم الخضر عليه السلام؛ ولا يخفى عليكم ما وقع من إنكار سيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام؛ ولكن لما سكت موسى عن إنكاره عليه آخر الأمر علمنا أن موسى عليه الصلاة 
والسلام أطلعه الله على ما أطلع عليه الخضر عليه السلام وإلا قما كان يسوغ له السكوت 
على ما يراه منكر عنده. فإن خرق سفينة قوم بخير إذنهم خوفًا أن يسخرها ظالم أو قتل 
غلام خوفًا أن يرهق أبويه طغيانا وكفرا لا تجوّز مثله الشريعة انتهى. 

وقد أشار إلى نحو ذلك الشيخ محي الدين أوائل الفتوحات فقال من علامة العلوم 
اللدنية أن تمحها العقول من حيث أفكارهاء ولا يكاد أحد من غير أهلها يقبلها إلا بالتسليم 
لأهلها من غير ذوق؛ وذلك لأنها تأتي أهلها من طريق الكشف لا الفكر؛ وما تعود العلماء أخذ 
العلوم إلا من طريق أفكارهم فإذا أتاهم علم من غير طريق أفكارهم أنكروه لأنه أتاهم من 
طريق غير مألوفة عندهم انتهى. 

ومن هنا تعلم يا أخي أن من أنكر هذه الميزان من المحجوبين فهو معذور لأنها من 
العلوم اللدنية التي أوتيها الخضر عليه السلام بيقين: فاعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): في بيان تقرير فول من قال إن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد لا 
بعينه؛ وحمل كل قول على حالة وبيان ما يؤيد هذه الميزان؛ اعملم أن مما يؤيد هذه الميزان 
ما أجمع عليه أهل الكشف وصرح به الشيخ محي الدين في الكلام على مسح الخف من 
الفتوحات فقال: لا ينبغي لأحد قط أن يخطئ مجتهدا أو يطعن في كلامه لأن الشرع الذي 
هو حكم الله تعالى قد قرر حكم المجتهد فصار شرعا لله تعالى بتقرير الله تعالى إياد. قال 
وهذه المسألة يقع في محظورها كثير من أصحاب المذاهب لعدم استحضارهم ما نبهناهم 
عليه مع كونهم عاللمين به؛.قفكل من خطاأ مجتهدا بعينه فكانه خطأ الشارع قيما قرره 
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وق هذا الكلام ما يشعر بالحاق أقوال المجتهدين كلها بنصوص الشارع وجعل أقوال 
المجتهدين كأنها نصوص للشارع ف جواز العمل بها بشرطه السابق في الميزان ويؤيد ذلك 
أيضًا قول علمائنا لو صلى إنسان أربع ركعات لأربع جهات بالاحتهاد فلا قضاء مع إن ثلاث 
جهات منها غير القبلة بيقين؛ ولكن لما كانت كل رجعة مستندة إلى الاجتهاد قلنا بالصحة 
ولم تكن حجهة أولى بالقبلة من -جهة؛ ومما يؤيد ذلك أيضًا ما أجمع عليه أهل الكشف من أن 
المجتهدين هم الذين ورنوا الأنبياء حقيقة في علوم الوحيء فكما أن النبي معصوم كذلك 
وارئه محفوظ من الخطا في نفس الأمر وان خطاه احد فذلك الخطأ إضاقي فقط لعدم 
إطلاعة على دليل إن جميع الأنبياء والرسل في منازل رفيعة لم يرنهم فيها إلا الحلماء 
المجتهدون؛ فقام الجتهادهم مُقام نصوص الشارع في وجوب العمل: به. فإنه يلع أباح لهم 
ل ا وَلَوْرَدُوهُ إلى اشنة الأمر بِتهم لَعَلِمَهُ : 
لين يَسْتَسْبِطُوئَُ: مِتمِد 4" ومعلوم أن الاستنباط من مقامات المجتهدين رضي الله عنهم: 
فهو تشريع عن أمر الشارع كما مرء قكل مجتهد مصيب من:حيث تشريعه بالاجتهاد الذي 
أقره الشارع عليه كما أن نكل نبي محصوم انتهى. 

وسمعت بحض أهل الكشّف يقول إنمًا تعب آلله تعالى المجتهدين بالاجتهاد ليحصل لهم 
نصيب من التشريع ويْبَت لهم فيه القدم الراسخة, قلا يتقدم عليهم في الآخرة سوئ نبيهم 
محمد يِل فيحن علماء هذه الأمة حفاظ أذلة الشريعة الطهرة العارهون بمغَائيهة قاتفوف 
الأنبياء والرسل لا في صفوف الأمم. فما من نبي أو رسول إلا وبجانبه عالم من علماء هذه 
الأمة أو اثنان أو ثلائة أو أكثر؛'وكل غالم منهم له درجة الأستاذية في.علم الأحكام 
والأحوال والمقامات ولمنازلات إلى ختام الدنيا بخروج المهدي عليه السلام: ومن هنا نعلم أن 
جميع المجتهدين تابعون للشأرع في التخفيف والتشديد» 


فإياك أن يشدد إمام مذهبك في أمر فتأمر به جميع الناس أو يخفف في أمر فتأمر به 


)١(‏ الشارع لا يخطئ ولكن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب فإن وافق رأي المجتهد حكم الشرع ققد اصاب 
وإن خالقه فقد اخطا واجتهاد المجتهد ليس شرعنا لله ولكنه رأي للمجتهد أبان به حكم الشرع. وقي 
ذلك يقول الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا اللقام ويقصد الرسول 
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جميع الناسء؛ فإن الشريعة قد جاءت على مرتبتين لا على مرتبة واحدة كما مر في الميزان» 
ولذلك صح لك القول بأن الله تعالى لم يكلف عباده بما يشق أبد بل دعا ب على من شق 
على أمته بقوله: [اللهم من ولى من أمور أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق اللهم به؛ ومن شق على 
أمتي فاشقق اللهم عليه] ولم يبلغنا أنه وقد دعا على من سهل عليهم أبدا بل كان يقول 
لأصحابه: [اتركوني ما تركتكم] خوفًا عليهم من كثرة تنزل الأحكام التي يسألونه عنها 
فيعجزون عن العمل بها؛ فالعالم الدائر مع رفع الجرح دائر مع الأصل الذي ينتهي إليه أمر 
الناس ف الجنة بخلاف الدائر مع الجرح فإنه دائر مع أمر عارض يزول بزوال التكليف. 

فإن قلت فإذن من ألزم الناس بالتقيد بمذهب واحد فقد ضيق عليهم وشق عليهم 
فالجواب: أنه ليس في ذلك مشقة في الحقيقة لأن صاحب ذلك المذهب لم يقل باإلزام افيف 
بالعزيمة بل جوز له الخروج من مذهبه إلى الرخصة التي قال بها غيره فيرجع مذهب هنا 
الإمام إلى مرتبتي الشريعة فلا تضييق ولا مشقة على من التزم مذهبًا معيتا فإن لم تفهم 
الشريعة هكذا فما فهمت. 

وإكالة عدووي كاه دود دعن نكا زرف لاطا سق نمت عقف د11 اناد 
أئمة المسلمين على هدى من ربهم: بل كان يخالف قوله حنانه وذلك معدود من صفات 
النفاق» وقد تقدم أنني ما وضعت هذه الميزان في هه الطروس إلا انتصارً لمذاهب الأئمة 
ومقلديهم خلاف ما أشاعه عني بعض الحسدة من قوله أن من تأمل في هذه الميزان وجدها 
تحكم بتخطئة حميع المجتهدين قال لأن كل محتهد لا يقول بقول الآخر بل يخطئه فيلزم 
من ذلك تخطئة كل مجتهد في تخطئة الآخر انتهى كلام هذا الحاسد. 1 


فالجواب قد أجمع على قولهم أن مجتهدا لا ينكر على مجتهد وإن كل واحد يلزمه 
العمل بما ظهر له أنه الحق وقد أرسل الليث بن سعد رضي الله عنه سؤالاً كما مر إلى الإمام 
مالك يسأله عن مسألة؛ فكتب إليه الإمام مالك أما بعد فإنك يا أخي إمام هدى وحكم الله 
تعالى في هذه المسألة هو ما قام عندك انتهى. 

وما ذلك إلا لإطلاع كل مجتهد على عين الشريعة الأولى التي يتفرع منها كل 
مذهب ولولا أطاعه لكان من الواجب عليه الإنكار ويحتمل أن من خطأ غيره من الأئمة إنما 
وقع ذلك من قبل بلوغه مقام الكشف. كما يقع في كثير ممن ينقل كلامةه الأئمة من غير 
ذوق» فلا يفرق بين ما تاله العالم أيام بداءته وتوسطه ولا بين ما قاله أيام نهايته؛ فتأمل قي 
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هذا الفصل فإنه ناطق بصحة هذه الميزان ومذاهب المجتهدين كلها لتقرير الشارع حكمهم 
باستناده إلى الاجتهاد, والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): لا يلزم من تقيد كامل من الأولياء أو المجتهدين بالعمل بقول دون آخر أن 
يكون يرى بطلان ذلك القول الذي لم يعمل به. فيحتمل أنه إنما ترك العمل به لكونه ليبس 
من أهله سواء أكان ذلك ف العزيمة أم الرخصة؛ فإن كل كامل ومجتهد يرى استمداد 
سائر المذاهب من عين الشريعة سواء الذاهب المستعملة والندرسة فكل قول لا يعمل به لعدم 
أهليته له فهو في حقه كالحديث المنسوخ:؛ وفي حق غيره كالحديث المحكم وأما غير الكامل 
من المقلدين فحكمه حكم من كان متعبدا بشريعة عيسى التي لم تبدل مثلأ ثم نسخت 
بشريعة محمد يد فانه يلزمه العمل بشريعة محدى وترك ما نسخ من سريعة عيسى. 

فترى العلماء يتعبدون بقول مدة من الزمان ثم يظهر لهم قول آخر هو أصح دليلا 
عندهم من الأول» فيركون الأول ويعملون بالثاني ويصير الأول عندهم كأنه حديث 
منسوخ مع أن علماءهم الذي تقدموا وتعبدوا بذلك القول زماثا وأفتوا به الناس حتى ماتوا. 

فلو قلت لأحد الآن: تعبد بذلك القول القديم لا يجيب إلى ذلك؛ وإيضاح ذلك أن لله 
تعالى إذا أراد أن يتعبد عباده بأحكام آخر على وجه آخر مخصوص غير الأحكام التي كانوا 
عليهاء أظهر لعلمائهم وجه ترجيح أقوال غير الأقوال التي كانوا يرححونها فبادروا إلى 
العمل بما ترحبح عندهمء وتبعهم القلدون لهم قي الترجيح على ذلك بانشراح صدر, وهكذا 
الأمر إلى انقراض المذاهب. 

ويؤيد ذلك قول السيد عمر بن الخطاب رضي الله عاه أن الله عرز وجل يحدث للناس 
أقضية بحسب زمانهم وأحوالهم. وتبعه على ذلك عطاء ومحاهد والإمام مالك؛ فكانوا لا 
يفتون فيما يسألون عنه من الوقائع إلا إن وقع؛ ويقولون فيما لم يقع إذا وقع ذلك فعلماء 
ذلك الزمان يفتونهم فيه انتهى. 

وربما يكون في باطن ذلك أيضا رحمة بالأمة لأن الحق تعالى ربما علم من أهل ذلك 
الزمان الملل من العمل بذلك الحكم فقيض لهم من أبطله ممن يمكنهم الأخذ عنه من 
حنسهم لانقطاع الوحي رحمة منه تعالى بهم حيث كان يحدث لهم في كل زمان من 
الشرع أحكاما يتلقونها بالقبول وميل النفس قلا يجدون في العمل بها مشقة قي الجملة. وقد 
يقال والله تعالى أعلم أن ذلك إنها كان من الله تعالى ليقع العلماء هذه الأمة مثل ما وقع 
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للأنبياء الذين هم ورئتهم من ظهورهم بشرع كالجديد كل برهة من الزمان يشبه 
النسخ لشريعة من قبلهم من غير نسخ حقيقة. 

وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: ما من قول من أقوال المذاهب 
المستعملة والمندرسة إلا وقد كان شرعنا لنبي تقدم فاراد الحق تعالى بفضله ورحمته أن 
يجعل لهذه الأمة نصيبًا من العمل ببعض تشريع الأنبياء ليحصل لهم بعض الأجر الذي 
كان يحصل للعاملين بنحو ما عملوا به من شرائع الأنبياء خصوصية لهذه الأمة من حيث 
أن شريعة نبيهم حاوية للجموع أحكام الشرائع التقدمة انتهى. 

فعلم أنه لا يلزم من ترك الكامل العمل بقول أن يكون ذلك لكونه يراه خارحًا عن 
الشريعة لأن ذلك القول المتروك لا يخرج من كونه رخصة أو عزيمة فرجع الأمر إلى مرتبتي 
التخفيف والتشديد» وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول أيضنا اعتقادنا في 
حميع الأكابر من العلماء أنهم ما سلموا لبعضهم بعضضنا إلا لعلمهم بصحة الأقوال 
ومستنداتهم واتصالها بعين الشريعة لا إحسانا للظن بهم من غير إطلاع على صحتها 
واتصالها بعين الشريعة. وقد تقدم أن بعض أتباع المجتهدين وصل إلى شهود عين الشريعة 
الأولى؛ وقال دكل مجتهد مصيب كابن عبد البر المالكي: والشيخ أبي محمد الجويني؛ الشيخ 
عبد الحزيز الديريني وإضرابهم: بدليل أن الشيخ أبا محمد صنف كتابه المسمى بالمحيط 
الذي تقدم أنه لم يتقيد فيه بمذهب. 

وكذلك الشيخ عبد العزيز الديريني صنف كتاب الدرر الملتقطة ف المسائل المختلطة 
أفتى فيها على المذاهب الأربعة؛ فلولا إطلاعه على مستندات الأئمة الأربعة ما كان يسوغ 
له أن يفتى على مذاهبهم كلهم. وحمل أمثال هؤلاء على أنهم كانوا يفتون على المذاهب 
من باب الإيمان والتسليم من غير أن يعرف أحدهم مستندات أصحابها فيها ومدارك أقوالهم 
بعيد جد على مقامهم. 

وكذلك القول فيمن اختار ما نص عليه إمام يحتمل أنه إنما اختاره لإطلاعه على 
اتصال ذلك القول بعين الشريعة المطهرة؛ كما اتصل بها قول إمامه على حد سواء كالإمام 
زفر وأبي يوسف وأشهب وابن القاسم والنووي والرافعي والطحاوي وغيرهم من أتباع 
المجتهدين؛ يحتمل أن كل من أفتى واختار غير قول إمامه لم يطلع على أدلة إمامه. وإنما 
أفتى لاعتقاده صحة قول ذلك الإمام الآخر في نفس الأمر. 


- لاه 


فعلم أن كل مقلد اطلع على عين الشريعة المطهرة لا يؤمر بالتقيد بمذهب واحد 
لأنه يرى اتصال أقوال الأئمة كلها صحيحها وضعيفها بعين الشريعة الكبرى» وإن أظهر 
التقيد بمذهب واحد فإنما ذلك لكونه من أهل تلك المرتبة التي تقيد بها من تخفيف أو 
تشديد وربما لزم المذهب الأحوط في الدين مبالغة منه ف طاعة الله تعالى من باب التطوع في 
قوله تعالى: « فَمَن تَطَوّعٌ خَيرَا فَهُوَ حَيْرلَهْد 4'', وإلى نحو ما ذكرناه أشار الإمام الأعظم 
أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله ما جاء عن رسول الله ييُدُ بأبي هو وأمي فعلى الرأس والعين 
وما جاء به عن أصحابه تخيرنا وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رحال انتهى. 

ففي ذلك إشارة إلى أن للعبد أن يختار من المذاهب ما شاء من غير وجوب ذلك عليه إذا 
كان من أهل ذلك المقام» وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى إذا سأله إنسان عن 
التقيد بمذهب معين الآن هل هو واجب أم لا يقول له يجب عليك التقيد بمذهب مادمت لم 
تصل إلى شهود عين الشريعة الأولى خوفًا من الوقوع في الضلال وعليه عمل الناس اليوم. 

فإن وصلت إلى شهود عين الشريعة الأواى فهناك لا يجب عليك التقيد بمذهب لأنك 
ترى اتصال حميع مذاهب المجتهدين بها وليس مذهب أولى بها من مذهب فيرجع الأمر 
عندك حينئئذ إلى مرتبتي التخفيف والتشديد بشرطهماء وكان سيد عليا الخواص رحمه 
الله تعالى يقول أيضا ما ثم قول من أقوال العلماء إلا وهو مستند إلى أصل من أصول الشريعة 
لمن تأملء, لأن ذلك القول إما أن يكون راجعا إلى آية أو حديث أو أثرٌ أو قياس صحيح على 
أصل صحيح لكن من أقوالهم ما هو مأخوذ من صريح الآيات أو الأخبار أو الآثار. 

ومنه ما هو مأخوذ من الأخوذ أو من المفهوم فمن أقوالهم ما هو قريب ومنها ما هو 
أقرب ومنها ما هو بعيد ومنها ما هو أبعد ومرجحعها كلها إلى الشريعة لأنها مقتبسة من 
شعاع نورهاء وما ثم لنا فرع يتفرع من غير أصل أبدا كما مر بيانه في الخطبة وإنما العالم 
كلما بحد عن عين الشريعة ضعف نور أقواله بالنظر إلى نور أول مقتبس من عين الشريعة 
الأولى ممن قرب منها. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول أيضا كل من اتسع نظره من 
العلماء ورأى عين الشريعة الأولى وما تفرع منها في سائر الأدوار واستصحب شهود ما تفرع 
منها ب سائر الأدوار وهو نازل إلى آخر الأدوار أقر بحقيقة جميع مذاهب الأئمة ومقلديهم 
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من عصر رسول الله يله إلى عصره هو انتهى؛ وسيأتي مثاله في فصل الأمثلة المحسوسة إن ششاء 
الله تعالى من تمئيل ذلك بالشجرة أو شبكة الصياد وغير ذلك والحمد لله رب العالمين. 

(فصل:: وإياك يا أخي: أن تطالب أحدء من طلبة العلم الآن بصدق اعتقاده في أن كل 
مجتهد مصيب مادام مرتكبًا خطيئة واحدة لاسيما محبته للدنيا وشهواتها كما أنه لا 
ينبخي لك أن تطالبه بمثل ذلك مادام قي حجاب التقليد لإمامه فإنه محجوب بإمامه عن 
شهود العين الأولى التي اغترف منها إمام لا يراها أبدا بل مره بالسلوك على يد شيخ عارف 
بطريق القوم وبالعوائق التي تعوق الطالب عن الوصول إلى منتهى السير. 

فإذا بلغ النهاية وشهد مذاهب العلماء كلها شارعة إلى كبد العين وجداولها كما 
سيأتي بيانه في الأمثلة المحسوسة؛ فهناك يقرر مذاهب الأئمة المجتهدين كما مر في الفصل 
قبله؛ ويقول كل مجتهد مصيب وأما قبل بلوغه إلى هذا المقام قلا يجوز لك منعه من 
التقيد بمذهب واحد بل انك لو نهيته عن ذلك لا يجيبك لأن من لازمه أن يقوم المصيب 
واحد فق نفس الأمر ولعله مذهبي أنا وحدي والباقي مخطئ لا يتعقل ف قلبه غير ذلك 
ويقول الحق واحد غير متعدد» ويجعل الشريعة جاءت على مرتبة واحدة لا على مرتبتين. 
وأن الصحيح من الشريعة هو ما أخذ به إمامه سواء اكان تخفيفا أم تشديدا. 

والحق أن الشريعة جاءت على مرتبتين بقرينة صحة أدلة كل من المرتبتين غالبا قي 
أحاديث لا تحصى كما سيأتي بيانه في فصل الجمع بين الأحاديث إن شاء الله تعالى وكثيرا 
ما يقول البيهقي وغيره كالحافظ الزيلعي ممن جمع أدلة المذاهب في كتابه وانتصر لمذهبه 
ورجح أدلته بكثرة الرواة أو صحة السند, وهذا الدليل وإن كان صحيحا فأحاديث مذهبنا 
أصح سندء وأكثر رواة. وما قال ذلك إلا عند العجز عن تضعيف دليل المخالف وإدحاضه 
بالكلية ولو أن صاحب هذا القول من البيهقي أو غيره اطلع على ما اطلعنا عليه فق ان 
الشريعة المطهرة جاءت على مرتبتين تخفيف وتشديد ولم يحتح إلى قوله أحاديثنا اصح 
واكثر. 

بل كان يرد كل حديث أو فول خالف الآخر إلى احد مرتبتي الشريعة,» وكذلك 
القول في مرجححي المذاهب من مقلدى الأئمة ما قالوا قلت الأصح كذا وكذا إلا لحدم 
إطلاعهم على مرتبتي الميزان: ولو أنهم اطلحوا عليهما ما جعلوا في أقوال مذهبهم أصح 
وصحيحا وأظهر وظاهرا بل كانوا يقولون بصحة الأقوال كلها ويردونها إلى مرتبتي 
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التخفيف والتشديد وإفتاء كل سائل بما يناسب حاله من قوة أو ضعف برخصة أو عزيمة 
وكان يفتي أحدهم على الأربعة مذاهب. 

فإن قال لنا الشافعي”" فعلى هذه الميزان فلي أن أصلى إذا مسست ذكري بلا تجديد 
وضوءء قلنا له نعم لك ذلك ولكن بشرط أن تكون من أهل هذه الرخصة لا مطلفًا وذلك 
كما إذا ابتلى الشخص بكثرة الوسواس في الوضوء لصلاة الصبيح مثلأ حتى كان الوقت 
يخرج: فلما فرغ هذا من الوضوء مس فرجه بغير قصد ففي مثل هذه الصورة له تقليد 
الإمام أبي حنيفة في الصلاة بهذه الطهارة التي وقع فيها مس الفرج بشرطها تحصيلاً لفحل 
الفريضة في وقتها. 

فإن المقاصد أكد من الوسائل عند حمهور العلماء لاسيما وقد ورد في الحديث: زهل 
هو إلا بضعة منك)؛ ولم يثبت عند من قال بذلك نسخه على اصطلاحنا فرجع الأمر في 
هذه المسألة إلى مرتبتي الميزان تخفيف وتشديد فليس لنحو من لم يبتل بالوسواس أن يصلي 
إذا مس فرجه أو لمس أجنبية مثلأ إلا بعد تجديد بمطلوبية الطهارة ممن مس فرجه بدا 
سواء أدكان ممن يععر عليه تجديد الطهارة أم لا. 

قلنا له هات لنا عنه ذلك بسند متصل منك إليه في هذه المسألة أنه صرح بذلك ولعله 
لا يجد ذلك أبدا لاسيما وقد انعقد الإجماع على أن الأولى للشخص مراعاة الخروج من 
الخلاف في كل عبادة أداها وهذه القاعدة هي مدار اصطلاح صاحب هذه الميزان. 


وهناك نقول له إن ذلك شهادة منك على إمامك بالجهل بمرتبتي الشريعة وعدم 
إطلاعه على العين الأولى من الشريعة كما اطلع عليه بقية المجتهدين ونقول له أيضا أين 
اعتقادك في ورع إمامك الذي كان لا يدون مسألة واحدة مما استنبطه من الكتاب والسنة 
حتى يعقد لها مجلسا من العلماء ويقول أترتضون هذاء فإذا قالوا نعم قال لأبي يوسف أو 
محمد بن الحسن اكتب ذلك وإن لم يرتضوه تركده؛ واعتقادنا في جميع الأئمة المجتهدين 
أنهم كانوا لا يثبتون لهم قولاً في الشريعة إلا عند فقدهم النص في ذلك عن الشارع قلو أن 
الإمام أبا حنيفة ظفر بحديث [من مس فرحه هليتوضا] لقال به أيضاء وحمله على أهل 
العافية من الوسواس مثلا أو على الأكابر من العلماء والصالحين ونزل الحديثين على 
مرتبتي الميزان وقس على ذلك يا أخي كل ما كان واجب الفعل أو الرّك قي مذهبك فلك 


)0( أي مقلد مذهب الإمام الشافحي. 
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فعله إن كنت من أهله ولك تركه إن عجزت عن قعله حينا أو شرعا فالعجز الحسي 
معروف والعجز الشرعي هو كما إذا رأيت الماء مثلا وحال دونه مانع من سبع أو قاطع 

وقد تقدم أول الميزان أن مرتبتيها على الترتيب الوجوبي لا على التخيير فإياك أن 
تذهل عن ذلك وكذلك تقدم أن كل من .نازعنا من المقلدين قي حمله الدليلين أو القولين 
على خالين وادعى أن إمامه كان يطرد القول بالتشديد أو التخفيف في .جق كل قوي 
وضعيف طالبناه بالنقل الصحيح عن إمامه أو خطأناه فيما ادعى؛ وكل من نور الله تعالى 
قلبه وعرف مقام الأئمة في الورع وعدم القول بالرأي في دين الله تعالى شهد لهم كلهم بأن 
أحد) منهم كان لا يفتى أحد برخصة إلا أن رآه عاحرا ولا بعزيمة إلا أن رآه قادرًا وان لم 
يكن ماعب الواقعاة ام عند إمامه حين أقتى الناس بذلك حتى أن صاحب هذه النور 
بعرت بي الممسائل التي أفتى بها إمامه الأقوياء والضعفاء على التفصيل وفد تحققنا 
بمعرقة ذلك والحمد لله. 

0 إذا عملت ذلك فيقال لكل مقلد امتنع من العمل بقول غير إمامه في مضايق الأحوال 
امتناعك هذا تعنت لا ورع لأنك تقول لنا إنك تعتقد أن سائر أئممة السلمين على هدى من 
ربهم وان كل إمام عملت بقوله منهم فأنت على هدى من ربك فيه وذلك لاغتزاف الأثمة 
كلهم مذاهبهم من عين الشريعة ثم إن جميع ما اغترفوه منها لا يخرج عن مرتبتي الميزان 
أبدا كما لا تخرج أنت عن أن تكون من أهل واحدة منها فتعمل بما أنت أهله من رخصة أو 
عذيمة كما سيأتي بسطة فيْ الجمع بين اقوال أئمة المذاهب إن شاء الله تعالى. 

فإن قال الشافعي'" أيضًا فعلى ما قررتموه في هذه الميزان فلي أن أصلي بلا قراءة 
فاتحة الكتاب مع القدرة علينا قلنا له هي عزيمة فإن قدرت على قراءتها لم يجزئك غيرها 
وان كنت عاجرا عن قراءتها فأقرأ بغيرها وعلى ذلك من الاصطلاح المتقدم قريبًا فقافهم 
والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): ومما يدلك على صحة 'رتباط -جميع أقوال علماء الشريعة بعين الشريعة 
كارتباط الظل بالشاخص ما يفصلونه من المجمل في الشريعة فما فصل عالم ما اجمل في 
كلام من قبله الأدوار إلا للنور اللتصل به من الشارع يه فاللنة قي ذلك حقيقة لرسول الله يي 


)١(‏ يقصد مقلد مذهب الشافحي وليس الإماح نفسه. 


ألا 


الذي هو صاحب الشرع لأنه هو الذي أعطى العلماء تلك لمادة التي فصلوا بها ما أجمل في 
كلامه؛ كما أن المنة بعده لكل دور على من تحته فلو قدر أن أهل دور تعدوا من فوقهم 
إلى الدور الذي قبله لانقطعت وصلتهم بالشارع ولم يهتد. والإيضاح مشكل ولا تفصيل 
مجمل. 

وتأمل يا أخي لولا أن رسول الله ود فصل بشريعته ما أجمل في القرآن لبقى القرآن على 
إجماله. كما أن الأئمة المجتهدين لو لم يفصلوا ما أجمل ف السناة لبقيت السنة على إحمالها 
وهكذا إلى عصرنا هذا فلولا أن حقيقة الإجمال سارية في العالم كله من الحلماء ما شرحت 
الكتب ولا ترجمت من لسان إلى لسان ولا وضع العلماء على الشروح حواشي كالشروح 
للشروح:؛ فإن قلت فيما الدليل على ما قلت من وحود الإجمال في الكتاب والتفصيل له بي 
السنة قلنا قوله تعالى لرسوله يلك ( لِعُبيْنَ لِلنَاسٍ ما مُرْلَ إِلْيِحَ 4" فإن البيان وقع بعبارة 
أخرى غير عبارة الوحي الذي نزل عليه فلو أن لما الأمة كانوا يستقلون بالبيان 
وتفصيل المجمل واستخراج الأحكام من القرآن لكان الحق تعالى اكتفى من رسوله ع 
بالتبليغ للوحي من غير أن يأمره ببيان. 

وسمحت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول لولا بيان رسول الله 35 
والمجتهدين لنا ما أجمل في الكتاب والسناة لما قدر أحد منا على ذلك كما أن الشارع لولا بين 
لنا بسنته أحكام الطهارة ما اهتدينا لكيفيتها من القرآن ولا قدرنا على استخراحها منه. 
وكذلك القول في بيان عدد ركعات الصلوات من فرض ونفل وكذلك القول قي أحكام 
الصوم والحج والزكاة وكيفيتها وبيان أنصبتها وشروطها وبيان فرضها من سنتهاء 
وكذلك القول ف سائر الأحكام التي وردت مجملة في القرآن لولا أن السناة بينت لنا ذلك ما 
عرفناه؛ ولله تعالى قْ ذلك الحكم وأسرار يعرفها العارفون انتهى. 

قال سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى ومن هنا تعلم يا ولدي أن السنة قاضية على 
ما نفهمه من أحكام الكتاب ولا عكس فإنه يله هو الذي أبان لنا أحكام الكتاب بألفاظ 
شريعته: ( وَمَا يَنطِقٌ عَنٍ أَطَوَئ إن هوَ إلا وَحَىُ يُوسَىْ 4'"'. وي القرآن العظيم ١‏ فَإِن 


)١(‏ سورة النحل: الآية ؟5. 
(؟) سورة النجم: الآيتان 7. 4. 
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تَعَرَعْمٌ فى سْئِْ دوه إلى آله وَآلوَسُولٍ 4 يعنى إلى الكتاب والسنة واعملوا بما وافقهما أو 
وافق أحدهما عندكم انتهى. 

وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى أيضا يقول لا يكمل مقام العالم عندنا في 
العلم حتى يرد سائر أقوال المجتهدين ومقلديهم في سائر الأدوار إلى الكتاب والسنة ولا يصير 
عنده جهل بمنزع قول واحد مذها لو عرض عليه قال: وهناك يخرج من مقام العوام 
ويستحق التقليد بالعالم وهو أول مرتبة تكون للعلماء بالله تعالى ثم يترقى أحدهم عن ذلك 
درحة بعد درجة حتى يصير يستخرج جميع أحكام القرآن وآدابه من سورة الفاتحة. 

فإذا قرأ بها في صلاته وربما يكون ثئوابه كئواب من قرأ القرآن كله من حيث 
إحاطته بمعانيه ثم يترقى من ذلك حتى بصير يخرج احكام القرآن كله وأحكام الشريعة 
وجميع أقوال المجتهدين ومقلديهم إلى يوم القيامة من أي حرف من حروف الهجاء ثم يترقى 
إلى ما هو أبلغ من ذلك”" . قال وهذا هو العالم الكامل انتهى. 

وسمعته مرارًا يقول الجدال ف الشريعة من بقايا النفاق لأنه يراد به إدحاض حجة 
الغيرا من العلماء وقد ال تعالى: « قلا وَرَيَكَ لَا يُؤَيْنُورتَ حَتَ يُحَكمُوكَ فِيمَا سْجَرَ 
بَنِتَهِمٌ َتَتَهُرْ ْم لاجَدُوا ىأ أَنفْسِومٌ حَرجَا يَنَافَضَِيتَ وسَلِمُوا تتليما 4 فتفى الي الإيطان 
عن يسو الج كيه لارية حرجا وضيقاء وقال ي#: [عند نبي لا ينبغي التنازع] 
ومعلوم أن نزاع الإنسان لعلماء شريعته وحدالهم وطلب إدحاض حججحهم التي هي الحق 
كالجدال معه وَيْدٌ وان تفاوت المقام في العلم فإن العلماء على مدرجة الرسل درجواء وكما 
يجب علينا الإيمان والتصديق بكل ما جاءت به الرسل وإن لم نفهم حكمته. 

فكذلك يجب علينا الإيمان والتصديق بكلام الأئنمة وإن لم نفهم علته حتى يأتينا عن 
الشارع ما يخالفه؛ وقد تقدم نقل الإجماع على و-جوب الإيمان والتصديق بشرائع الرسل 
كلهم وإن اختلفوا في التشريع وانها كلها حق مع اختلافها وتباينها وكذلك القول في 
مذاهب الأئمة المجتهدين يجب الإيمان بصحتها على سائر المقلدين الذين يشهدون تباينها 
وتناقضها حتى يمن الله تعالى عليهم بالإشراف على عين الشريعة المطهرة الكبرى واتصال 
)١(‏ سورة النساء: الآية 08. 


(؟) هذا مما يختلف فيه أهل التصوف مع غيرهم من العلماء. 
() سورة النساء؛ الآية 0. 


حميع أقوال العلماء بها ذهناك يجد أحدهم جميع مذاهب المجتهدين ومقلديهم ترجع إلى 
الشريعة المطهرة لا يخرج عنها من أقوالهم قول واحد لرجوعها جميعها إلى مرتبتي الشريعة 
المطهرة من تخفيف وتشديد فما ثم عند صاحب هذا المشهد تخطئة لأحد من العلماء في له 
قول أصل فيها أبدا وإن وقع أن أحد) من المقلدين خط أحدا في شيء من ذلك فليس هو خطأ 
في نفس الأمر وإنما هو خطأ عنده فقط لخفاء مدركه عليه لا غير. 

وروينا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه إنه كان يقول التسليم نصف الإيمان؛ قال 
له الربيع الجيزي بل هو الإيمان كله يا أبا عبد الله فقال وهو كذلك وكان الإمام الشافعي 
يقول من كمال إيمان الحبد أن لا يبحث في الأصول ولا يقول فيها لم ولا كيف فقيل له وما 
هي الأصول فقال هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة انتهى. 

أي فنقول في كل ما حاءنا عن ربنا أو نبينا آمنا بذلك على علم ربنا فيه ويقاس 
بذلك ما جاء من علماء الشريعة؛ فنقول آمنا بكلام أئمتنا من غير بحث فيه ولا جدال؛ فإن 
قلت فهل يصح لأحد الآن الوصول إلى مقام أحد من الأئمة المجتهدين: فالجواب: نعم لأن الله 
تعالى على كل شيء قدير ولم يرد لنا دليل على منعه ولا قي نفس الأدلة الضعيفة هذا ما 
نعتقده وندين الله تعالى به؛ وقد قال بعضهم أن الناس الآن يصلون إلى ذلك من طريق 
الكشف فقط لا من طريق النظر والاستدلال. فإن ذلك مقام لم يدعه أحد بعد الأئمة الأربعاة 
إلا الإمام محمد بن جرير ولم يسلموا له ذلك كما مر. 


وجميع من ادعى الاحتهاد الطلق إنما مراده الطلق اللنتسب الذي لا يخرج عن قواعد 
إمامه كابن القاسم وأصبغ مع مالك وكمحمد وأبي يوسف مع أبي حنيفة وكالمزني 
والربيع مع الشافعي إذ ليس في قوة أحد بعد الأئمة الأربعة أن يبتكر الأحكام ويستخرحها 
من الكتاب والسنة فيما نعلم أبدا» ومن ادعى ذلك قلنا له فاستخرج لنا شينًا لم يسبق لأحد 
من الأئمة استخراجه: فإنه يعجز فليتأمل ذلك مع ما قدمناه آنمًا من سعة قدرة الله تعالى 
لاسيما والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا أحكامه يْ نفس الأمرء فاعلم ذلك والحمد لله رب 
العالمين. 


(فصل): ومما يؤيد هذه اليزان عدم إنكار أكابر العلماء في كل عصر على من 
انتقل من مذهب إلى مذهب إلا من حيثما يتبادر إلى الأذهان من توهم الطعن ف ذلك الإمام 
الذي خرج من مذهبه لا غير بدليل تقريرهم لذلك المنتقل على المذهب الذي انتقل إليه إذ 
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الذاهب كلها عندهم طريق إلى الجنة كما سيأتي بيانه أواخر الأمثلة المحسوسة إن شاء الله 
تعالى فكل من سلك طريمًا منها أو صلته إلى السعادة والجنة. 

وكان الإمام ابن عبد ربه رحمه الله تعالى يقول ولم يبلغنا عن أحد الأئمة أنه أمر 
أصحابه بالتزام مذهب معين لا يرى صحة خلافه بل المنقول عنهم تقريرهم الناس على 
العمل بفتوى بعضهم بعضنا لأنهم كلهم على هدى من ربهم؛ وكان يقول أيضا لم يبلغنا 
في حديث صحيح ولا ضعيف أن رسول الله وله أامر احدا من الأمة بالتزام مذهب معين لا يرى 
خلافه وما ذلك إلا لأآن كل مجتهد مصيب انتهى. 

ونقل القراقي الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما وقلدهما قله بعد ذلك أن يستفتي غيرهما من الصحابة ويعمل به من غير 
نكير وأجمع العلماء على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجة ومن ادعى 
دفع هذين الإجماعين فعليه الدليل انتهى. 

وكان الإمام الزناتي من أئمة المالكية يقول: يجوز تقليد كل من أهل المذاهب في 
النوازل وكذلك يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب لكن بثلاثة شروط الأول أن لا يجمع 
بينهما على وجه يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فإن هذه الصورة 
لم يقل بها أحد الثاني أن يعتقد ف من يقلده الفضل ببلوغ أخباره إليه؛ الثالث: أن لا يقلد 
وهو تي عماية من دينه كان يقلد قي الرخصة من غير شرطها انتهى. ش 

وقال القراقي يجوز الانتقال من حميع المذاهب إلى بعضها بعضا ف كل ما لا ينتقتض 
فيه حكم ما حاكم: وذلك في أربعة مواضع؛ أن يخالف الإجماع أو النص أو القياس الجلي أو 
القواعد انتهى. 

قال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: وممن بلغنا أنه انتقل من مذهب 
إلى آخر من غير نكير عليه من علماء عصره الشيخ عبد العزيز بن عمران الخزاعي كان من 
أكابر المالكية فلما قدم الإمام الشافعي بغداد تبعه وقرأ عليه كتبه ونشر علمه؛ ومنهم 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كان على مذهب الإمام مالك فلما قدم الإمام الشافعي إلى 
مصر انتقل إلى مذهبه وصار يحث الناس على أتباعه ويقول يا إخواني هذا ليس بمذهب 
إنما هو شريعة كله. 


وكان الإمام الشافعي يقول له سترحع إلى مذهب أبيك هلما مات الإمام الشافعي رجع 
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كما قال الشافعي؛ وكان يظن إن الإمام يستخلفه على حلقة درسه بعده فلما استخلف 
البويطي رحع ابن عبد الحكم وصحت قراسة الشافعي رضي الله تعالى عنه ومنهم إبراهيم 
بن خالد البغدادي كان حنفيا فلما قدم الشافعي بغداد ترك مذهبه واتبع؛ ومنهم أبو ثور 
كان له مذهب فركه واتبعه الشافعي ومنهم أبو جعفر بن نصر الترمذي رأس الشافحعية 
بالعراق كان أولاً حنفيًا فلما حج رأى ما يقتضي انتقاله للذهب الشافعي تفقه على الربيع 
وغيره من أصحاب الشاذعي» ومنهم أبو جعفر الطحاوي كان شافعيًا وتفقه على خاله المزني 
ثم تحول حنفيًا بعد ذلك. 

ومنهم الخطيب البخدادي الحافظ كان حنبليا ثم عمل شافعيًاء ومنهم ابن فارس 
صاحب كتاب الجمل في اللغة كان شافعيًا تبعًا لوالده ثم انتقل إلى مذهب مالك؛ ومنهم 
السيف الآمدي الأضولي المشهور كان حنبليًا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي؛ ومنهم الشيخ 
نجم الدين بن خلف المقدسي كان حنبليًا ثم تفقه على الشيخ موفق الدين ودرس في 
مدرسة أبي عمرو ثم تحول شافعيًا وارتفع شأنه؛ ومنهم الشيخ محمد بن الدهان النحوي 
كان حنبليًا انتقل إلى مذهب الشافعي»؛ ثم تحول حنفيا حين طلب الخليفة نحويأ يعلم 
ولده النحو. ثم إنه تحول شاقعيًا حين شغرت وظيفة تدريس النحو بالنظامية لما شرط 
صاحبها أن لا ينزل فيها إلا شافعي المذهب. 

ولم يكن هناك أحد أعلم منه بالفقه والنحو. ومنهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 
كان اولاً مالكيًا تبعًا لوالده ثم تحول إلى مذهب الشافعي؛ ومنهم شيخ الإسلام كمال الدين 
بن يوسف الدمشقي كان حنبليًا ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي. ومنهم الإمام أبو 
حيان كان أولاً على مذهب أهل الظاهر ثم عمل شافعيًاء انتهى كلام الجلال السيوطي 
رحمه الله تعالى. 

وقال صاحب جامع الفتاوى من الحنفية يجوز للحنفي أن ينتقل إلى مذهب الشافحي 
وبالعكس؛ لكن بالكلية أما في مسألة واحدة قلا يمكن كما لو خرج دم من بدن حنفي وسال 
فلا يجوز له أن يصلي قبل أن يغخسله اقتداء بمذهب الشافعي في هذه المسألة؛ فإن صلى بطلت 
صلاته؛ وقال بعضهم: يجوز للشافعي أن يتحول حنفيًا ولا العكسء؛ قال السيوطي: وهذه 
دعوى لا برهان عليها؛ وقد أدركنا علماءنا لا يبالغون في النكير على من كان مالكيًا ثم 
عمل حنفيًا أو شافعيًا ئم تحول بعد ذلك حنبليًا ثم رحجع بعد ذلك إلى مذهب مالك. 
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وإنما يظهرون النكير على المنتقل لإيهامه التلاعب بالمذاهب. وجزم الراقعي بجواز ذلك 
وتبعه النووي»؛ وعبارة الروضة إذا دونت المذاهب فقهل يجوز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى 
مذهب آخر. إن قلنا يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم وغلب على ظنه أن الثاني أعلم فينيبخي 
أن يجوز بل يجب وإن خيرناه فينبغي أن يجوز أيضنا كما لو قلد ف القبلة هذا أياما وهنا 
أيامًا انتهى كلام الروضة. 

فلولا أن علماء السلف رأوا أنه ليس بذلك بأس ما أقروا من انتقل من مذهب إلى غيره. 
ولول علمهم بأن الشريعة تشمل المذاهب كلها وتعمها لأنكروا عليه أشد النكير ثم لا يخلو 
أمر السلف من أمرين إما أن يكونوا قد اطلعوا على عين الشريعة ورأوا أن اتصال جميع 
المذاهب بهاء أو سكتوا على ذلك إيمانا بصحة كلام الأئمة وتسليما لهم. وإن قال أحد من 
المالكية اليوم بئس ما صنع من ينتقل من مذهبه إلى غيره؛ قلنا له بئس ما قلت أنت لأن 
إمام مذهبك الشيخ جمال الدين الحاجب رحمه الله تعالى والإمام القراقي رحمه الله تعالى حوازا 
ذلك فقولك هذا تعصب محض فإن الأئمة كلهم ف الحق سواء فليس مذهب أولى بالشريعة 
من مذهبء وقد سئل الجلال السيوطي رحمه الله تعالى عن حنفي يقول يجوز للإنسان أن 
يتحول حنفيا ولا يجوز للحنفي أن يتحول شافعيا أو مالكيا أو حنبليا فقال: قد تقدم إننا 
قلنا إن هذا تحكم من قائله لا دليل عليه من كتاب ولا سنة؛ ولم يرد لنا في حديث صحيح 
ولا ضعيف تمييز أحد من أئمة المذاهب على غيره على التعيين على كل حال ولم يجر 
تقليد غيره ألبتة. 

وهو خلاف الإجماع وخلاف ما رواه البيهقي في كتاب المدخل عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله ينقد قال: [مهما أوتيتم من كتاب الله فالحمل به واجب لا عذر ولا حد 
في تركه فإن لم يكن في كتاب الله فسنة لي ماضية فإن لم يكن ف سنة لي فما قال أصحابي 
لأن أصحابي كالنجوم ف السماء فأيما أخذتم به فقد اهتديتم واختلاف أصحابي لكم 
رحمة] انتهى. 

قال جلال السيوطي ثم إنه يلزم من تخصيص تحريم الانتقال بمذهب الإمام أبي 
حنيفة طرد ذلك في بقية الذاهب فيقال بتحريم الانتقال من مذهب المتقدم بالزمن إلى 
مذهب المتأخر كالشافعي يتحول مالكيا والحنبلي يتحول شافعيا دون الحككس وكل قول لا 
دليل عليه فهو مردود على صاحبه؛ قال كل [أكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد] انتهى. 
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ورأيت فتوى أخرى له مطولة قد حث فيها على اعتقاد أن سائر أئمة المسلمين على 
هدى من ربهم وإن تفاوتوا قي العلم والفضل ولا يجوز لأحد التفضيل الذي يؤدي إلى نقص في 
غير إمامة قياسا على ما ورد في تفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فقد حرم العلماء 
التفضيل المؤدي إلى نقص نبي أو احتقاره لاسيما إن أدى ذلك إلى خصام ووقيعة في الأعراض. 
وقد وقع الاختلاف بين الصحابة في الفروع وهم خير الأمة وما بلغنا أن أحدا منهم خاصم 
من قال بخلاف قوله ولا عاداه ولا نسبه إلى خط ولا قصور نظرء وق الحديث [اختلاف أمتي 
رحمة وكان الاختلاف على من قبلنا عنابًا أو قال هلاكا] انتهى. 

ومعنى رحمة أي توسعة على الأمة ولو كان أحد من الأئمة مخطنا ف نفس الأمر لا 
كان اختلافهم رحمة؛ قال: وقد استنبطت من حديث [أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم] إننا إذا اقتدينا بأي إمام كان اهتدينا لأنه يك خيرنا ف الأخذ بقول من شئنا منهم 
من غير تعيين وما ذلك إلا لكونهم. كلهم على هدى من ربهم,؛ ولو كان المصيب من 
المجتهدين واحدا والباقي مخطئا لكانت الهداية لا تحصل لمن قلد الباقين؛ وكان محمد بن 
حزم يقول في حديث إإذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران] أن المراد 
بالخطأ هنا عدم مصادقة الدليل كما تقدم لا الخطأ الذي يخرج صاحبه عن الشربعة: إذ لو 
خرج به عن الشريعة لم يحصل له به أجر انتهى. 

وقد دخل هارون الرشيد على الإمام مالك رضي الله عنه: فقال له دعني أبا عبد الله 
أرق هذه الكتب التي ألفتها وأنشرها في بلاد الإسلام وأحمل عليها الأمة. ففقال يا أمير المؤمنين 
إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة فكل يتبع ما صح دليله عنده وكل على 
هدى وكل يريد الله. 

وكان الإمام مالك يقول: كثيرا ما شاورني هارون الرشيد أن يعلق كتاب الموطأ في 
الكعبة ويحمل الناس على ما فيه فقلت له لا تفعل لأن أصحاب رسول الله كلد اختلفوا في 
الفروع وتفرقوا في البلاد وكل مصيب, فقال: زادك الله توفيفًا يا أبا عبد الله انتهى. 

فانظر يا أخي إن حكنت مالكيًا إلى قول إمامك وكل مصيب. وسمعت شيخنا شيخ 
الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول لما حج المنصورء قال للإمام مالك إني عزمت على أن آمر 
بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ ثم أبعث بها إلى كل مصر من أمصار المسلمين وآمرهم أن 
يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيره. 
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فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين فإن الناس قد سبقت 
إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سيق إليهم ودانوا إلى الله 
تعالى به فدع الناس وما اختاروا لأنفسهم في كل بلد انتهى. 

ورأيت بخط الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ما نصه حين سئل عن 
الانتقال من مذهب إلى آخر الذي أقول به أن للمنتقل أحوالاً: 

أحدهاء أن يكون الحامل له على الانتقال أمر دنيويًا اقتضته الحاحة إلى الرفاهية 
اللائقة به كحصول وظيفة أو مرتب أو قرب من لملوك وأكابر الدنيا؛ قهذا حكمه مهاجر 
أم قيس لأنه الأعز من مقاصده. 

الثاني: أن يكون الحامل له على الانتقال أمرا دنيويًا كذلك لكنه عامي لا يعرف الفقه 
وليس له من المذهب سوى الاسم كخالب لمباشرين وأركان الدولة وخدامهم وخدام 
المدارس» فمثل هذا أمره خفيف إذا انتقل عن مذهبه الذي كان يزعم أنه متقيد به ولا 
يبلغ إلى حد التحريم لأنه إلى الآن عامي لا مذهب له فهو كمن أسلم جديدا له التمذهب 
بأي مذهب شاء من مذاهب الأئمة. 

الثالث: أن يكون الحامل له أمرا دنيويًا كذلك ولكنه من القدر الزائد عادة على ما 
يليق بحاله وهو فقيه في مذهبه وراد الانتقال لغرض الدنيا الذي هو من شهوات نفسه 
المدمومة فهذا أمره أشد وربما وصل إلى حد التحريم لتلاعبه بالأحكام الشرعية لمجرد 
غرض الدنيا مع عدم اعتقاده قي صاحب المذهب الأول أنه على كمال هدى من ربه إذا لو 
اعتقد أنه على كمال هدى ما انتقل عن مذهبه. 

الرابع: أن يكون انتقاله لغرض ديني ولكنه كان ففيهًا في مذهبه وإنما انتقل لترجيح 
المذهب الآخر عنده لما رأآه من وضوح أدلته وقوة مداركه فهذا إما يجب عليه الانتقال أو 
يجوز له كما قاله الرافعي؛ وقد أقر العلماء من انتقل إلى مذهب الشافعي حين قدم مصر 
وكانوا خلفًا كثيرا مقلدين للإمام مالك. 

الخامس: أن يكون انتقاله لغرض ديني لكنه كان عاريًا من الفقه وقد اشتخل 
بمذهبه فلم يحصل منه على شيء ووجد مذهب غيره أسهل عليه بحيث يرحو سرعة 
إدراكه والتفقه فيه فهذا يجب عليه الانتقال قطعا ويحرم عليه التخلف لأن تفقه مثله 
على مذهب إمام من الأئمة الأربعة خير من الاستمرار على الجهل لأنه ليس له من التمذهب 
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سوى الاسم والإقامة على الجهل نقص عظيم في المؤمن» وقل إن تصح معه عبادة. 

قال جلال السيوطي: واأظن أن هذا هو السبب في تحول الطحاوي حنفيًا بعد أن كان 
شافعيًا فإنه كان يقرأ على خاله الإمام المزني فتعسر يوما عليه الفهم فحلف المزني أنه لا 
يجيء منه شيء فانتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ففتح الله تعاى عليه وصنف كتابًا 
عظيما شرح فيه المعاني والآثار وكان يقول لو عاش خالي ورآني اليوم لكفر عن يمينه 
انتهى. 

السادس: أن يكون انتقال لا لغرض ديني ولا دنيوي بأن كان مجردا عن القصدين معا 
فهذا يجوز مثله للعاميء أما الفقيه فيكره له أو يمنع منه لأنه قد حصل فقه ذلك المذهب 
الأول ويحتاج إلى زمن آخر ليحصل فيه فقه المذهب الآخر فيشخله ذلك عن الأمر الذي هو 
العمل بما تعلمه قبل ذلك, وقد يموت قبل تحصيل مقصوده من المذهب الآخر: فالأواى لمثل 
هذا ترك ذلك انتهى كلام الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. 

فقد بان لك يا أخي من جميع ما قررناه فقي هذا الفصل من عدم إنكار أهل الإعصار 
على أن من انتقل من مذهب إلى آخر أنهم كانوا يرون الشريعة واسعة أن جميع الأئمة على 
هدى من ربهم؛ وقد أجمع أهل الكشف على ذلك ولا يصح أن يجتمع مثلهم على ضلالة 
وقالوا كل قول من أقوال علماء هذه الأمة موافق للشريعة فقي نفس الأمر وإن لم يظهر 
لبعض المقلدة؛ ذلك كما أن كل قول من أقوال علماء هذه الشريعة موافق لشريعة نبي 
ممن تقدم وأن من عمل بما اتفق عليه العلماء كلهم. فكأنه عمل بغالب شرائع الأنبياء 
وربما كان له من الأجر كأجر جميع أتباع الأنبياء كلهم إكراما لأمة محمد وَي. 

وسمحت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: كل من نور الله تعالى قلبه علم 
أن سكوت العلماء على من انتقل من مذهب إلى آخر إنما هو لعلمهم بأن الشريعة تعمهم 
كلهم وتشملهم: فيحمل قول من رجح قول إمامه على غيره على أنه لم يبلغ إلى مقام 
الكمال حال قوله ذلك. وقد قدمنا في إيضاح الميزان وجوب اعتقاد الترجيح على كل من لم 
يصل إلى الأشراف على العين الأولى من الشريعة وبه صرح إمام الحرمين وابن السمعاني 
والغزالي والكيا الهراسي وغيرهم وقالوا لتلامذتهم يجب عليكم التقيد بمذهب إمامكم 
الشافعي ولا عذر لكم عند الله تعالى في العدول عنه انتهى. 


ولا خصوصية للإمام الشافعي في ذلك عند كل من سلم من التعصب بل كل مقلد 
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من مقلدي الأنئماة يجب عليه اعتقاد ذلك في إمامه مادام لم يصل إلى شهود عين الشريعة 
الأولى؛ وأما قوله يك [الأئمة من قريش] فيحتمل أن يكون مراده الخلافة ويحتمل أن يكون 
مراده إمامة الدين؛ وإذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال وقد فتش العلماء فوجدوا غالب 
الأئمة المجتهدين من لموالي كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك فإنه من بني صبح والنخعي 
من النخع وهم من قوم اليمن لا من قريش ومحمد بن الحسن والإمام أحمد شيبانيين وهما 
من ربيعة لا من قريش ولا من مضر والثوري من بني ثور بن عمرو بن أد وكذلك مكحول 
والأوزاعي من الموالي وأضرابهم والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): في بيان استحالة خروج الشيء من أقوال المجتهدين عن الشريعة وذلك لأنهم 
بنوا قواعد مذاهبهم على الحقيقة التي هي أعلى مرتبتي الشريعة كما بنوها على ظاهر 
الشريعة على حد سواءء؛ وأنهم كانوا عالمين بالحقيقة أيضا خلاف ما يظنه بعض المقلدين 
فيهم فكيف يصح خروج من أقوالهم عن الشريعة ومن نازعنا في ذلك فهو جاهل بمقام 
الأئمة» قوالته لقد كانوا علماء بالحقيقة والشريعة معًا وان قدرة كل واحد منهم أن ينشر 
الأدلة الشرعية على مذهبه ومذهب غيره بحكم مرتبتي هذه الميزان» فلا يحتاج أحد بعده 
إلى النظر ف أقوال مذهب آخر لكنهم رضي الله عنهم كانوا أهل إنصاف وأهل كشف 
فكانوا يعرفون أن الأمر يستقر في علم الله تعالى على عدة مذاهب مخصوصة لا على مذهب 
واحد؛ فأبقى كل واحد لمن بعده'عدة مسائل عرف من طريق كشفه أنها تكون من جملة 
مذهب غيره: فترك الأخذ بها من باب الإنصاف والاتباع لما أطلعهم الله تعالى عليه من طريق 
كشفهم أنه مراد الله تعالى لا من باب الإيئار بالقرب الشرعية والرغبة عن السنة كما اطلع 
الأولياء على قسمة الأرزاق المحسوسة لكل إنسان. 

فانظر يا أخي ف أقوال أئمة المذاهب تجد أحدهم إن خفف فِيْ مسألة شدد ف مسألة 
أخرى وبالعكس كما سياتي بسطه في توحيه أقوالهم في أبواب الفقه إن شاء الله تعالى, 
وسمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول إنما أيد أئمة المذاهب مذاهبهم بالمئي 
على قواعد الحقيقة مع الشريعة إعلاما لاتباعهم بأنهم كانوا علماء بالطريقين وكان 
يقول لا يصح خروج من أقوال الأئمة المجتهدين عن الشريعة بدا عند أهل الكشف قاطبة؛ 
وكيف يصح خروحهم عن الشريعة مع إطلاعهم على مواد أقوالهم من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة؛ ومع الكشف الصحيح ومع اجتماع روح أحدهم بروح رسول الله 45" 


(1) لا يوافق جمهور أهل العام على ما يراه أهل التصوف حول مثل هذه الأمور. 
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وسؤالهم عن كل شيء توقفوا فيه من الأدلة؛ هل هذا من قولك يا رسول الله أم لا يقظة 
ومشافهة بالشروط المعروقة بين أهل الكشف. 

وكذلك كانوا يسألونه يك عن كل شيء فهموه من الكتاب والسنة قبل أن يدونوه 
في كتبهم ويدينوا الله تعالى به؛ ويقولون يا رسول الله قد فهمنا كذا من آية كذا وفهمنا 
كذا من فولك في الحديث الفلاني كذا فهل ترتضيه أم لا ويعملون بمقتضى قوله 
وإشارته» ومن توقف فيما ذكرناه من كشف الائمة المجتهدين ومن اجتماعهم برسول الله 
يِه من حيث الأرواح؛ قلنا له: هذا من حملة كرامات الأولياء بيقين وإن لم تكن الأئماة 
المجتهدون أولياء ذما على وحجه الأرض ولي أبدا وقد اشتهر عن كثير من الأولياء الذين هم 
دون الأئمة المجتهدين في المقام بيقين أنهم كانوا يجتمعون برسول الله ود مكثيرا ويصدقهم 
أهل عصرهم على ذلك. كسيدي الشيخ عبد الرحيم القناوي وسيدي الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي وسيدي الشيخ أبي العباس المرسي وسيدي الشيخ إبراهيم المتبولي وسيدي الشيخ 
جلال الدين السيوطي وسيدي الشيخ أحمد الزواوي البحيري وجماعة ذكرناهم في كتاب 
طبقات الأولياء"". 


ورأيت ورقة بخط الشيخ حلال الدين السيوطي عند أحد أصحابه وهو الشيخ عبد 
القادر الشاذلي مرسلة لشخص سأله في شفاعة عند السلطان قايتباي رحمه الله تعالى. 

اعلم يا أخي أنني قد اجتمعت برسول الله كيد وقتي هذا خمسا وسبعين مرة يقظة 
ومشافهة!"' ولولا خوفي من احتجابه يه عني بسبب دخولي للولاة لطلحت القلعة وشفعت 
فيك عند السلطان وإني رجل من خدام حديئه يله وأحتاج إليه في تصحيح الأحاديث التي 
ضعفها المحدئون من طريقهم ولاشك أن نفع ذلك أرجح من نفعك أنت يا أخي انتهى. 

ويؤيد الشيخ جلال الدين فقي ذلك ما اشتهر عن سيدي محمد بن زين المادح لرسول الله 
يك انه كان يرى رسول الله يلد يقظة ومشافهة ولا حج كلمه من داخل القبر ولم يزل هذا 
مقامه حتى طلب منه شخص من النحرارية أن يشفع له عند حاكم البلد قلما دخل عليه 
أجلسه على بساطه فانقطعت عنه الرؤية فلم يزل يتطلب من رسول الله َيه الرؤية حتى 
قرأ له شعرا فتراءى ل من بعيد فقال تطلب رؤيتي مع جلوسك على بساط الظلمة لا سبيل 


)١(‏ لا يوافق جمهور أدل العام على ما يراه أهل التصوف حول مثل هذه الأمور. 
(؟)لا يواقق جمهور أهل العلم على ما يراه اهل التصوف حول مثل هذه الأمور. 
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لك إلى ذلك فلم يبلغنا أنه رآه بعد ذلك حتى مات انتهى”". 


وقد بلخنا عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي وتلميذه الشيخ أبي العباس المرسي وغيرهما 
أنهم كانوا يقولون لو احتجبت عنا رؤية رسول الله كه طرفة عين ما أعددنا أنفسنا من 
جملة المسلمين”" فإذا كان هذا قول آحاد الأولياء فالائمة المجتهدون أولى بهذا المقام. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول لا ينبغي لقلد أن يتوقف في العمل 
بقول من أقوال أئمة المذاهب ويصالبهم بالدليل على ذلك لأنه سوء أدب في حقهم وكيف 
ينبغي التوقف عن العمل بأقوال قد بنيت على أصل صحيح الأحاديث وعلى الكشف 
الصحيح الذي لا يخالف الشريعة أبد) فإن علم الكشف أخبار بالأمور على ما هي عليه في 
نفسها وهذا إذا حققته وجدته لا يخالف الشريعة قي شيء بل هو الشريعة بعينها فإن رسول 
الله كلو لا يخبر إلا بالواقع لعصمته من الباطل والظن انتهى. 

وسياتي بيان ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى» وسمعت سيدي عليا المرصفي رحمه الله 
يقول مرار كان أئمة المذاهب رضي الله عنهم وارئين لرسول الله كَلِهٌ قي علم الأحوال وعلم 
الأقوال معا خلاف ما يتوهمه بحض التصوّفة. حيث قال إن المجتهدين لم يرثوا من رسول 
الله يلد إلا علم الأقوال فقط حتى إن بعضهم قال جميع ما علمه المجتهدون كلهم ربع علم 
رجل كامل عندنا قي الطريق إذ الرجل لا يكمل عندنا حتى يتحقق ف مقام ولايته بعلوم 
الحضرات الأربع قي قوله تعالى: ط هوَالأَوَل وَالاآحِرُ وَاَلظهرٌ وَالْبَاطِنُ "١4‏ وهؤلاء الجتهدون 
لم يتحققوا بسوى علم حضرة اسمه الظاهر فقط لا علم لهم بعلوم حضرة الأزل ولا الأبد 
ولا بعلم الحقيقة انتهى. 

قلت وهذا كلام جاهل بأحوال الأئمة الذين هم أوتاد الأرض وقواعد الدين والله أعلم 
وسمعت سيدي عليا الخواص أيضا يقول كل من نور الله تعالى قلبه وجد مذاهب المجتهدين 
واتباعهم كلها تتصل برسول الله يقر من طريق السند الظاهر بالعنعنة ومن طريق إمداد 
قلبه ولد لجميع قلوب علماء أمته فما اتقد مصباح عالم إلا من مشكاة نور قلب رسول الله يأ 
فافهم. 
)١(‏ انظر الهامش السابق. 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 
(؟) سورة الحديد: الآية ”. 
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وسمعته يقول مرة أخرى ما من قول من أقوال المجتهدين ومقلديهم ألا وينتهي سنده 
برسول الله ود ئم بجبريل ثم بحضرة الله عز وجل التي تجل عن التكييف من طريق السند 
الظاهر والسند الباطن الذي هو علم الحقيقة المؤيدة بالعصمة قمن نقّل علمها على الحقيقة 
لم يصح منه خطأ ف قول من أقواله. 

وانما يقع الخطأ ف طريق الأخذ عنها فقط فكما يقال إن جميع ما رواه المحدثون 
بالسند الصحيح المتصل ينتهي سنده إلى حضرة الحق جل وعلا؛ فكذلك يقال فيما نقله 
أهل الكشف الصحيح من علم الحقيقة وذلك لأن جميع مصابيح علماء الظاهر والباطن قد 
اتقدت من نور الشريعة فما من قول من أقوال المجتهدين ومقلديهم إلا وهو مؤيد بأقوال 
أهل الحقيقة لاشك عندنا فق ذلك انتهى. 

وهذا سبب تأييدي لكلام أئمة الشريعة بتوجهي لكلامهم بكلام أهل الحقيقة في كل 
مسألة من باب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه كما سيأتي بيانه فيها إن شاء الله تعالى. 


ولا أعلم أحدا سبقني إلى التزام ذلك قي كتاب. كل ذلك تقوية لقلوب الطلبة من 
مقلدي المذاهب ليعملوا بكلام أئمتهم على يقين وبيان إذا رأوا الحقيقة تؤيد الشريعة 
المستنبطة وعكسه انتهى. 

وسمعت أخي الشيخ أفضل الدين وقد جادله فقيه قي مسألة يقول والله ما بنى أحد من 
أئمة المذاهب مذهبه إلا على قواعد الحقيقة المؤيدة بالكشف الصحيح؛ ومعلوم أن الشريعة لا 
تخالف الحقيقة أبدا؛ وإنما تتخلف الحقيقة عن الشريعة ف مثل حكم الحااكم بشهادة شهود 
الزور: الذين اعتقد الحادكم عدالتهم فقط؛ نلو كانوا شهود عدالة ما تخلفت الحقيقة عن 
الشريعة فكل حقيقة شريعة وعكسه. 

وايضاح ذلك أن الشارع أمرنا بإجراء أحوال الناس على الظاهر ونهانا عن أن ننقب 
وننظر ما قي قلوبهم رحمة بهذه الأمة كما قال تعالى: [سبقت رحمتي غضبي] ولا تسبق 
الرحمة الغضب إلا بكثرة وقوع الناس ف المعاصي والزور وزيادة ذلك على الطاعات والصدق 
فافهم. 

وعلى هذا الذي قررناه يكون إجراء أحكام الناس على الظاهر من الشرع المقرر بتقرير 
الشارع ونظير ذلك أيضا اكتفاؤنا من الكلف بفعل التكاليف ظاهراء وقد يكون في باطنه 
زنديفًا على خلاف ما أظهره لنا وان كان مراد الشارع بشريعته حقيقة إنما هو ما وافق 
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فيه الظاهر الباطن؛ فمن شهد زور أو صلى غير مؤمن فليس هو على شرع مطلقا قي نفس 
الأمرء حتى يقابل بالحقيقة إنما ذلك باطل من غير الدين. 

فإن فهمت يا اخي ما قررته لك انقدح لك الجمع بين قول من يقول إن حكم الحاكم 
ينفذ ظاهر؟ً وباطئا وبين من يقول إنه ينفذ ظاهر فقط أي ف الدنيا دون الآخرة؛ وقد 
ينتصر الحق تعالى لمنصب الشرع فينفذ حكم الحاكم بشهادة الزور ظاهرًا وباطتاء وبه قال 
بحعض الأئمة فيسامح شهود الزور في الآخرة ويعفو عنهم ويمشي حكم الحاكم في مسالتهم 
كما يمشي شهادة العدول ويرضى الخصوم كل ذلك فضلا منه ورحمة بعباده وسترا على 

وفي الحديث أن شخصا مات في عهد رسول الله يقدٌ فشهد الصحابة كلهم فيه بالشر إلا 
أنا بكر الصديق رضي الله عنه فأوحى الله تعالى إلى رسوله يِه إن الذين شهدوا في فلان بالسوء 
صادقون ولكن الله تعالى أجاز شهادة أبي بكر تكرمة له انتهى. 

وذلك أن مقام الصديقية يقتضي أن لا يرى صاحبه من الناس إلا محاسنهم قياسا 
على باطنه هو فافهم. 

. وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يقول: لا يكمل إيمان الحعبد بأن سائر أئمة 
السلمين على هدى من ربهم إلا إن سلك طريق القوم وأما أصحاب الحجب الكثيفة من غالب 
المقلدين فمن لازمهم سوء الاعتقاد في غير إمامهم أو يسلمون له قوله وفي قلبهم منه حزازة 
فإياكم أن تكلفوا أحدا من هؤلاء المحجوبين بهذا الاعتقاد الشريف إلا بعد السلوك. وإن 
شككت يا أخي في قولي هذا وكيف يطيعك ف ذلك وأنت تريد تهدم قواعد مذهبه عنده 
بل ولو سلم لك ظاهرا لا يقدر على انشراح قلبه بلك باطنًا. 

قال وقد بلغنا أن من وراء النهر جماعة من الشاقعية والحنفية يغفطرون في نهار 
رمضان ليتقووا على الجدال وإدحاض بعضهم حجج بعض انتهى. 

وقد قررنا في فصل انتقال الملقلدين من مذهب إلى مذهب تحقيق المناط في ذلك واعلم 
يا أخي أن الأئمة المجتهدين ما سموا بذلك إلا لبذل أحدهم وسعه في استنباط الأحكام الكامنة 
في الكتاب والسنة فإن الاجتهاد مشتق من الجهد والبالغة في إتعاب الفكر وككث؛رة النظر في 
الأحجكام من الكتاب والسنة ما قدر أحد من غيرهم على ذلك كما مر. 


فإن قلت فما دليل المجتهدين ف زيادتهم الأحكام التي استنيطوها على صريح الكتاب 
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والسنة وهلا كانوا وقفوا على حد ما ورد صريحا فقط ولم يزيدوا على ذلك شيئًا لحديث 
[ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ولا شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد 
نهيتكم عنه]. 

فالجواب: دليلهم ني ذلك الاتباع لرسول الله يليد في تبيينه ما أجمل في القرآن مع قوله 
تعالى: ٠‏ ما فَرَطْئًا فى الْكتّمب مِن بشئْء 4" فإنه لولا بين لنا كيفية الطهارة والصلاة والحج 
وغير ذلك ما اهتدى أحد من الأمة لعرقة استخراج ذلك من القرآن ولا كنا نعرف عدد 
ركعات الفرائض ولا النوافل ولا غير ذلك مما سيأتي في الفصل الآتي عقبه إن شاء الله تعالى. 

فكما أن الشارع بين لنا بسنته ما أجمل في القرآن فكذلك الأئمة المجتهدون بينوا لنا ما 
أجمل في أحاديث الشريعة ولولا بيانهم لنا ذلك لبقيت الشريعة على إحمالها وهكذا القول في 
أهل كل دور بالنسبة للدور الذي قبلهم إلى يوم القيامة فإن الإجمال لم يزل ساريًا في كلام 
علماء الأمة إلى يوم القيامة ولولا ذلك ما شرحت الكتب ولا عمل على الشروح حواش كما 
مر فافهم. 

فإن قلت: فهل ما وقع من رسول الله يلد ليلة الإسراء من المراجعة في شأن الصلاة كان 
اجتهادا منه أم لا؟ فالجواب كما قاله الشيخ محي الدين كان ذلك منه احتهاذا فإن الله 
تعالى لما فرض على أمته الخمسين صلاة نزل بها إلى موسى ولم يقل شيئا ولا اعترض ولا قال 
هذا كثير على أمتي؛ فلما قال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك وأمره بالمراجعة؛ فبقي 25 
متحيرا من حيث وفور شفقته على أمته ولا سبيل له إلى رد أمر ربه؛: فأخن في الترجيح في أي 
الحالين أولى وهذا هو حقيقة الاجتهاد فلما ترجح عنده أنه يراجع ربه رجع بالاجتهاد إلى 
ما يوافق قول موسىء؛ وأمضى ذلك في أمته بإذن من ربه عرز وجل. 

فإن فهمت ما ذكرناه علمت أن في تشريع الله تعالى اجتهاد المجتهدين تأنيسا له 26 
كي لا يستوحش.ء وفيه أيضا التأسي به كما أن في اجتهاده يد أيضًا تأنيسا وحبرا لقلب 
موسى عليه الصلاة والسلام لأنه ربما ندم إذا رجع إلى نفسه وتأمل فوجد الله أرحم بعباده 
منه؛ ولو أنه كان أبقى عليهم الخمسين صلاة لكان يقويهم على فعلها فإنه تعالى لا يكلف 
نفسا إلى وسعها كما أن الله تعالى جبر فلب موسى حين استشعر الندم على قوله بقوله تعالى 
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ا مه 


و ما يُبَدلُ الْقَوْلُ أَدَىّ 4" فافهم موسى أن مراجعة موسى كانت في محلها لكون القول 
كان من الحق تعالى على سبيل إرادة إظهار نعمه على رسوله ييدٌ تشريمًا له. فسر بذلك 
وعلم أن في الحضرة الإلهية ما يقبل التبديل والنسخ ومنه ما لا يقبل ذلك فقد بان لك يا 
أخي بما قررناه منشأ اجتهاد المجتهدين وهو كلام نفيس ولعلك لا تجده في كتاب والحمد 
لله رب العالمين. 

(فصل): إن قال قائل أي فائدة ف تاليف هذه الميزان ومن المعلوم أن أهل جميع المذاهب 
يعلمون ان كل من عجز عن العزيمة يجوز له العمل بالرخصة. 

فالجواب: أن ما قاله هذا القائل صحيح ولكن أهل المذاهب إذا عملوا بالرخصة يعملون 
بها وعندهم منها حصر وضيق في نفوسهم لحدم معرفتهم بتوجيهها وموافقتها للكتاب 
والسنة بخلاف صاحب هذه الميزان» فإنه يعمل بها مع انشراح القلب لمعرفته بتوجيهها 
وموافقتها للكتاب والسنة؛ وأين من هو على يقين من صحة عبادته ممن هو على شك فيها 
فاعلم ذلك؛ والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. 

ولنشرع في ذم الرأي فنقول وبالته التوفيق. 

(فصل): شريف في بيان الذم من الأئمة المجتهدين للقول قي دين الله تعالى بالرأي 
لاسيما الإمام أبو حنيفة. 

اعلم أنني إنما قدمت هذا الفصل على ما بعده من الجمع بين الأحاديث والأقوال لأنبه 
طالب العلم على شدة تبري جميع المجتهدين من القول ف دين الله بالرأي ليقبل على العمل 
بجميع أقوال الأئمة المجتهدين بطيب نفس وانشراح صدر على حكم مرتبتي اللميزان فإن 
أقوالهم كلها لا تخرج عن مرتبتي الميزان تخفيف وتشديد وقد كان الأنمة 'المجتهدون 
كلهم يحئون أصحابهم على العمل بظاهر الكتاب والسناة ويقولون إذا رأيثم كلامنا يخالف 
ظاهر الكتاب والسنة فاعملوا بالكتاب والسنة واضربوا بكلامنا الحائط. اه. 

وإنما قالوا ذلك احتياطا للأمة وادبًا مع رسول الله يف أن يزيد احدهم ف شريعته يق 
شيتا لم يرد ولم يرضه وخوفا أن يكتب احذهم من حملة الأئمة الضلين إذا زاد في الشريعة 
شيئا مما ذكر. 


.18 سورة ق: الآية‎ )١( 


لاد 
فإن قلت: هما حد القول الذي لا يرضاه الله ورسوله؟ 


فالجواب: حده أن يخرج عن قواعد الشريعة الثابتة عن رسول الله كله فكل ما شهدت 
له الشريعة بالصحة وموافقة القواعد فهو معدود من الشريعة وإن لم يصرح به الشارع 
وعبارة البيهقي في باب القضاء من سننه الكبرى اعلم أن الرأي المذموم هو كل ما لا يكون 
مشبهًا بأصل قال وعلى ذلك يحمل كل ما جاء في ذم الرأي.اه. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن الشريعة منقسمة على ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ما أتى به الوحي من الأحاديث مثئل حديث [يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب] ومثئل حديث إلا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها] ومئل حديث إلا يحرم في 
الرضاعة المصة ولا المصتان] ومثل حديث [الدية على العاقلة] وما جرى مجرى ذلك من 
الأصول الثابتة في الشريعة فإنه كالقرآن من حيث انعقاد الإجماع على عدم مخالفته. 


القسم الثاني: ما أباح الحق تعالى لنبيه يقد أن يسنه على رأيه هو على وجه الإرشاد 
لأمته كتحريم لبس الحرير على الرجال؛ وقوله فقي حديث تحريم مكة إإلا الاذخر] حين 
قال له عمه العباس إلا الاذخر يا رسول الله ولولا أن الله تعائأى كان يحرم جميع نبات الحرم 
لم يستثن ويد الإذخر لما سأله عمه العباس في ذلك ونحو حديث إلولا أن أشق على أمتي 
لأخرت العشاء !إلى ثلث الليل]؛ ونحو حديث لو قلت نعم لوجبت ولم تستطيعوا] في جواب 
من قال له في فريضة الحج أكل عام يا رسول الله قال لا ولو قلت نحم لوجبت الحديث وقد 
كان يلٌِ يخفف على أمته حسب طاقته ونهاهم عن كثرة السؤال ويقول: [اتركوني ما 
تركتكم] خوفًا من كثرة تنزل الأحكام عن سؤالهم فيعجزون عن القيام بها. 

القسم الثالث: ما حجعله الشارع فضيلة لأمته وتأديبا لهم فإن فعلوه حازوا الفضيلة 
وإن تركوه فلا حرج عليهم وذلك كنهيه يَكْرّ عن كسب الحجام؛ وكامره بالسح على 
الخفين بدلا عن غسل الرجلين؛ وكنهيه النساء عن زيارة القبور؛ وعن لبس الحرير ومعلوم 
أن السنة قاضية على الكتاب ولا عكس من حيث أنها بيان لما أجمل في القرآن» كما أن الأئمة 
المجتهدين هم الذين بينوا لنا ما قي السنة من الإجمالء كما أن أتباع المجتهدين هم المبينون 
لنا ما أجمل في كلام المجتهدين وهكذا إلى يوم القيامة. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول لولا أن السنة بينت لنا ما أجمل في 
القرآن ما قدر أحد من العلماء على استخراج أحكام المياه والطهارة؛ ولا عرف كون الصبح 


200 


ركعتين, والظهر والعصر والعشاء أربعاء ولا كون المغرب ثلائا؛ ولا كان يعرف أحد ما يقال 
في دعاء التوجه والافتتاح» ولا عرف صفة التكبير ولا اذكار الركوع والسحود والاعتدالين: 
ولا ما يقال في جلوس التشهدين؛ ولا كان يعرف كيفية صلاة الحيدين والكسوفين, ولا 
غيرهما من الصلوات كصلاة الجنازة والاستسقاء, ولا كان يعرف أنصبة الزكاة ولا 
أركان الصيام والحج والبيع والنكاح والجراح والأقضية وسائر أبواب الفقه. 

وقد قال رحل لعمران بن حصين لا تتحدث معنا إلا بالقرآن فقال له عمران إنك 
لأحمق؛ هل في القرآن بيان عدد ركعات الفرائض أو اجهروا في كذا دون كذاء فقال الرجل 
لا قأفحمه عمران.اه. 

وروى البيهقي أيضا في باب صلاة المسافر من سننه عن عمر رضي الله عنه أنه سئل 
عن قصر الصلاة في السفر وقيل له إنا لنجد في الكتاب العزيز صلاة الخوف ولا نجد صلاة 
السفر فقال للسائل يا ابن أخي إن الله تعالى أرسل إلينا محمد وَلْةٌ ولا نعلم شيتا وإنما نفعل ما 
رأينا رسول الله يكم يفعله قصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله يكة. اه. فتأمل ذلك فإنه 

(فصل): ب بيان ما ورد في ذم الرأي عن الشارع وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين وروينا قي الصحيح أن رسول الله لد قال: [عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء من بعدي عضوا عليها بالنواحجذ إيااكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة 
وكل بدعة ضلالة] وكان وَلٌ يقول كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. 

وروى البخاري عن ابن مسعود أوائل كتاب الفرائض من صحيحه أنه قال تعلموا 
العكلم قبل الظانين أي الذين يتكلمون ثِي دين الله بالظن والرأي فانظر كيف نفى عبد الله بن 
مسعود العلم عن المتكلمين قي دين الله بالرأي. 

وروى الترمذي بإسناد حسن أن رسول الله يله قال لأبي هريرة: [إن أردت أن لا توقف 
على الصراط طرفة عين فلا تحدث في دين الله شيئًا برأيك] اه. 

وكان عبد الله بن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم يخافون من دخول الرأي في 
أقوالهم أشد الخوف حتى أن عبد الله بن عباس ومحمد بن سيرين كانا إذا وقع أحد في 
عرضهما وسألهما أن يحاللاه قالا له إن الله تعالى قد حرم أعراض المؤمنين فلا نحلها ولكن 
غفر الله لك يا اخي. 
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قال بعض العارقين وهو من دقيق الورع ذو عجب في التصريف وإيضاح ذلك أن الغيبة 
وكل ذنب يقع فيه الحبد له وجهان وحه يتعلق بالله تعااى من حيث تعلق حدوده ولا 
مدخل للعبد فيه. ووجه يتعلق بالعبد يؤاخذ الله تعالى به الخصم إذا وقعت المشاححة قي 
الآخرة من الحبد.اه. وروى البيهقي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يفول لا يقلدن رجل 
رجلا في دينه فإن آمن أمن وإن كفر كفر يعني في نفس الأمر وانظروا في دينكم. وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أفتى الناس يقول هذا رأي عمر فإن كان صوابا فمن الله 
وإن كان خطأ فمن عمر. وروى البيهقي عن مجاهد وعطاء أنهما كانا يقولان ما من أحد 
إلا وماخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله يي 

قلت: وكذلك كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول كما سيأتي في الفصل الذي 
بعده إن شاء الله تعالى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سيأتي قوم يجادلونكم 
بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. 

قال الخطابي: وأصحاب السنن هم حفاظ الحديث والطلعون عليه كالائمة 
المجتهدين وكمل أتباعهم فإنهم هم الذين يفهمون ما تضمنته السنن من الأحكام. وسمع 
الإمام أحمد قائلا يقول إلى متى حديث اشتغلوا بالعلم ققّال له الإمام أحمد قم يا كافر لا 
تدخل علينا أنت بعد اليوم شم أنه التفت إلى أصحابه وقال ما قلت أبدا لأحد من الناس ا 
تدخل داري غير هذا الفاسق.اه. ش 


فانظر يا أخي كيف وقع من الإمام هذا الزحر العظيم لمن قال إلى متى حديث 
اشتخلوا بالعلم فكانوا رضي الله عنهم لا يتجرأ أحد منهم أن يخرج عن السنة قيد شبر. بل 
بلغنا أن مغنيا كان يغني للخليفة فقيل له أن مالك بن أنس يقول بتحريم الغناء. فقال 
المغني وهل لالك وأمثاله أن يحرم ف دين ابن عبد المطلب. والله يا أمير المؤمنين ما كان 
التحريم لرسول الله 3 إلا بوحي من ربه عز وجل. وقد قال تعالى: * ل 8 بهن النّاس بمّآ 
أَرَنِكَ أله 4" لم يقل بما رأيت يا محمد فلو كان الدين بالراي لكان رأي رسول الله 2# لا 
يحتاج إلى وحي وكان الحق تعالى أمره أن يعمل به بل عاتبه الله تعالى حين حرم على 
نفسه ما حزم في قصة مارية وقال: < يتا آلب 0 ما انكل الله للك وا“ الأية اه 
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فإذا كان هذا كلام المغني في ذلك الزمان ف الإمام مالك فكيف كلام غيره من العلماء 
العاملين في ذلك الزمان وتقييدهم بالكتاب والسنة؛ وما ذدكرت لك يا أخي هذه الحكاية عن 
المغني إلا لأبين لك عدم تجرئُ أحد من السلف على الكلام قي دين الله بالرأي لتأخذ كلام 
المجتهدين بالإيمان والتصديقء؛ ولو لم تعرف من أين أخذوه واستنبطوه من الكتاب أو السنة 
ونعتقد أن الإمام مالكًا لولا رأى في السنة ما يشهد لتحريم الغناء وسماعه ما أفتى به. وكان 
الإمام حمدان بن سهل رضي الله عنه يقول لو كنت قاضيًا لحبست كلا من هذين 
الرجلين من يطلب الحديث ولا يطلب الفقه أو يطلب الفقه ولا يطلب الحديث ويقول انظروا 
إلى الأئمة المجتهدين كيف طلبوا الحديث مع الفقه ولم يكتفوا بأحدهما وكان الإمام 
جعفر الصادق رحمه الله تحالى يقول من أعظم فتنة تكون على الأمة قوم يقيسون في الأمور 
برأيهم فيحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. اه. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والذي نفس عمر بيده ما قبض الله 
تعالى روح نبيه يد ولا رفع الوحي عنه حتى أغنى أمته كلهم عن الرأي؛ ؤكان الشعبي 
يقول سيجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام بذلك وينثلم؛ وكان وكيع 
رحمه الله تعالى يقول عليكم باتباع الأئمة المجتهدين والمحدثين فإنهم يكتبون ما لهم وما 
عليهم بخلاف أهل الأهواء والرأي فإنهم لا يكتبون قط ما عليهم, وكان الشعبي وعبد 
الرحمن بن مهدي يزجران من رأياه بتدين بالرأي وينشدان: 

دي نال نبي محمد مختار نعهههع الملطية للفتى الأثار 
لاترغبن عن الحديث وأهله فالراي ليل والحديث نهار 

وكان أحمد بن سريج يقول أهل الحديث أعظم درجة من الفقهاء لاعتنائهم بضبط 
الأصول. ظ ش 

وكان عامر بن قيس يقول لا تذهب الدنيا حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. 

وكان عبد الله بن مسعود يقول من سئل عن علم لا يعلمه فليقل الله أعلم فإن الله 
تعالى قال محمد يك له] قل مآ أَسْعَلم عَلَيّهِ مِنْ أَجْر وَمَآ َنأ مِنَ الْتَكِلِفِينَ 4' يعني في الجواب 
عما سالدموني عنه وكان يقول من اقتى الناسي كل ما يسألونه هيه فهو مجنون. 
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وكان مسروق إذا سئل عن مسألة يقول للسائل: هل وقعت فإن قال: لا قال: أعفني 
منها حتى تكون؛ وكان مجاهد يفول لأصحابه لا تكتبوا عني كل ما أفتيت به وإنما يكتب 
الحديث ولعل كل شيء أفتيتكم به اليوم أرجع عنه غدا. 

وكان الأعمش رضي الله عنه يقول: عليكم بملازمة السنة وعلموها للأطفال فإنهم 
يحفظون على الناس دينهم إذا جاء وقتهم. 

وكان أبو عاصم رحمه الله تعالى يقول: إذا تبحر الرجل ف الحديث كان الناس عنده 
كالبقر. 

وكان أبو بكر بن عياش يقول: أهل الحديث في كل زمان كاهل الإسلام مع أهل 
الأديان.والمراد بأهل الحديث ف كلامه ما يشمل أهل السنة من الفقهاء وإن لم يكونوا 

وكان ابو سليمان الخطابي يقول: عليكم بترك الجدال في الحديث, وأقوال الأئمة فإن 

- 7 - 2« كي ا عر حم واه 

الله تعالى يقول: ١‏ ما ندل فى َايَتِ اللّهِ إلا اأذينَ كقرُوأ »'' وما كانت قط زندقة أو 
بدعة أو كفرا وحراءة على الله تعالى إلا من قبل الجدال وعلم الكلام. 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا رايتم جماعة يتناجون سرا فيما بينهم بأمر 
دينهم قاشهدوا أن ذلك ضلال وبدعة. وكان يقول: أكابر الناس هم أهل السنة 
وأصاغرهم هم أهل البدعة. 

وكان سفيان النوري يقول: المراد بالسواد الأعظم هم من كان من أهل السنة 
والجماعة ولو واحد فاعلم ذلك. 

وأما ما نقل عن الأنمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين في ذم الرأي فأولهم تبريًا من 
كل راي يخالف ظاهر الشريعة الإمام الأعظم أبو حنيفة النحمان بن ثابت رضي الله عنه 
خلاف ما يضيفه إليه بعض المتعحصبين: ويا فضيحته يوم القيامة من الإمام إذا وقع الرجه في 
الوجه فإن من كان في قلبه نور لا يتجرأ أن يذكر أحدا من الأئمة بسوءء؛ وأين المقام من 
المقام إذ الأئمة كالنحوم في السماء وغيرهم كأهل الأرض الذين لا يعرقون من النجوم إلا 
خيالها على وجه اماء. 
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وقد روى الشيخ محي الدين في الفتوحات اللكية بسنده إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه أنه كان يقول إياكم والقول ف دين الله تعالى بالرأي وعليكم باتباع السنة فمن خرج 

فإن قيل: أن المجتهدين قد صرحوا بأحكام في أشياء لم تصرح الشريعة بتحريمها ولا 
بوحوبها فحرموها وأوحبوها. 

فالجواب: أنهم لولا علموا من قرائن الأدلة تحريمها أو وجوبها ما قالوا به والقرائن 
أصدق الأدلة وقد يعلمون ذلك بالكشف أيضًا فتتأيد به القرائن.اله. 

وكان الإمام أبو حنيفة يقول القدرية مجوس هذه الأمة وشيعة الدجال وكان يقول 
حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وكان إذا أفتى يقول هذا رأي أبي حنيفة 
وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أواى بالصواب؛ وكان يقول إياكم 
وآراء الرجال» ودخل عليه مرّة رجل من أهل الكوفة والحديث يقرأ عنده فقال الرجل دعونا 
من هذه الأحاديث فزجره الإمام أشد الزحرء وقال له: لولا السنة ما فهم احد منا القرآن؛ ثم 
قال للرجل ما تقول في لحم القرد وأين دليله من القرآن؟ فأفحم الرجل؛ فقال للإمام: فما 


تقول أنت فيه؟ فقال: ليس هو من بهيمة الأنعاه” . 


فانظر يا أخي: إلى مناضلة الإمام عن السنة وزجره من عرّض له بترك النظر ف 
أحاديثهاء فكيف ينبخي لأحد أن ينسب الإمام إلى القول ف دين الله بالرأي الذي لا يشهد له 
ظاهر كتاب ولا سنة؛ وكان رضي الله عنه يقول عليكم بآثار من سلف وإياكم ورأي 
الرجال وإن زخرقوه بالقول فإن الأمر ينجلي -مين ينجلي وأنتم على صراط مستقيم. 

وكان يفول: إياكم والبدع والتبدّع والتنطع وعليكم بالأمر الأول العتيق» ودخل 
شخص الكوفة بكتاب دانيال فكاد أبو حنيفة أن يقتله وقال له أكتاب ثم غير القران 
والحديث؛ وقيل له مرة ما تقول في ما أحدثه الناس من الكلام في العرض والجوهر والجسم 
فقال: هذه مقالات الفلاسفة فعليكم بالآثار وطريقة السلف وإياكم وكل محدث فإنه 


بدعة. 


)١(‏ كان الأئمة الأربعة رضي الله عنهم يقولون: إذا رايتم كلامنا يخالف الكتاب والسنة فاعملوا بالكتاب 
والسنة؛ واضربوا بكلامنا عرض الحائط. 
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وقيل له مرة: قد ترك الناس العمل بالحديث وأقبلوا على سماعه فقال رضي الله عنه 
نفس سماعهم للحديث عمل به. وكان يقول لم تزل الناس في صلاح ما دام قفيهم من يطلب 
الحديث فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا. 


وكان رضي الله عنه يقول: قاتل الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس باب الخوض في 
الكلام فيما لا يعنيهم: وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يقول قولاً حتى يعلم أن شريعة 
رسول الله ويْةٌّ تقبله. وكان يجمع العلماء في دكل مسألة لم يجدها صريحة في الكتاب والسناة 
ويعمل بما يتفقون عليه فيهاء. وكذلك كان يفعل إذا استنبط حكما قلا يكتبه حتى 
يجمع عليه علماء عصره فإن رضوه قال لأبي يوسف اكتبه رضي الله عنه فمن كان على 
هذا القدم من اتباع السنة كيف يجوز نسبته إلى الرأي معاذ الله أن يقع في مثل ذلك عاقل 
كما سيأتي بسطه في الأجوبة عنه إن شاء الله تعالى. 

وقال صاحب الفتاوى السراجية قد اتفق لأبي حنيفة من الأصحاب ما لم يتفق لغيرد 
وقد وضع مذهبه شورى ولم يستبد بوضع المسائل وإنما كان يلقيها على أصحابه مسألة 
مسألة فيعرف ما كان عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم حتى يستقر أحد القولين 
فيثبته أبو يوسف حتى أثبت الأصول كلها وقد أدرك بفهمه ما عجزت عنه أصحاب 
القرائح.اه. 

ونقل الشيخ كمال الدين بن الهمام عن أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد 
وزفر والحسن أنهم كانوا يقولون ما قلنا فقي مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة 
وأقسموا على ذلك أيماتا مخلظة فلم يتحقق إذن في الفقه بحمد الله تعالى جواب ولا مذهب إلا 
له رضي الله عنه كيفما كان وما نسب إلى غيره فهو من مذهب أبي حنيفة وإن نسب إلى 
غيره فهو بطريق المجاز للموافقة فهو كقول القائل قولي كقوله ومذهبي كمذهبه فعلم 
أن من أخن بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة فهو أخذ بقول أبي حنيفة رضي الله عنه 
والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): فيما نقل عن الإمام مالك من ذه الرأي وما جاء عنه في الوقوف على ما 
حدته الشريعة الطهرة. كان رضي الله عنه يقول إياكم ورأي الرجال إلا إن أجمعوا عليه 
واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما جاء عن نبيكم؛ وإن لم تفهموا المعنى فسلموا لعلمائكم 
ولا تجادلوهم فإن الجدال ني الدين من بقايا النفاق. 
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قال ابن القاسم: بل هو النفاق كله؛ لأن الجدال بالباطل في الحق مع العلماء كالجدال 
مع رسول الله ييل من حيث أن الحق شرعه يِه وأن تغاوت مقام المجادل ف الدين. اه. 

وكان يقول سلموا للأئمة ولا تجادلوهم فلو كنا كلما جاءنا رجل اجدل من رجل 
اتبعناه لخفنا أن نقع في رد ما جاء به جبريل عليه السلام. 

وكان رضي الله عنه إذا استنبط حكما يقول لأصحابه انظروا فيه فإنه دين وما من 
أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة يعني به رسول الله يله 
ونقل ابن حزم عنه أنه للا حضرته الوفاة قال لقد وددت الآن اني أضرب على كل مسألة 
قلتها برأيي سوط ولا ألقى رسول الله يٌِ بشيء زدته في شريعته أو خالفت فيه ظاهرهاء قال: 
ومن هنا منع رضي الله عنه رواية الحديث بالمعنى للعارف خوفًا أن يزيد الراوي في الحديث أو 
ينقص.اه. 

قلت وقد رايت النبي يق مرة في جملة مبشرة لي وقال لي عليك بالاطلاع على أقوال 
إمام دار هجرتي والوقوف عندها فإنه شهد آثاري.اه. 

فامتئلت امره يله وطالحت الموطا والمدوّنة الكبرى ثم اختصرتها وميزت فيها المسائل 
التي تميز بها عن بقية الأئنمة عملا بإشارته يلهٌ ورأيته رضي الله عنه يقف عند حد الشريعة 
لا يكاد يتعداها وعلمت بذلك أن الوقوف على حد ما ورد أولى من الابتداع ولو استحسن فإن 
الشارع قد لا يرضى بتلك الزيادة قي التحريم أو قي الوجوب والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): فيما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه من ذه الرأي والتبري منه. 

روى الهروي بسنده إلى الإمام الشافعي أنه كان يقول حديث رسول الله وكدٌ مستغز 
بنفسه إذا صح.اه. 

يعني أنه لا يحتاج إلى قول يعضده إذا صح دليله لأن السنة قاضية على القرآن ولا 
عكس وهي مبينة لما أجمل منه. 
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وسئل الشافعي مرة عن محرم قتل زنبورا؟ فقال: « وما َاتدكم الرسول فخذوه وما 
4 م عَنه فأنتَهُوا #". وقال الإمام محمد الكو رضي الله عنه رأيت الإمام الشافعي بمكة 
وهو يفتي الناس ورأيت الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه حاضرين: فقال الشافعي قال رسول 


)١(‏ سورة الحشر: الآية لا. 
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الله د [وهل ترك لنا عقيل من دار] فقال إسحاق روينا عن الحسن وإبراهيم أنهما لم يكونا 
يريانه وكذلك عطاء ومجاهد ققال الشافعي لإسحاق لو كان غيرك موضعك لفركت 
أذنه أقول قال رسول الله ييْدُ وتقول قال عطاء ومجاهد والحسن وهل لأحد مع قول رسول 
الله كعٌ حجة بأبي هو وأمي. 

وكان الإمام أحمد يقول سألت الإمام الشافعي عن القياس ذقال عند الضرورات: 
وكان الشافعي رضي الله عنه يقول لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وكان 
رضي الله عنه يقول الأخذ بالأصول من أفعال ذوي العقول؛ ولا ينبخي أن يقال قي شيء من 
الأصول لم ولا كيف ققيل له مرة وما الأصول فقال: الكتاب والسنة. والقياس عليهما. 
وكان يقول إذا اتصل بينكم الحديث برسول الله وَةٌ فهو السنة ولكن الإجماع أكبر منه إلا 
إن تواتر يعني الحديث. 

وكان يقول الحديث على ظاهره لكنه إذا احتمل عدة معان فأولاها ما وافق الظاهر. 
وكان يقول أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم؛: وكان يقول إذا رأيت 
صاحب حديث فكأني رأيت أحدا من أصحاب رسول الله» وكان يقول إياكم والأخذ 
بالحديث الذي أتاكم من بلاد أهل الرأي إلا بعد التفتيش فيه. وكان رضي الله عنه يقول 
من خاض في علم الكلام فكأنه دخل البحر في حال هيجانه فقيل له يا أبا عبد الله إنه في علم 
التوحيد فقال: قد سألت مالكًا عن التوحيد فقال: هو ما دخل به الرجل الإسلام وعصم به 
دمه وماله وهو قول الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَ محمد رسول الله يك وكان يقول: 
إذا رأيتم الرجل يقول الاسم غير المسمى أو عينه فأشهدوا عليه بالزندقة. 

وروى الحاكم والبيهقي عن الإمام الشافعي أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو 
مذهبيء قال ابن حزم أي صح عنده أو عند غيره من الأئمة, وني رواية أخرى إذا رأيتم 
كلامي يخالف كلام رسول الله يَْدٌ فاعملوا بكلام رسول الله وْدٌ واضربوا بكلامي الحائط. 

وقال مرة للربيع: يا أبا إسحاقٌ لا تقلدني في كل ما أقول وانظر قي ذلك لنفسك فإنه 
دين وكان رضي الله عنه إذا توقف فيْ حديث يقول لو صح ذلك لقلنا به؛ وروى البيهقي 
عنه ذلك ف باب حديث المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتصلي ثم تتوضأ لكل صلاة وقال 
لو صح هذا الحديث لقلنا به وكان أحب إلينا من القياس على سنة محمد وه في الوضوء 
مما خرج من قبل أو دبر.اه. 


كم 


وكان يقول إذا ثبت عن النبي يَيُدٌ بأبي هو وأمي شيء لم يحل لنا تركه؛ وقال في باب 
سهم البراذين لو كنا نثبت مثل هذا الحديث ما خالفناه وف رواية أخرى لو كنا نثبت مثل 
هذا عن النبي يويد لأخذنا به فإنه أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله كه وإن 
كثروا ولا قي قياس ولا شيء إلا طاعة الله ورسوله ويٌْ بالتسلم له؛ ذكره البيهقي في ».ننه 
في باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقاء وروى عنه أيضا في باب السير أنه كان يقول: 
إن كان هذا الحديث يثبت قلا حجة لأحد معه؛ وكان رضي الله عنه يقول: رسول الله يي 
أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به؛ وقال الشافعي في باب الصيد من الأم: كل شيء 
خالف أمر رسول الله سقط ولا يقوم معه رأي ولا قياس فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول 
الله فايس لأحد معه أمر ولا نهي غير ما أمر هو به. ٠‏ 

وقال في باب المعلم يأكل من الصيد: وإذا ثبت الخبر عن رسول الله يقد لم يحل تركه 
لشيء أبدا. وقال في باب العتق من الأم: وليس في قول أحد وإن كانوا عددا مع النبي يكو حجة 
هذا ما ادالمت عليه من المواضع التي نقلت عن الإمام الشافعي ف تبريه من الرأي وأدبه مع 
رسول الله يد بل روينا عنه أنه كان يتأتب مع أقوال الصحابة والتابعين فضلا عن كلام 
سيد المرسلين يَللْدٌ فنقل ابن الصلاح ف علوم الحديث أن الشافعي قال ف رسالته القديمة بعد 
أن أثنى على الصحابة بما هم أهله؛ والصحابة رضي الله عنهم فوقنا في كل علم واجتهاد 
وورع وعقل وفي كل أمر استدرك به علم؛ وآراؤهم لنا أحمد وأولى من رأينا عندنا 
لأنفسنا.اه. 

وروى البيهقي أن الشافعي استفتى فيمن نذر ليمشين إلى الكعبة وحنث: فأفتى 
بكفارة يمين فكان السائل توقف في ذلك فقال الشافعي: قد قال بهذا القول من هو خير مني 
عطاء بن ابي رباح رضي الله عنه. وسيأتي في فصول الأجوبة عن الإمام أبي حنيفة وبيان 
مقامه ف العلم أن الشافعي ترك القنوت لا زار قبره واأدركته صلاة الصبح عنده. 

وقال كيف قفنت بحضرة الإمام وهو لا يقول به وأن الإمام الشافعي إنما فعل ذلك 
فتحا لباب الأدب مع الأئمة الجتهدين وحملهم في جميع أقوالهم على المحامل الحسنة؛ وعلى 
أنهم ما قالوا قولاً إلا لكونهم اطلعوا على دليله من كلام الشارع وفع فلا يناي ذلك قول 
الشافعي فيما تقدم عنه أنه لا حجة لقول أحد مع قول رسول الله يو فافهم على أن بعضهم 
قال أن الشافعي ما فعل ذلك إلا باجتهاد منه فأدى احتهاده إلى أن الأدب مع الأئمة المجتهدين 
واجب فقدمه على فعل بعض السنن لما يترتب عليه من توهم القدح فيه. 


- لابم- 


والذي نقول به أن الإمام الشافعي رضي الله عنه لم يترك القنوت لمحض الأدب مع الإمام 
أبي حنيفة رضي الله عنه مع قول الإمام الشافعيّ بسنيته حينئن لما فيه من إساءة الأدب مع 
رسول الله ييْدٌ برك سشسيء قال به لشيء قال به غيرهء وحاشى الإمام الشافعي رضي الله عنه من 
ذلك وإنما نقول أن ترك الإمام الشافعي رضي الله عنه القنوت عند زيارة قبر الإمام أبي 
حنيفة رضي الله عنه إنما كان للموافقة في اجتهادهما حصلت ذلك الوقت؛ ويكون ذلك من 
إحدى الكرامات الجليلة المعدودة للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه؛ ولا يقدح ذلك في مقام 
الإمام الشافعي رضي الله عنه مع الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه؛ وإنما ذلك فيه رعاية 
لكمال المقامين على أنه قد نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه في تعظيم الإمام أبي حنيفة 
والأدب معه ما فيه مقنع وكفاية لكل ذي لب كما سترى بعضه إن شاء الله تعالى فق هذا 
الكتاب مرارا. 


وقال بعضهم لا بدع في حملنا ترك القنوت على الأدب المحض لأن الأدب مما أمر به 
رسول الله يَقْدٌ فكأن المتأدب مع أخيه إنما هو متأدب مع رسول الله يد وتابع لشرعه فليتاأمل 
وسيأتي في فصل الأحوبة عن الإمام أبي حنيغة قول الإمام مالك لما سمل عن الإمام أبي 
حنيفة ما تقولون في رجل لو ناظرني قي أن نصف هذه الأسطواناة حجر ونصفها فضة لقام 

وكذلك قول الإمام الشافعي الناس كلهم في الفقه عيال على الإمام أبي حنيفة. 
فتأمل يا أخي أدب الأئمة مع بعضهم بعضا واقتد بهم في ذلك. وإياك والتحصب لإمامك 
حمية جاهلية من غير دليل قفتخطئ طريق الصواب, وأول من يتبرأ منك أمامك يوم القيامة. 
وتقدم قول الإمام الليت للإمام مالك ف مسألة أرسلها له من مصر ما حكم الله تعالى ف هذد 
المسألة عندكهم” وأن الإمام مالك كتب إلى الليث بعد. الحمد لله والصلاة على : سول الله ©©: 
أما بعد فإدك يا أخر مام هددى. وحكم الله تعالى في عذد المسألة ما قام عندكاش ماصافت داك 
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مسألة» هكذا أخبرني به شيخ الإسلام شهاب الدين الحنبلي الفتوحي رضي الله عنه؛ وبلغنا 
أنه لم يأكل البطيخ حتى مات. 

وكان إذا سئل عن ذلك يقول لم يبلغني كيف كان رسول الله يقد يأكله. وكذلك 
بلغنا عنه أنه اختفى ايام المحناة في مسألة خلق القرآن؛ ثم خرج بعد اليوم الثالث فقيل له 
إنهم الآن في طلبك, فقال إن رسول الله ول لم يمكث في الغار حين اختفى من الكفار أكثر من 
ثلائة أيام؛ وحاله في العمل بالسنة مشهور. وكان يتبرأ كثيرا من رأي الرجال؛ ويقول: لا 
نرى احدا ينظر في كتب الرأي غالبا إلا وت قلبه دخل؛ وكان والده عبد الله يقول: سألت 
الإمام أحمد عن الرجل يكون في بلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من 
سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل منهما عن دينه فقال: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل 
صاحب الرأي. 

وكان كثيرا ما يقول ضعيف الحديث أحب إلينا من رأي الرجال» وكذلك نقل عن 
الإمام داود وكان رضي الله عنه يقول: انظروا ف أمر دينكم فإن التقليد لغير المحعصوم مذموم 
وفيه عمى للبصيرد. وكان يقول: قبيح على من اعطى شمعة يستضيء بها أن يطفئها 
ويمشي معتمد على غيره؛ يشير والله أعلم إلى أنه لا ينبغي لمن قدر على الاجتهاد أن يقلد 
غيرة مع قدرته على النظر ف الأدلة واستخراج ذلك الحكم منها والله أعلم؛ وبلغنا أن شخصا 
استشاره في تقليد أحد من علماء عصره فقال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا 
النخعي ولا غيرهمءو خذ الأحكام من حيث أخذوا.اه. 

قلت وهو محمول على من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وإلا فقد 
صرح العلماء بأن التقليد واجب على العامي؛ لئلا يضل في دينه والله أعلم. فد بان لك يا 
أخي مما نقلناه عن الأئمة الأربعة وغيرهم. أن جميع الأئمة المجتهدين دائرون مع أدلة 
الشريعاة حيث دارت وأنهم كلهم منزهون عن القول بالرأي فقي دين الله وأن مذاهبهم كلها 
محررة على الكتاب والسنة» سداه ولحمته منهما وما بقي لك عذر في التقليد لأي مذهب 
شئت من مذاهبهم قإنها كلها طريق إلى الجنة كما سبق بيانه أواخر الفصل قبله؛ وأنهم 
كلهم على هدى من ربهم؛ وأنه ما طعن أحد في قول من أقوالهم إلا لجهله به إما من حيث 
دليله: وإما من حيث دقة مداركه عليه؛ لاسيما الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
رضي الله عنه الذي أجمع السلف والخلف على كثرة علمه وورعه وعبادته ودقة مداركه 
واستنباطاته كما سيأتي بسطه في هذه الفصول إن شاء الله تعالى. 


- 4م 


وحاشاه رضي الله عنه من القول في دين الله بالرأي الذي لا يشهد له ظاهر كتاب ولا 
سنة؛ ومن نسبه إلى ذلك فبينه وبينه الموقف الذي يشيب فيه المولود. وسمعت سيدي عليًا 
الخوّاص رضي الله عنه مرّة يقول: يجب على كل مقلد الأدب مع أثمة المذاهب كلهم. 
وسمع مرة بعض الشاقعية يقول وني هذا الحديث رد على أبي حنيفة فقال قطع الله لسانك 
مثلك يقول هذا اللفظ إنما الأدب أن تقول ولم يطلع الإمام على هذا الحديث.اله. 

9 سمعته مرة أخرى يقول: مدارك الإمام أبي حنيفة دفيقة لا يكاد يطلع عليها إلا أهل 
الكشف من أكابر الأولياء, قال وكان الإمام أبو حنيفة إذا رأى ماء الميضأة يعرف سائر 
الذنوب التي خرت فيه منه كبائر وصغائر ومكروهات. فلهذا جعل ماء الطهارة إذا تطهر به 
المكلف له ثلاثة أحوال: 

احدها: أنه كالنحاسة المغلظة احتياطًا لاحتمال أن يكون المكلف ارتكب كبيرة. 

الثاني: أنه كالنجاسة المتوسطة لاحتمال أن يكون المكلف ارتكب صغيرة. 

الثالث: أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لاا حتمال أن يكون الملكلف ارتكب مكروها أو 
خلاف الأولى فإن ذلك ليس ذنبًا حقيقة لجواز ارتكابه في الجملة. 

وفهم حماعة من مقلديه أن هذه الثلاثة أقوال في حال واحد والحال أنها في أحوال 
كما ذكرناء بحسب حصر الذنوب الشرعية في ثلائة أقسام كما ذكرنا ولا يخلو غالب 
المكلفين أن يرتكب واحدا منها إلا نادرًا انتهى. وسيأتي بسطه في الجمع بين أقوال العلماء ف 
باب الطهارة إن شاء الله تعالى إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق. 


المَطيّ ا لمان 


0 07 


في بعض الأجوية من الإمام أبي هضيفة 
رهعي اللمه مضه 


أو 


اعلم يا أخي أني لم أجب عن الإمام في هذه الفصول بالصدر وإحسان الظن فقط كما 
يفعل بعضهم, وإنما أجبت عنه بعد التتبع والفحص في كتب الأدلة كما أوضحت ذلك في 
خطبة كتاب لمنهج المبين في بيان أدلة مذاهب المجتهدينء» ومذهبه أول المذاهب تدويتا 
وآخرها انقراضا كما قاله بعض أهل الكشفء قد اختاره الله تعالى إمامًا لدينه وعباده ولم 
تزل أتباعه في زيادة في كل عصر إلى يوم القيامة, لو حبس أحدهم وضرب على أن يخرج 
عن طريقه ما اجاب؛ فرضي الله عنه وعن أتباعه وعن كل من لزم الأدب معه ومع سائر 


الأئمة. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول: لو أنصف المقلدون للإمام مالك 
والإمام الشافعي رضي الله عنهما لم يضعف أحد منهم قولاً من أقوال الإمام أبي حنيفة رضي 
الله عنه بعد أن سمعوا مدح أئمتهم له أو بلغهم ذلك؛ فقد تقدم عن الإمام مالك أنه كان 
يقول لو ناظرني أبو حنيفة ف أن نصف هذه الأسطوانة ذهب أو فضة لقام بحجته أو كما 
قال: وتقدّم عن الإمام الشافعي أنه كان يقول الناس كلهم في الفقه عيال على أبي حنيفة 
رضي الله عنه انتهى. 

ولو لم يكن من التنويه برفعة مقامه إلا كون الإمام الشافعي ترك القنوت قي الصبح 
لما صلى عند قبره مع أن الشافعي قائل باستحبابه لكان فيه كفاية في لزوم أدب مقلديه معه 
كما مر انتهى. 

وأما ما قاله الوليد بن مسلم من قوله قال لي مالك بن أنس رحمه الله تعالى أيذركر 
أبو حنيفة في بالادكم قلت: نعم.: فقال: ما ينبغي لبلادكم أن شنكن فقال الحافظ المزني 
رحمه الله تعالى أن الوليد هذا ضعيف انتهى. 

قلت وبتقدير ثبوت ذلك عن الإمام مالك فهو مؤول أي إن كان الإمام أبو حنيفة في 
بلادكم يذكر أي على وجه الانقياد والاتباع له فلا ينبغي لعالم أن يسكنها لاكتفاء 
بلادكم بعلم أبي حنيفة؛ واستغناء الناس بسؤاله في جميع أمور دينهم عن سؤال غيره فإنا 
سكن أحد من العلماء في بلاده صار علمه معطلا عن التعليم فينبغي له الخروج إلى بلاد 
أخرى تحتاج إليه ليبث علمه ف أهلهاء هذا هو اللائق بفهم كلام الإمام مالك رحمه الله 
تعالى إن ثبت ذلك عنه لبراءة الأئمة عن الشحناء والبغضاء لبعضهم بعضًا ومن حمله على 
ظاهره فعليه الخروج من ذلك بين يدي الله عرز وجل يوم القيامة» فإن مثل الإمام مالك لا 


1ه 


يقع في تنقيص إمام من الأئمة بقرينة ما تقدم عنه من شهادته له بقوة المناظرة وقوة 
الحجة والله أعلم. 

وأما ما نقله أبو بكر الآجرى عن بعضهم أنه سئل عن مذهب الإمام أبي حنيفة رضي 
الله عنه فقال لا رأي ولا حديث؛ وسئل عن الإمام مالك فقال رأي ضعيف وحديث صحيح. 
وسئل عن إسحاق بن راهويه فقال: حديث ضعيف ورأي ضعيفء: وسئل عن الإمام الشاؤحي 
فقال: رأي صحيح وحديث صحيح؛ انتهى. 

فهو كلام ظاهره التحصب على الأئمة بإجماع كل منصف إن صح النقل عنه فإن 
الحس لا يصدق هذا القائل فيما فاله في حق الإمام أبي حنيفة؛ وقد تتبعت بحمد الله أقواله 
وأقوال أصحابه لما ألفت كتاب آدلة المذاهب فلم أحد قولا من أقواله أو أقوال أتباعه إلا وهو 
مستند إلى آية أو حديث أو أثر أو إلى مفهوم ذلك أو حديث ضعيف؛ كثرت طرقه أو إلى 
قياس صحيح على أصل صحيح.؛ فمن أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتابي النذكور 
وبالجملة فقد ثبت تعظيم الأئمة المجتهدين له كما تقدم عن الإمام مالك والإمام الشافمي 
فلا التفات إلى قول غيرهم في حقه وحق أتباعه. 

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول مرارا يتعين على أتباع الأئمة أن 
يعظموا كل من مدحه إمامهم» لأن إمام المذهب إذا مدح عامًا وجب على جميع أتباعه ان 
يمدحوه تقليدا لإمامهم. وأن ينزهوه عن القول في دين الله بالرأي وأن يبالغوا في تعظيمه 
وتبجيله لان كل مقلد فد وجب على نفسه أن يقلد إمامه في كل ما قاله سواء أفهم دليله 
أم لم يفهمه من غير أن يطالبه بدليل وهذا من جملة ذلك. 

وقد تقدم في فصل الانتقال من مذهب إلى مذهب أنه يحرم على المقلد أن يفاضل بين 
الأئمة تفضيلا يؤدي إلى التنقيص لأحد منهم» مع أن جميع المعترضين على بعض أقوال 
الإمام رضي الله عنه دونه في العلم بيقين ولا ينبغي لمن هو مقلد لإمام أن يعترض على إمام 
آخر؛ لأآن كل واحد تابع أسلوبًا إلى أن يصل ذلك إلى عين الشريعة اللطهرة التي يتفرع منها 
قول كل عالم كما مر إيضاجه. وكل من ترك التعصب ونظر في أقوال المجتهدين 
وجدها كالنحوم في السماء ووجد اللعترض عليهم كالذي ينظر خيال تلك النجوم على 
وجه الماء قلا يعرف حقيقتها ولا مدركها فالله تعالى يرزق جميع إخواننا من المقلدين 
للمذاهب الأدب مع جميع أئمة المذاهشب. 


م 


ومما وقع لي أن شخصا دخل على ممن ينسب إلى العلم وأنا اكتب في مناقب الإمام 
أبي حنيفة رضي الله عنه؛ فنظر فيها وأخرج لي من كمه كراريس وقال لي انظر في هذه 
فنظرت فيها فرأيت فيها الرد على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه؛ فقلت له ومثلك يفهم 
كلام الإمام حتى يرد عليه فقال: إنما أخذت ذلك من مؤلف للفخر الرازي. فقلت له: أن 
الفخر الرازي بالنسبة إلى الإمام أبي حنيفة حكطالب العلم أو كاحاد الرعية مع السلطان 
الأعظم أو كاآحاد النجوم مع الشمس. 

وكما حرم العلماء على الرعية الطعن على إمامهم الأعظم إلا بدليل واضح 
كالشمس» فكذلك يحرم على المقلدين الاعتراض والطعن على أئمتهم في الدين إلا بنص 
واضح ا يحتمل التأويل؛ ثم بتقدير وجود قول من أقوال الإمام أبي حنيفة لم يعرف 
المعترض دليله فذلك القول من الاجتهاد بيقين فيحب العمل به على مقلده حتى يظهر 
خلافه. 

وكان بعض العلماء من مشايخ الجامع الأزهر ينكر على ابن أبي زيد القيرواني فقال 
يوما أن بعض الأطفال يقدر على تأليف مثل رسالته فخرج من الجامع الأزهر فلقيه حندي 
فقال اقرأ لي هذا الكتاب فلم يعرف أن يقرأه للجندي؛ فمده وضربه إلى أن ألهب قلبه وقال 
له تكبر عمامتك وتوهم الناس أنك فقيه انتهى. 

فكان الناس يرون أن ذلك ببركة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى؛ وكان بعض طلبة 
العلم من الشافعية المترددين إلي ينكر على أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه, ويقول: 
لا أقدر أسمع لأصحابه كلاما فنهيته يوما فلم ينته ففارقني فوقع من سلم ربع عال 
فانكسر عظم وركه قلم يزل على مقور حتى مات على أسوأ حال وأرسل إلي أني أعوده 
فأبيت أدبًا مع أصحاب الإمام رضي الله عنه من حيث كونه يكرههم: قاعلم ذلك واحفظ 
لسانك مع الأئمة وأتباعهم فإنهم على هدى مستقيم والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): في بيان ضعف قول من نسب الإمام أبا حنيفة إلى أنه يقدم القياس على 
حديث رسول الله و 


اعلم أن هذا الكلام صدر من متعصب على الإمام متهور في دينه غير متورّع في مقاله 
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غافلا عن قوله تعالى: لز إن آلسَمْعٌ وَآلْبَصَرَوَالْفُوَادَ كل لتك كانَ عَنْهُ مَسَعُولةً 4'' وعن 
قوله تعالى: « ما يَلفِظُ مِن قَول إل لَدَيْهِ رَقِيِتٌ عَتِيدٌ 4!'' وعن قوله يل للعاذ: [وهل يكب 
الناس ف النار على وجوههم إلا حصائد السنتهم]. 

وقد روى الإمام جعفر الشيزاماري نسبة إلى قرية من قرى بلخ بسنده المتصل إلى 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: كذب والله وافترى علينا من يقول عنا أننا 
نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص إلى قياسء. وكان رضي الله عنه يقول نحن 
لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة: وذلك أننا ننظر أولا في دليل تلك المسألة من الكتاب 
والسنة أو أقضية الصحابة فإن لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به 
بجامع اتحاد العلة بينهما. 

وت رواية أخرى عن الإمام أنا نأخذ أولا بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقضية الصحابة 
ونعمل بما يتفقون عليه فإن اختلفوا قسنا حكمًا على حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى 
يتضح المعنى؛ وق رواية أخرى أنا نعمل اولا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله كهٌ ئم بأحاديث 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 

وق رواية أخرى أنه كان يقول ما حجاء عن رسول الله ونيد فعلى الرأس والعين بأبي هو 
وأمي وليس لنا مخالفته وما جاءنا عن أصحابه تخيرنا وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن 
رجال؛ وكان أبو مطيع البلخي يقول قلت للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أرأيت رأيا ورأى 
عمر رايا أكنت تدع رأيك لرأيه فقال نعم وكذلك كنت أدع رأيي لرأي عثمان وعلي 
وسائر الصحابة ما عدا أبا هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب انتهى. 

قال بعضهم ولعل ذلك لنقص معرقتهم وعدم إطلاعهم على المدارك والااجتهاد وذلك 
لا يقدح في عدالتهم» وكان أبو مطيع يقول كنت يوما عند الإمام أبي حنيفة في جامع 
الكوفة فدخل عليه سفيان الثوري ومقاتل بن حيان وحماد بن سلمة وحعفر الصادق 
وغيرهم من الفقهاء فكلموا الإمام أبا حنيفة وقالوا قد بلخنا أنك تكثر من القياس في الدين 
وأنا نخاف عليك منه فإن أول من قاس إبليسء فناظرهم الإمام من بكرة نهار الجمعة إلى 
الزوال وعرض عليهم مذهبه وقال إني أقدم العمل بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقضية الصحابة 
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مقدما ما اتفقوا عليه على ما اختلفوا فيه. وحينئذ أقيس فقاموا كلهم وقبلوا يده 
وركبته وقالوا له أنت سيد العلماء فاعف عنا فيما مضى منا من وقيعتنا فيك بغير علم 
فقال غغر الله لنا ولكم أجمعين. 

قال أبو مطيع ومما كان وقع فيه سفيان أنه قال قد حل أبو حنيفة عرى الإسلام 
عروة عروة فإياك يا أخي إن أخذت الكلام على ظاهره أن تنقل مثل ذلك عن سفيان بعد أن 
سمحت رحجوعه عن ذلك واعترافه بأن الإمام أبا حنيفة سيد العلماء؛ وطلبه العفو عنه وإن 
أولت هذا الكلام قلا يحتاج الأمر إلى رجوع. 

ويكون لمراد بأنه حل عرى الإسلام أي مشكله مسألة بعد مسألة حتى لم يبق فيْ 
الإسلام شيئًا مشكلا لغزارة فهمه وعلمه ومما كان كتبه الخليفة أبو جعفر المنصور إلى 
الإمام أبي حنيفة بلغني أنك تقدم القياس على الحديث فقال ليس الأمر كما بلغك يا أمير 
المؤمنين, إنما أعمل أولا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله يله ثم بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم ثم بأقضية بقية الصحابة؛ ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفوا وليس بين 
الله وبين خلفقه قرابة. انتهى. 

ولعل مراد الإمام بهذا القول أنه لا مراعاة لأحد في دين الله عر وجل دون أحد بل الحق 
واجب فعله على جميع الخلق والله أعلم بمراده؛ وقد أطال الإمام أبو جعفر الشيزاماري الكلام 
في تبرئة الإمام أبي حنيفة من القياس بغير ضرورة ورد على من نسب الإمام إلى تقديم 
القياس على النص؛ وقال إنما الرواية الصحيحة عن الإمام تقديم الحديث ثم الآثار ثم يقيس 
بعد ذلك فلا يقيس إلا بعد أن لم يجد ذلك الحكم في الكتاب والسنة وأقضية الصحابة فهذا 
هو النقل الصحيح عن الإمام قاعتمده واحم سمعك وبصرك. 

وقال لا خصوصية للإمام أبي حنيفة في القياس بشرطه المذكور؛ بل جميع العلماء 
يقيسون في مضايق الأحوال إذا لم يجدوا ف المسألة نصا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا 
أقضية الصحابة؛ وكذلك لم يزل مقلدوهم يقيسون إلى وقتنا هذا في كل مسالة لا يجدون 
فيها نصا من غير نكير فيما بينهم بل حجعلوا القياس أحد الأدلة الأربعة فقالوا الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس؛ وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إذا لم نجد في المسألة دليلا 
قسناها على غيرها انتهى. 


فمن اعترض على الإمام أبي حنيفة في عمله بالقياس لزمه الاعتراض على الأئمة 


دوه 


كلهم لأذهم كلهم يشاركونه في العمل بالقياس عند فقدهم النصوص والإجماع؛ فعلم 
من جميع ما قررناه أن الإمام لا يقيس أبدا مع وجود النص حكما يزعمه بعض المتعصبين 
عليه وإنما يقيس عند فقد النص وإن وقع أننا وجدنا للمسألة التي قاس فيها نصا من 
كتاب أو سنة فلا يقدح ذلك فيه لعدم استحضاره ذلك حال القياس. 

ولو أنه استحضره لما احتاج إلى قياس ثم بتقدير وقوعه رضي الله عنه في القياس مع 
وحود حديث فرد لا يقدح ذلك فيه أيضاء فقد قال حماعة العلماء أن القياس الصحيح على 
الأصول الصحيحة أقوى من خبر الآحاد الصحيحع؛ فكيف بخبر الآجاد الضحعيفء وقد كان 
الإمام أبو حنيفة يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله يك قبل العمل به أن يرويه عن 
ذلك الصحابي جمع أتقياء عن مثلهم وهكذا. 7 

واعتقادنا واعتقاد كل منصف ف الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بقرينة ما رويناه 
آنفًا من ذم الرأي والتبري منه ومن تقديمه النص على القياس أنه لو عاش حتى دوّنت 
أحاديث الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والنغور وظفر بها لأخذ بها وترك 
كل قياس كان قاسه. 

وكان القياس قل في مذهبه؛. كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه؛ لكن لما كانت 
أدلة الشريعة مفرقة ف عصره مع التابعين وتابع التابعين في المدائن والقرى والثخور كثر 
القياس ف مذهبه بالنسبة إلى غيره من الائمة ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي 
قاس فيها بخلاف غيره من الأئمة؛ فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وحمعها 
في عصرهم من لمدائن والقرى ودونوها فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضاء فهذا كان 
سبب كنرة الفياس في مذهبه وقلته في مذاهب غيره. 

ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيغة أنه يقدم القياس على النص ظفر بذلك 
في كلام مقلديه؛ الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس ويتركون 
الحديث الذي صح بعد موت الإمام؛ قالإمام معذور واتباعه غير معذورين وقولهم إن إمامنا 
لم يأخذ بهذا الحديث لا ينهض حجة: لاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكن لم يصح 
عنده وقد تقدم قول الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبنا وليس لأحد معه قياس ولا 
ححة إلا طاعة الله ورسوله بالتسلم له انتهى. 


وهذا الأمر الذي ذكرناه يقع فيه كثير من الناس فإذا وجدوا عن أصحاب إمام 


- لابه 


مسألة جعلوها مذهيًا لذلك الإمام وهو تهور: فإن مذهب الإمام حقيقة هو ما قاله ولم 
يرجع عنه إلى أن ماتء لا ما فهمه أصحابه من كلامه ققد لا يرضى الإمام ذلك الأمر الذي 
فهم من كلامه؛ ولا يقول به لو عرضوه عليه؛ فعلم أن من عزى إلى الإمام كل ما قهم من 
كلامه فهو جاهل بحقيقة المذاهب. 

على أن غالب أقيسة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه من القياس الجلي الذي يعرف به 
موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي اقتراقهما أو نقضه كقياس غير الفارة من الميتة إذا 
وقعت ف السمن على الفارة في غير السمن من سائر لمائعات والجامدات عليه وكقياس 
الغائط على البول في الماء الراكد ونحو ذلك. 

فعلم مما قررناه أن كل من اعترض على شيء من أقوال الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه كالفخر الرازي» فإنما هو لخفاء مدارك الإمام عليه. 

وقد تتبعت أنا بحمد الله تعالى المسائل التي قدمح فيها أصحابه القياس على النص 
فوجدتها قليلة جد وبقية اللذهب كله فيه تقديم النص على القياس: ونقل الشيخ محي 
الدين عن بعض الالكية أنه كان يقول القياس عندي مقدمح على خبر الآأحاد لأنا ما أخذنا 
بذلك الحديث إلا بحسن الظن برواته وقد أمرنا الشارع بضبط حوارحنا وأن لا نزركي على 
الله أحدا وإن وقع أننا زكينا أحد قلا نقطع بتزكيته: وإنما نقول: نظنه كذا أو نحسبه 
كذا بخلاف القياس على الأصول الصحيحة. انتهى. 

قال الإمام أبو جعفر الشيزاماري رحمه الله تعالى وقد تتبعت المسائل التي وقع الخلاقف 
فيها بين الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رضي الله عنههدا فوجدتها يسيرة جذا نحو عشرين 
مسألة. انتهى. 

ولعل ذلك بحسب أصول لمسائل التي نص عليها الإمامان وكذلك القول في خلاف 
بعض المذاهب لبعضها بعضا في الأقيسة هي يسيرة حدا والباقي كله مستند إلى الكتاب 
والسنة أو الآثار الصحيحة: وقد أخذ بها الأئمة كلهم. 


وما انفرد أحدهم عن صاحبه إلا ببعض أحاديث فكلهم في فلك الشريعة يسبحون 
كما مر بيانه في الفصول» فالعاقل من أقبل على العمل بأقوال جميع الأئمة بانشراح صدر 
لأنها كلها لا تخرج عن مرتبتي الميزان تخفيف وتشديد اللهم إني أبرا إليك من كل من 
اعترض على أقوال الأئماة وأنكر عليهم في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. 


- بفية- 

(فصل): في تضعيف قول من قال أن أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة ضعيفة غالبًا. 

اعلم يا أخي أنني طالعت بحمد الله تعالى أدلة المذاهب الأربعة وغيرها لاسيما أدلة 
مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فإني خصصته بمزيد اعتناء وطالعت عليه كتاب 
تخريج أحاديث كتاب الهداية للحافظ الزيلعي وغيره من كتب الشروح فرأيت أدلته رضي 
الله عنه وأدلة أصحابه ما بين صحيح أو حسن أو ضعيف كثرت طرقه حتى لحق بالحسن 
أو الصحيح في صحة الاحتجاج به من ثلاثة طرق واكثر إلى عشرة. 

وقد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا كثرت طرقه والحقوه بالصحيح 
تارة وبالحسن أخرى وهذا النوع من الضعيف يوجد كثير في كتاب السنن الكبرى للبيهقي 
التي ألفها بقصد الاحتجاج لأقوال الأئمة وأقوال أصحابهم فإنه إذا لم يجد حديثا صحيحا أو 
حسنا يستدل به لقول ذلك الإمام أو قول أحد من مقلديه يصير يروي الحديث الضعيف من 
كذا كذا طريقا. 

ويكتفي بذلك ويقول وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا فبتقدير وجود ضعف في 
بعض أدلة أقوال الإمام أبي حنيفة وأقوال أصحابه فلا خصوصية في ذلك؛ بل الأئمة كلهم 
يشاركونه في ذلك ولا لوم إلا على من يستدل بحديث واه بمرة جاء من طريق واحدة وهذا 
لا يكاد أحد يجده ف أدلة أحد من المجتهدين فما منهم أحد استدل بضعيف إلا بشرط مجيئه 
من عدة طرق. 

وقد قدمنا أني لم أجب عن الإمام أبي حنيفة وغيره بالصدر وحسن الظنَ كما يفعل 
ذلك غيري وإنما أجيب عنه بعد التتبع والفحص عن أدلة أقواله وأقوال أصحابه؛ وكتابي 
المسمى بالمنهج المبين في بيان أدلة مذاهب المجتهدين كافل بذلك فإني حمعت فيه أدلة 
جميع المذاهب المستعملة والندرسة قبل دخولي في محبة طريق القوم ووقوي على عين 
الشريعة التي يتفرع منها أقوال جميع المجتهدين ومقلديهم. 

وقد من الله تعاالى علي بمطالعة مسانيد الإمام أبي حنيفة الثلائة من نسخة صحيحة 
عليها خوط الحفاظ آخرهم الحافظ الدمياطي؛ فرايته لا يروي حديثا إلا عن خيار 
التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله يودٌ كالأسود وعلقمة 
وعطاء وعكرمة ومجاهد ومحكول والحسن البصري وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين. 
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ولا متهم بكذب وناهيك يا أخي بعدالة من ارتضاهم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لأن 
يأخذ عنهم أحكام دينه مع شدة تورعه وتحرزه وشفقته على الأمة الحمدية. 

وقد بلغنا أنه سئل يوما عن الأسود وعطاء وعلقمة أيهم أفضل ققال والله ما نحن 
بأهل أن نذدكرهم فكيف نفاضل بينهم: على أنه ما من راو من رواة المحدثين والمجنهدين 
كلهم إلا وهو يقبل الجرح كما يقبل التعديل لو أضيف إليه ما عدا الصحابة وكذا 
التابعون عند بعضهم لعدم العصمة أو الحفظ في بحضهم. 

ولكن لما كان العلماء رضي الله عنهم أمناء على الشريعة وقدموا الجرح أو التعديل 
عمل به مع قبول كل الرواة لما وصف به الآخر احتمالاً, وإنما قدم حجمهورهم التعديل على 
الجرح وقالوا الأصل العدالة والجرح طارئ لئلا يذهب غالب أحاديث الشريعة. كما قالوا 
أيضنا إن إحسان الظن بجميع الرواة المستورين أولى؛ وكما قالوا إن مجرد الكلام ف شخص لا 
يسقط مرويه فلابد من الفحص عن حاله وقد خرج الشيخان لخلق كثير ممن تكلم الناس 
فيهم إيثار لإثبات الأدلة الشرعية على نفيها ليحوز الناس فضل العمل بها فكان في ذلك 
فضل كثير للأمة أفضل من تجريحهم: كما أن في تضعيفهم للأحاديث أيضا رحمة للأمة 
بتخفيف الأمر بالعمل بها وإن لم يقصد الحفاظ ذلك فإنهم لو لم يضعفوا شيئًا من الأحاديث 
وصححوها كلها لكان العمل بها واجبًا وعجز عن ذلك غالب الناس فاعلم ذلك. 

قال الحافظ المزني والحافظ الزيلعي ررحمهما الله تعالى وممن خرج لهم الشيخان مع 
كلام الناس فيهم جعفر بن سليمان الضبعي والحارث بن عبيد وأيمن بن ثابل الحبشي 
وخالد بن مخلد القسواطيني وسويد بن سعيد الحدئاني ويونس بن أبي إسحاق السبيحي 
وابي أويس لكن للشيخين شروط في الرواية عمن تكلم الناس فيه منها أنهم لا يروون عنه إلا 
ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلموا أن له أصلاً فلا يروون عنه ما انفرد به أو خالفه فيه 
الثقات» وذلك كحديث أبي أويس الذي رواه مسلم في صحيحه مرفوعا [يقول الله عز وجل 
قسمت الصلاة بيش وبين عبدي نصفين] الحديث مع أذه لم يتفرد به بل رواه غيره من 
الثقات. 

كذلك منهم الإمام مالك وشعبة وابن عيينة رضي الله عنهم وصار حديثه متابحة 
قال الحافظ الزيلعي والدمياطي وهذه العلة قد راجت على كثير من الحفاظ لاسيما من 
استدرك على الصحيحين كأبي عبد الله الحاكم فكثيرا ما يقول؛ وهذا حديث صحيح على 


شرط الشيخين أو أحدهما مع أن فيه هذه العلة إذ ليس كل حديث احتج براويه ف 
الصحيح يكون صحيحا؛ إذ يلزم من كون راويه محتجًا به في الصحيح أن يكون كل حديث 
وحدناه له يكون صحيحا على شرط صاحب ذلك الصحيح لاحتمال فقد شرط من شروط 
ذلك الحافظ كما قدمناه؛ فإن أحدا غير أصحاب ذلك الصحيح لم يلتزم هذه الشروط ف 
الصحيح عنده انتهى. 

فقد بان لك إنه ليس لنا ترك حديث كل من تكلم الناس فيه بمجرد الكلام فربما 
يكون قد توبع عليه وظهرت شواهده وكان له أصل؛ وإنما لنا ترك ما انفرد به وخالف فيه 
الثقات ولم يظهر له شواهد, ولو أننا فتحنا باب العرك لحديث كل راو تكلم بعض الناس 
فيه بمجرد الكلام لذهب معظم أحكام الشريعة كما مر وإذا أدى الأمر إلى مثل ذلك 
فالواجب على حميع اتباع المجتهدين إحسان الظن برواة جميع ادلة المذاهب المخالفة لمذاهبهم 
فإن جميع ما رووه لم يخرج عن مرتبتي الشريعة اللتين هما التخفيف والتشديد. 

وقد قال الشيخ تاج الدين السبكي ف الطبقات الكبرى ما نصه ينبغي لك أيها المسترشد 
أن تسلك سبيل الأدب مع جميع الأئمة الماضينء وإن لا تنظر إلى كلام بعض الناس فيهم إلا 
ببرهان واضح ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن بحسب قدرتك فافعل؛ وإلا قاضرب 
صفحًا عما ترى بينهم. 

فإنك يا أخي لم تخلق لمثل هذا وإنما خلقت للاشتغال بما يعنينك من أمر دينك قال: 
ولا يزال الطالب عندي نبيلاً حتى يخوض فيما جرى بين الأئمة فتلحقه الكآبة وظلمة 
الوجه؛ فإياك ثم إياك أن تصغي لا وقع بين أبي حنيفة وسفيان الثوريه أو بين مالك وابن 
أبي ذئبء أو بين أحمد بن صالح والشعبيء أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي؛ وهلم 
حبرا إلى زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن الصلاح؛ فإنك إن فعلت 
ذلك خفت عليك الهلاك. فإن القوم أئمة اعلام ولأقوالهم محامل ريما لم يفهمها غيرهم 
فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم؛ كما نسكت عما جرى بين الدسحابة 
رضي الله عنهم أجمعين. 

قال: وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول إذا بلغك أن أحدا من الأئمة شدد 
النكير على احد من أقرانه فإنما ذلك خوفًا على أحد أن يفهم من كلامه خلاف مراده 
لاسيما علم العقائد؛ فإن الكلام قي ذلك أشد؛ وقد اختفى أحمد بن حنبل في دار إسماعيل بن 
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إسحاق السراج وكان الحارث المحاسبي ينام عنده هو وأصحابه؛ فقلما صلوا العشاء تذاكروا 
في الطريق وبكوا فبكى أحمد معهم فلما أصبح قال: ما رأيت مثل هؤلاء القوم ولا سمعت في 
علوم الحقائق شيئًا يشبه كلام هذا الرجل ومع هذا فلا أرى لك يا إسماعيل صحبتهم 
خوفًا عليك أن تفهم غير مرادهم انتهى. 

فعلم أن كل دليل ورد مناقضا لدليل آخر فليس هو بمناقض حقيقة وإنما هو 
محمول على حالين من وجوب وندب أو تحريم وكراهة أو أحد الحديثين منسوخ لابد من 
ذلك إذ التناقض ف كلام الشارع ممنوع كما مر. ومن قال إن حديث: [من مس ذكره 
فليتوضا] يناقض حديث [هل هو إلا بضعة منك] قما حقق النظر لأن حديث النقض بمس 
الفرج خاص بأكابر المؤمنين وحديث [هل هو بضعة منك] خاص بالعوام كما سيأتي 
بسطه في توجيه كلام الأئمة إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل إذا قلتم بأن أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ليس قيها شيء 
ضعيف لسلامة الرواة بينه وبين رسول الله كيُدّ من الصحابة والتابعين من الجرح فما جوابكم 
عن قول بعض الحفاظ عن شيء من أدلة الإمام أبي حنيفة بأنه ضعيف؛ فالجواب يجب 
علينا حمل ذلك جزمًا على الرواة النازلين عن الإمام ف السند بعد موته رضي الله عنه إذا 
رووا ذلك الحديث من طريق غير طريق الإمام؛ إذ كل حديث وجدناه في مسانيد الإمام 
الثلائة فهو صحيح., لأنه لو لا يصح عنده ما استدل به ولا يقدح فيه وجود كناب أو متهم 
بكذب مثلا في سنده النازل عن الإمام وكفانا صحة لحديث استدلال مجتهد به ثم يجب 
علينا العمل به ولو لم يروه غيره؛ فتأمل هذه الدقيقة التي نبهتك عليها فلعلك لا تجدها في 
كلام أحد من المحدثين. 

وإياك أن تبادر إلى تضعيف شيء من أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة إلا بعد أن تطالع 
مسانيده الثلائة ولم تجد ذلك الحديث فيهاء ويحتمل أن يكون مراد القائل في شيء من ادلة 
مذهب الإمام إنه ضعيف أدلة مذهب أصحابه الذي ولدوه بعده وفهموه سن كلامه لجهل 
هذا بحقيقة المذهب؛ إذ مذهب الإمام حقيقة هو ما قاله ولم يرجع عنه إلى أن مات لا ما 
فهم من كلامه كما مر أوائل الفصل. 

وهذا الجهل يقع فيه كثير من طلبة العلم فضلأ عن غيرهم؛ فيقولون عن مذهب 
أصحاب الإمام أنه مذهب له مع أن ذلك الإمام ليس له في تلك المسألة كلام: وقد عدوا مثل 


ذلك من قلة الورع في النطق وسوء التصريفء وقالوا من بركة العلم وقوة المعرفة به عرو 
كل قول إلى قائله على التعيين لينظر العلماء فيه ويكونوا على ثقة ف عزوه إليه؛ بخلاف 
نحو قولهم قال بعض العلماء كذا فإنه عزو ناقص وثم من العلماء من جعل الله تعالى على 
كلامه القبول ومنهم من لم يجعل عليه قبولاً فيطعن فيه الناس وها أنا قد أبنت لك عن 
صحة أدلة مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وإن جميع ما استدل به لمذهبه أخذه عن خيار التابعين وأنه لا يتصور ف سنده 
شخص متهم بكذب أبدا وإن قيل بضعف شيء من أدلة مذهبه فذلك الضعف إنما هو 
بالنظر للرواة النازلين عن سنده بعد موته وذلك لا يقدح فيما أخذ به الإمام عند كل من 
استصحب النظر في الرواة وهو صاعد إلى النبي ييِهٌ وكذلك تقول ف أدلة مذهب أصحابه 
فلم يستدل أحد منهم بحديث ضعيف فرد لم يأت إلا من طريق واحدة أبداء كما تتبعنا 
ذلك. إنما يستدل احدهم بحديث صحيح أو حسن أو ضعيف فد كثرت طرقه حتى ارتفع 
لدرجة الحسن وذلك أمر لا يختص بأصحاب الإمام أبي حنيفة بل يشاركهم فيه جميع 
الذاهب كلها كما مر إيضاحه. 

فاترك يا أخي التعصب على الإمام أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين 
وإياك وتقليد الجاهلين بأحواله وما كان عليه من الورع والزهد والاحتياط ف الدين فتقول 
إن أدلته ضعيفة بالتقليد فتحشر مع الخاسرين وتتبع أدلته كما تتبعناها تعرف أن 
مذهبه رضي الله عنه من أصح المذاهب كبقية مذاهب المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين 
وان شئت يظهر لك صحة مذهبه كالشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب فاسلك طريق 
أهل الله تعالى على الإخلاص ف العلم والعمل حتى تقف على عين الشريعة التي قدمنا 
ذكرها في أوائل الكتاب. 

فهناك ترى حميع مذاهب العلماء وأتباعهم تتفرع منها وليس مذهب أولى بها من 
مذهب ولا ترى من أقوال المذاهب قولاً واحدا خارحًا عن الشريعة فرحم الله تعالى من لزم 
الأدب مع الأئمة كلهم واأتباعهم؛ فإن الله تعالى جعلهم قدوة للعباد في سائر أقطار الأرض 
فإنها كلها هدى من الله تعالى ونور وطريق إلى دخول الجنة» وعن قريب يقدم عليهم في 
الآخرة من لزم الأدب معهم وينظر ما يحصل له من الفرح والسرور حين يأخذون بيده 
ويشفعون فيه ضد ما يحصل لمن أساء معهم الأدب والحمد لله رب العالمين. 
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(فصل): في بيان ضعف قول من قال إن مذهب الإمام أبي حنيفة أقل الذاهب احتياطا 
في الدين. 

اعلم يا أخي أن هذا قول متعصب على الإمام رضي الله عنه. وليس عند صاحبه ذوق 
في الحلم؛ فإني بحمد الله تتبعت مذهبه فوجدته ف غاية الاحتياط والورع لأن انكلام صفة 
المتكلم, وقد أجمع السلف والخلف على ككثرة ورع الإمام وكئ؛رة احتياطاته في الدين 
وخوفه من الله تعالى؛ فلا ينشأ عنه من الأقوال إلا ما كان على شاكلة حاله. 

على أنه ما من إمام إلا وقد شدد في شيء وترك التشديد ف شيء آخر توسعة للأمة 
شيء من مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه قلا خصوصية له في ذلك. 

فامتحن يا أخي ما قلته في جميع أبواب الفقه من باب الطهارة إلى آخر الأبواب تحرف 
صدق قولي لاسيما في الأموال والأبضاع فإنه إن احتاط إمام للمشتري قل احتياطه للبائع. 
وإن احتاط إمام لوقوع الطلاق من الزوج قل احتياطه لمن يتزوجها بعده. وبالعكس ققد لا 
يكون الطلاق وقع بذلك اللفظ الذي قاله الحالف وقس على ذلك سائر مسائل الخلاف. 

ثم إن ما سماه هذا المعترض قلة احتياط من الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ليس هو 
بقلة احتياط وإنما هو تيسير على الأمة تبعا لما بلغه من الشارع ويه فإنه كان يقول: [يسروا 
ولا تعسروا] يعني في كل شيء لم تصرح به شريعتي وإلا فكل شيء صرحت به الشريعة 
ليس فيه تضييق ولا مشقة على أحد أبداء فرحع الأمر في مثل ذلك إلى مرتبتي الميزان 
تخفيف وتشديد تبعا لما ورد عن الشارع سواء. 

وقد كان طلحة بن مصرف ووالده وسفيان الثوري وغيرهم يكرهون لفظ الاختالاف 
بين العلماء ويقولون لا تقولوا اختلاف العلماء وقولوا توسعة العلماء؛ وقد قال تعالى: * أن 
واورصاه راص ءرة ره 
أقِيمُوأ آلدرينَ ولا تَتَفرّقوأ فيه 4" انتهى. 

فيجب على كل مقلد أن لا يعرض على قول مجتهد خفف أو شدد فإنه ما خرج عن 
قواءعد الدين ولا عن مرتبتي الميزان السابقة الجامعة لجميع أقوال المجتهدين وأتباعهم 
وكذلك يجب عليه الاعتقاد الجازم بأن ذلك الإمام الذي خفف أو شدد على هدى من ربه 


)١(‏ سورة الشورك: الآية ؟. 
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في ذلك حتى يمن الله تعالى عليه بالوقوف على عين الشريعة الطهرة التي يتفرع منها كل 
قول من أقوال علماء الشريعة. 

وقد أجمع أهل الكشف على أن الدائر مع رفع الحرج عن الأمة أولى من الدائر مع الحرج 
عليهم لأن رفع الحرج هو الحال الذي ينتهي أمر الخلائق إليه في الجنة فيتبوءون منها حيث 
شاءوا لا تحجير فيها على أحد عكس الحال يي الدنياء والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): ف بيان ذكر بعض من أطنب ف الثناء على الإمام أبي حنيفة بين الأئمة 
على الخصوص وبيان توسعته على الأمة وسعة علمه وكثرة ورعه وعبادته وعفته وغير 

روى الإمام أبو جعفر الشيزاماري عن شقيق البلخي أنه كان يقول: كان الإمام أبو 
حنيفة من أورع الناس وأعلم الناس وأعبد الناس وأكرم الناس وأكثرهم احتياطا فق 
الدين وأبعدهم عن القول بالرأي في دين الله عز وجل؛ وكان لا يضع مسألة في العلم حتى 
يجمع أصحابه عليها ويعقد عليها مجلسا فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة 
قال لأبي يوسف أو غيره ضعها في الباب الفلاني انتهى. 

وقد مر ذلك في الفصول السابقة فانظر يا أخي شدة ورع هذا الإمام وخوفه من الله أن 
يزيد في شرعه ما لم تقبله شريعة نبيه وَقِد وروى أيضًا بسنده إلى إبراهيم بن عكرمة 
أعبد ولا أعلم من الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ١‏ 

وروى الشيزاماري أيضا عن عبد الله بن المبارك قال دخلت الكوفة فسألت علماءها 
وقلت من أعلم الناس ف بلادكم هذه فقالوا كلهم الإمام أبو حنيفة فقلت لهم من أورع 
الناس ققالوا كلهم الإمام أبو حنيفة, فقلت لهم من أزهد الناس ققالوا كلهم الإمام أبو 
حنيفة, قما سألتهم عن خلق من الأخلاق الحسنة إلا وقالوا كلهم لا نعلم أحد تخلق بذلك 
غير الإمام ابي حنيفة رضي الله عنه. 

وكان شقيق البلخي يمدح أبا حنيفة ويثني عليه كثيرا ويقول على رءوس الأشهاد 
في الملأ العظيم من مثل الإمام أبي حنيفة في الورع كان إذا اشتزى أحد منه ثوبًا وخلط ثمنه 
على الغلة شم رده عليه يعطي صاحب الثوب جميع الغلة التي عنده ويقول قد اختلطت 
دراهمك بدراهمي ذخذها كلها وسامحتك يا أخي دنيا وأخرى: وهذا ورع لم يبلغنا وقوعه 
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فو اغيرة رضي الله عنة: 

وروى أبو جعضر الشيزاماري أيضا أن الإمام أبا حنيفة وكل وكيلا في بيع ثياب من 
خز وكان فيها ثوب معيب ققال للوكيل لها تبع هذا الثوب حتى يتبين عيبه؛ فباعه 
ونسى أن يبين عيبه وخلط ثمنه على ثمن بقية الثياب؛ فلما أخبره الوكيل بذللك تصدق 
بثمن الثياب كلها على الفقراء واللساكين ومحاويج أهل الذمة. 

قال وروينا عن شقيق البلخي أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه كان لا يجلس في ظل 
جدار غريمه ويقول أن لي عنده قرضا وكل فرض جر نفعًا فهو ربا وجلوسي في ظل 
جداره انتفاع لي بظل جدار؛ ومن دقيق ورعه رضي الله عنه أن أبا جعفر المنصور الخليفة ما 
منع الإمام أن يفتي سألته ابنته ف الليل عن الدم الخارج من لحم أسنان هل ينقض الوضوء: 
ققال لها: سلي عمك حمانا عن ذلك بكرة النهار فإن إمامي منعني الفتيا ولم اكن ممن 
يخون إمامه بالغيب انتهى. 

فانظر يا أخي إلى شدة مراقبته لله عز وجل وكان هذا المنع للإمام رضي الله عنه 
قبل اجتماعه به ومعرقته بمقام الإمام قي العلم؛ وروى أبو نعيم وغيره عن الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه أنه صلى الصبح بوضوء العشاء أكثر من خمسين سنة ولم يكن يضع جنبه 
إلى الأرض في الليل أبدا وإنما كان ينام لحظة بعد صلاة الظهر وهو جالس ويقول قال 
رسول الله وو [استعينوا على قيام الليل بالقيلولة] يعني النوم بعد الظهر. 

وروى الثقات عنه أنه رضي الله عنه ضرب وحبس ليلى القضاء قصبر على ذلك ولم 
يل. وكان سبب إكراهه على القضاء أنه لما مات القاضي الذي كان في عصره فتش 
الخليفة في بلاده عن أحد يكون مكان القاضي الذي مات فلم يجدوا أحد) يصلح لذلك غير 
الإمام لكثرة علمه وورعه وعفته وخوقه من الله تعالى» وقيل إنه مات قي السجن وبلغ الإمام 
أبا حنيفة أنهم قالوا للخليفة وقد فتشنا العلماء فما وجدنا أحدا أفقه ولا اورع من الإمام أبي 
حنيفة؛ ويليه سفيان الثوري وصلة بن أشيم وشريك فقال الإمام أبو حنيفة أنا أخمن لكم 
تخميتا أما أنا قأضرب واحبس ولا ألى؛ وأما سفيان فيهرب وأما صلة بن أشيم فيتحامق 
ويتخلص وأما شريك فيقع فكان الأمر كما قال الإمام. 

فإن سفيان لبس ثياب الفتيان وأخذ بيده عصا وخرج إلى بلاد اليمن فلم يعرفه أحد 
حين خرج: وأما شريك فتولى وأما صلة فدخل على الخليفة وقال له كم عندك من الحمير 
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والبراذين وايش طبخت اليوم فقال الخليفة اخرجوه عني هذا مجنونء قال الشيزاماري 
وبلغنا عن الإمام أبي حنيفة وسفيان وصله أنهم هجروا شريكًا حتى ماتوا وقالوا كان 
يمكنه عمل الحيلة ويتخلص من هذه الورطة فلم يفعل رضي الله عنهم أجمعين: وأما 
توسعة الإمام رضي الله عنه على الأمة فكثيرة لمن تتبع أقواله وسياتي غالبها في توجيه أقوال 
الأئمة إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك قوله رضي الله عنه: بصحة الطهارة من ماء الحمامات المسخنة بالسرجين 
وعظام الميتة فإنه ف غاية التوسعة على الأمة عكس من قال بمنع الطهارة من ذلك اماء 
ومنع أكل الخبز المخبوز بالنجاسة؛ وأن كان كل من المذهبين يرجع إلى مرتبتي الميزان 
من تخفيف وتشديد, ومن ذلك قوله رضي الله عنه بطهارة الفخار الذي خلط بالنجاسة. 

وقوله أن النار تطهر ذلك. فإن ذلك في غاية التوسعة على الأمة فلولا هذا القول ما 
كان يجوز لنا استعمال شيء من الأزيار والأباريق والشقف والزبادي والقلل والكيزان 
والطواجن والخوابي ورماد النجاسة الذي يبني به؛ وقد بلغنا أن جميع ما ذكر لابد من 
خلطه بالسرحجين ليتم تماسكه. بل رأينا ذلك وشاهدناه من صانع الفخار والشقف. ولولا 
تقليد الناس للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في قوله بحل استعمال الفخار المذدكور لتكدر 
عيش الناس وضاعت مصالحهم. 

وقد استنبطت لقوله رضي الله عنه في ذلك: دليلأ وهو ما ورد من تطهير عصاة 
المسلمين بالنار ثم بعد ذلك يدخلون الجنة لأن من شأن الجنة أن لا يدخلها إلا االطهرون من 
الدنس الظاهر والباطن فكما كانت النار مطهرة من الذنوب المعنوية فكذلك تكون مطهرة 
من الأمور المحسوسة كالسر جين الذي يعجن به الفخار؛ فإن قلت فما تقولون فيما كان 
نجسا من أصل -خلقته كعظام الخنزير وبقية أجزائه إذا أحرقت عند من يقول بنجاسته 
من أصل الخلقة ذائا وصفة فالجواب مثل ذلك لا ينبغي إضافته إلى الإمام أبي حنيفة لأنه 
نظير أجساع الكفار قلا يطهره إحراقه بالنار كما سيأتي بسطه ف توحيه أقوال العلماء إن 
شاء الله تعالى. 

فعلم أنه يجب على كل مكلف أن يشكر الله تعالى على إيجاده مثل الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه ف الدنيا ليوسع على الناس تبعا لتيسير الله تعالى ورسوله وَيْدٌ وجميع ما سكت 
الشرع عنه ولم يتعرض فيه لأمر ولا نهي فهو عافية وتوسعة على الأمة فليس لأحد أن 
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يحجره عليهم ثم إن وقع من عالم تحجير ف مثل ذلك كان على سبيل التنزه والتورع كما 
نهى النبي د اهل بيته عن لبس الحرير مع قوله يد بحله للإناث دون الرجال؛ والعلماء أمناء 
الشارع على شريعته من بعده قلا اعتراض عليهم فيما بينوه للخلق واستبنطوه من الشريعة 
لاسيما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه؛ فلا ينبغي لأحد الاعتراض عليه لكونه من أجل 
الأئمة وأقدمهم تدويئا للمذهب وأقربهم سند إلى رسول الله ييه ومشاهدا لفعل أكابر 
التابعين من الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. 

وكيف يليق بأمثالنا الاعتراض على إمام عظيم أحمع الناس على جلالته وعلمه 
وورعه وزهده وعفته وعبادته وكثرة مراقبته لله عرز وجل وخوفه منه طول عمره. ما 
هذا والله إلا عمى ف البصيرة لأن جميع ما وسع به علينا إنما هو من توسعة الشارع ثم 
بتقدير عدم تصريح الشريعة بذلك فهو من باب اجتهاده ونور قلبه؛ وامام عظيم يوسع 
علينا باجتهاده مع شدة ورعه واحتياطه ف دينه وشدة احتياجنا إلى ما وسع به علينا 
كيف يسوغ لمسلم عاقل أن يعترض عليه مع شدة احتياجه هو إلى ما وسع به الإمام عليه 
ليلأ ونهارا. 

فاعلم ذلك وتأمله فإنه نفيس وإياك أن تخوض مع الخائضين في إعراض الأئمة بخير 
علم فتخسر ف الدنيا والآخرة فإن الإمام رضي الله عنه كان متقيدا بالكتاب والسنة متبرتا 
من الرأي كما قدمناه لك قي عدة مواضع من هذا الكتاب؛ ومن فتش مذهبه رضي الله عنه 
وجده من أكثر المذاهب احتياطا في الدين» ومن قال غير ذلك فهو من حملة الجاهلين 
المتعصبين المنكرين على أئمة الهدى بفهمه السقيم, وحاشى ذلك الإمام الأعظم من مثل 
ذلك حاشاه؛ بل هو إمام عظيم متبع إلى انقراض المذاهب كلها كما أخبرني به بعض أهل 
الكشف الصحيح واتباعه لن يزالوا في ازدياد كلما تقارب الزمان في مزيد اعتقاد في أقواله 
وأقواله أتباعه. 


وقد قدمنا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه الناس كلهم عيال في الفقه على أبى 
حنيفة رضي الله عنه. وقد ضرب بعض أتباعه وحبس ليقلد غيره من الأئمة فلم يفعل وما 
ذلك والله سدى ولا عبرة بكلام بعض المتعصبين في حق الإمام ولا يقولهم إنه من جملة اهل 
الرأي بل كلام من يطعن ف هذا الإمام عند المحققين يشبه الهذيانات ولو أن هذا الذي طعن 
فى الإمام كان له قدم فى معرفة منازع المجتهدين ودقة استنباطاتهم أقدم الإمام أبا 
حنيفة فى لك على غالب المجتهدين لخفاء مدركه رضي الله عنه. 
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واعلم يا أخي إنني ما بسطت لك الكلام على مناقب الإمام أبى حنيفة أكثر من غيره 
إلا رحمة بالمتهورين قي دينهم من بعض طلبة المذاهب المخالفة له فإنهم ربما وقعوا في 
تضعيف شيء من اقواله لخفاء مدركه عليهم بخلاف غيره من الأئمة فإن وحوه 
استنباطاتهم من الكتاب والسنة ظاهرة لغالب طلبة العلم الذين لهم قدم في الفهم ومعرقة 
المدارك؛ وإذ بان لك تبرى الأئمة كلهم من الرأي قاعمل بكل ما تجده من كلام الأئمة 
بانشراح صدر ولو لم تحرف مدركه فإنه لا يخرج عن إحدى مرتبتي الميزان ولا يخلو ان 
تكون أنت من أهل مرتبة منهما وإياك التوقف عن العمل بكلام احد من الأئمة المجتهدين 
رضي الله عنهم: فإنهم ما وضعوا قولاً من أقوالهم إلا بعد لمبالغة في الاحتياط لأنفسهم 
وللأمة ولا تغرق بين أئمة المذاهب بالجهل والتعحصب. 

فإن من فرق بين الأئمة فكانه فرق بين الرسل كما مر بيانه في الفصول قبله؛ وإن 
تفاوت المقام فإن العلماء ورئة الرسل وعلى مدرجتهم سلكوا في مذاهبهم وكل من اتسع 
نظره وأشرف على عين الشريعة الأولى وعرف منازع أقوال الأئمة ورآهم ككلهم يغترقون 
أقوالهم من عين الشريعة لم يبق عنده توقف ف العمل يقول أمام منهم كائنأ من كان 
بشرطه السابق في الميزان. 

وقد تحققنا بذلك ولله الحمد فليس عندي توقف في العمل برخصة قال بها أمام إذا 
حصل شرطها أبدأً. ومن لم يصل إلى هذا المقام من طريق الكشف وجب عليه اعتقاد ذلك ف 
الأنمة من طريق الإيمان والتسليم؛ ومن فهم ما ذكرناه من هذا البيان العظيم لم يبق له 
عذر في التخلف عن الاعتقاد أن هؤلاء الأئمة الذين توقفت عن العمل بكلامهم كانوا أعلم 
منك وأورع بيقين في جميع ما دونوه في كتبهم لإتباعهم. | 

وإن اأدعيت انك أعلم منهم نسبك الناس إلى الجنون أو الكذب جحداً وعناداً وقد أفتى 
علماء سلفك بتلك الأقوال التي تراها أنت ضعيغة ودانوا الله تعالى بها حتى ماتواء قلا يقدح 
في عملهم وورعهم جهل مثلك بمنازعهم وخفاء مداركهم, ومعلوم بل مشاهد أن كل 
عالم لا يضع في مؤلفه عادة إلا ما تعب ف تحريره ووزنه بميزان الأدلة وقواعد الشريعة 
وحرره تحرير الذهب والجوهر فإياك أن تنقبض نفسك من العمل بقول من أقوالهم إذا لم 
تعرف منزعه فإنك عامي بالنسبة إليهم, والعامي ليس من مرتبته الإنكار على العلماء لأنه 
جاهل بل أعمل يا آخى بجميع أقوال العلماء ولو مرجوحة أو رخصة بشرطها العحروف بين 
العلماء وشاكل بعضك بعضاً وفتش نفسك قربما رأيتها تقع في الكبائر من غل وحسد 
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وكبر ومكر واستهزاء بالناس وغيبة فيهم كل ذلك حرام فضلأً عن الشبهات وغير ذلك 
من الكبائر فضلأ عن الصغائر والملكروهات. ومن يقع قي مثل ذلك فأين دعواه الورع وصدقه 
فيه حتى يتورع عن العمل بقول مجتهد لا يعرف دليله؛ ما هذا والله إلا جهل أو حمية 
جاهلية كيف يقع فيما عرف دليل تحريمه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ويتورع عما 
يراه من كلام أئمة الهدى فليتنا يا أخي نراك تتكدر من وقوعك في هذه الكبائر كما 
نراك تتكدر من تقليد غير إمامك أو ممن أمرك بالانتقال من مذهبك إلى غيره ويا ليت 
ذنوبك كلها مثل ذنوب انتقالك من مذهب إلى مذهب أو مثل عملك بقول إمام لم تعرف 
دليله أو عمل بقول ضعيف, فاعتقادك يا أخي الصحة قي كلام أئمة الهدى واجب عليك ما 
دمت لم ينكشف لك الحجابء ولم تقف على عين الشريعة الأولى التي يتفرع منها قول كل 
عالم كما تقدم .بيانه في فصل الأمثلة المحسوسة وكل من نظر بعين الإنصاف وصحة 
الاعتقاد وجد جميع مذاهب الأئمة كانها نسجت من الكتاب والسنة سداها ولحمتها منهما 
الحمد لله رب العالمين . 


(فصل): قال المحققون أن للعلماء وضع الأحكام حيث شاءوا بالاجتهاد بحكم الإرث 
لرسول الله كِةٌ فكما أن للشارع صلى الله عليه وسلم أن يبيح ما شاء لقوم ويحرمه على قوم 
آخرين فكذلك للعلماء أن يفعلوا مثل ذلك فيمنعوا صحة الصلاة أو البيع أو غيرهما في باب 
ويصححوا ذلك ف باب آخر مع اتحاد التعليل في البابين نظير ذلك قولهم بوجوب الغسل على 
النفساء لكون الولد منيأ منعقداً. وعدم قولهم بوحوبه إذا ألقتِ المرأة يدأ أو رجلا فقط مع أن 
اليد أو الرجل مني منعقد بلا شك. فمن اعترض عليهم ف ذلك قلنا له أن العلماء تابعون 
للشارع في ذلك بدليل ما نقل إلينا في الخصائص النبوية من أنه وله أوحجب على نفسه ما 
أباحه لأمته؛ وحرم عليهم ما أباحه لنفسه. بأن من ربه عز وجل إذ العلماء أمناؤه صلى الله 
عليه وسلم على شريعته من بعده؛ فلا ينبغي لأحد أن يعترض عليهم إذا تناقض كلامهم 
في أبواب الفقه مع اتحاد العلل والحمد لله رب العالمين. 

(فصل): في بيان بعض ما أطلعت عليه من كتب الشريعة قبل وضعي هذد الميزان 
الشريفة لتقتدي بي يا أخي في ذلك إن طلبت الإحاطة بها ذوقاأء إذ العلم قد يتخلف عن 
صاحبه ويحجب عنه بخلاف الذوق؛ ولعل قائلأ يقول من أين أطلع صاحب هذه الميزان على 
.حميع ما دونه المحدثون من الأحاديث والفقهاء من المذاهب في سائر أقطار الأرض حتى قدر 
أن يردها كلها إلى مرتبتي تخفيف وتشديد فإذا أطلع على الكتب التي طالعتها وحفظتها 
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وشرحتها على مشايخ الإسلام من الشريعة فربما سلم لي واقتدى بي في مطالعة هذه الكتب 
التي أذكرها إن شاء الله تعالى وكلها ترجع إلى ثلاثة أقسام حفظ متون وشرح لها؛ ومطالعة 
لنفسي مع مراحجعة العلماء قي المشكلات منها . 

(القسم الأول) ف ذكر الكتب التي حفظتها عن ظهر قلب وعرضتها على العلماء 
فمن ذلك حكتاب لمنهاج للنووي. وكتاب الروض لابن اللقركى. ومختصر الروضة إلى باب 
القضاء على الغائب» ودكتاب جمع الجوامع قي أصول الفقه والدين؛ وكتاب ألفية أبن مالك ف 
النحو. وكتاب تلخيص المفتاح في المعاني والبيان. وكتاب ألفية العراقي ف علم الحديث 
وكتاب التوضيح في النحو لابن هشام وكتاب الشاطبية في علم القراءات وغير ذلك من 
المختصرات. 

(القسم الثاني) ما شرحته على العلماء فقرات بحمد الله شروح جميع هذه الكتب 
على العلماء رضي الله عنهم مراراً قراءة بحث وتحقيق حسب طاقتي ومرتبتي فقرات شرح 
المنهاج للشيخ جلال الدين المحلى على الأشياخ مع تصحيح ابن قاض عجلون مع مطالعة 
شروحه الموجودة في مصر عدة مرات, وقرات شرح الروض على مؤلفة سيدنا ومولانا شيخ 
الإسلام زكريا كاملا. وقرات عليه شرح المنهج له أيضأ وشرح البهجة الكبير وشرح التحرير 
وشرح التنقيح وشرح رسالة القسيرى. وشرح آداب البحث وآداب القضاء. وشرح البخاري 
للمؤلف وشرحه للشيخ شمس الدين الجوجري وكتاب القوت للأذرعى والقطعة والتكملة 
للزركشى وقطعة السبكي على المنهاج ودكتاب التوشيح لولده وشرح ابن الملقن على المنهاج 
والتنبيه وشرح ابن قاضى شهبة الكبير والصغير,. وقرات شرح الروض على الشيخ شهاب 
الدين الرملي وكنت أكتب على كل درس منها زوائد شرح الروض وزوائد الخادم وزوائد 
اللهمات وزوائد شرح المهذب وغير ذلك حتى كان الشيخ يتعجب من سرعة مطالعتي لهذه 
الكتب ويقول لي لولا كتابتك زوائد هذه الكتب لما كنت أظن أنك طالعت كتابا واحداً 
من هذه الكتب ولما قرأت شرح الروض على مؤلفة شيخ الإسلام زدكريا كنت أطالع عليه 
جميع المواد التي تيسرت لي زمن القراءة وتحرير جميع عباراته من أصولها كلها حتى 
أحطت علمأ بأصول الكتاب التي استمد منها في الشرح؛ كالهمات والخادم وشرح المهذب 
والقطعة والتكملة وشرح ابن قاضى شبهة والراقحى الكبير والبسيط والوسيط والوجير 
وفتاوى القفال وفتاوى القاضي حسين وفتاوى ابن الصلاح وفتاوى الغزالي وغير ذلك 
وكنت أنبه الشيخ على كل عبارة نقلها مع إسقاط شيء منها وأطلعته على اثنتي عشرة 
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مسألة ذكرناها من زيادة الروض على الروضة والحال أنها مذكورة في الروضة في غير 
أبوابها والحقها الشيخ بشرحه.؛ وأطلعته على مواضع كثيرة ذكر أنها من أبحاث الزركشى 
وغيره في الخادم؛ والحال أنها من أقوال الأصحاب فأصلحها في الشرح وقرأت شروح ألفية ابن 
مالك كابن المصنف والأعمى والبصير وابن أم قاسم والمكودي وابن عقيل والأشموني مراراً 
على الشيخ شهاب الدين الحامى وغيره. 

وقرات عليه شرح التوضيح للشيخ خالد وكتاب المغنى وحواشيه وغير ذلك, وقرأت 
شرح ألفية العراقى مرارأ فقرات شرحها للمؤلف على الشيخ شهاب الدين الرملي وشرحها 
للسخاوي على الشيخ أمين الدين الإمام بجامع الغمري؛ ثم اختصرته وقرأت شرحها لجلال 
السيوطي وشرحها للشيخ زكريا عليه مرة واحدة وكذلك علوم الحديث لابن الصلاح 
ومختصر النووي؛ وقرأت شرح جمع الجوامع للشيخ جلال الدين المحلى وحاشيته لابن أبى 
شريف على الشيخ نور الدين المحلى؛ وكنت أقرأ الحاشية والشرح عليه على ظهر قلبي إذا 
نسيت الكراس في البيت: والشيخ نور الدين ماسك الحاشية وكان يتعجب من سرعة حفظي 
لذلك وحسن مصطالعتي. 

وقرأت العضد وحواشيه على الشيخ عبد الحق السنباطي وقرأت المطول ومختصره 
على الشيخ العلامة ملا علي العجمي بباب القرافة وحواشيه؛ وقرأت شرح الشاطبية 
للسخاوي ولابن الناصح وغيرهما على الشيخ نور الدين الجارحي وغيره؛ وقرات من كتب 
التفسير وموادها تفسير الإمام البخغوي على شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين الشيشيني الحنبلي 
وقرأت الكشاف وحواشيه وتفسير البيضاوي وحاشيته للشيخ جلال الدين السيوطي على 
شيخ الإسلام زكريا مرة واحدة, وكنت أطالع على ذلك تفسير ابن زهرة وتفسير ابن عادل 
وتفسير الكواشي وتفاسير الواحدي الثلاثة وتفاسير الشيخ عبد العزيز الديريني الثلائة 
وتفسير الثعلبي وتفسيرا لجلال السيوطي المسمى بالدر المنئور وغير ذلك ونشأ من قراءاتي 
الحاشية التي وضعها شيخ الإسلام الذكور على تفسير البيضاوي. 

وقرأت شرح البخاري للشيخ شهاب الدين القسطلاني على مؤلفه الذكور وكنت 
أطالع علي» تفسير القرآن العظيم لأحل ما في البخاري من الآيات لأعرف مقالات المفسرين 
فيها وأطالع عليه أيضأ شرح البخاري للحافظ ابن حجر وشرحه للكرمانى وشرحه للعينى 
وشرحه للبرماوي وغير ذلك؛ وقرأت عليه شرح مسلم للإمام النووى وشرحه للقاضى عياض 
والقطعة التي شرحها الشيخ شهاب الدين., اللذحكهر على مسلم وقرأت كتاب الأحوذي على 
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شرح الترمذي لأبي بكر بن العربي المالكي وكذلك قرأت عليه كتاب الشفا للقاضي عياض 
وكتاب المواهب اللدنية في المنح المحمدية وغير ذلك. 

(القسم الثالت): فيما طالعته لنفسي وكنت أراجع الأشياخ في مشكلاته بعد قراءتي 
على الاشياخ جميع الكتب المتقدمة كلها طالحت شرح الروض نحو خمس عشرة مرة 
وطالعت كتب الام للإمام الشافعي رضي الله عنه ثلاث مرات وكنت أطالع عليه 
استدراكات الأصحاب وتقييداتهم عليه في شروحهم وتعاليقهم وطالعت مختصر المزني 
وشرحه الذي وضعه عليه شيخ الإسلام زكريا كذا كذا مرة؛ وطالحت مسند الإمام 
الشافعي رضي الله عنه مرات؛ والحاوي مرة واحدة وطالعت كتاب المحلى لابن حزم في 
الخلاف العالي وهو ثلاثون مجلداً. وكتاب الملل والنحل له وكتاب المعلى مختصر المجلي 
للشيخ محيى الديقشم لج العإيجثخو طالحت الحاوي للماوردي وهو عشر مجلدات, وكذلك 
الأحكام السلطانية له مرة واحدة: وطالعت فروع ابن الحداد وكتاب الشامل لابن الصباع 
وكتاب الحعدة لأبى محمد الجوينى وكتاب المحيط والفروق له مرة واحدة: وطالعت 
الرافعي الكبير والصغير مرة واحدة؛ وطالعت شرح مسلم للنووي خمس مرات وطالعحت 
المهمات والتعقبات عليها مرتين؛ وطالعت الخادم مرتين ونصفا. وطالعت القوت اللأذرعى 
والتوسط والفتح له مرة واحدة؛ وطالعت كتاب العمدة لابن الملقن والعجالة وشرح التنبيه 
له مرة واحدة؛ وطالعت تفسير الجلالين نحو ثلاثين مرة وشرح لمنهاج للجلال المحلى نحو 
عشر مرات» وطالعت فتح الباري على البخاري مرة وشرح العيني مرة وشرح الكرماني ثلاث 
مرات وشرح البرماوي مرتين والتنفيح للزركشي ثلاث مرات» وطالعت شرح القسطلاني 
ثلاث مرات وشرح مسلم للقاضي عياض مرة وللفارسي مرة؛ وطالعت تفسير البغوي ثلات 
مرات والخازن خمس مرات وابن عادل مرة والكواشى ثلاث مرات وتسير ابن زهرة ومكى 
مرة واحدة وتفسير الجلال السيوطي الأثور نحو ثلاث مرات وطالعت الكشاف بحواشيه نحو 
حاشية الطيبي وحاشية التفتازاني وحاشية ابن المنير عليه ثلاث مرات. 

وعرفت حميع اللمواضع التي وافق عليها أهل الاعتزال وجمعتها في جزء وطالعت على 
الكشاف أيضأ البحر لأبى حيان وأعراب السمين وإعراب السفاقسى؛ وطالعت تفسير البيضاوي 
مع حاشية الشيخ زكريا عليه ثلاث مرات وطالعت تفسير ابن النقيب اللقدسى وهو مائة 
مجلد وطالعت تفاسير الواحدي الثلاثة وتفاسير عبد العز الديريني الثلاثة كلا منها ثلاث 
مرات؛ وطالعت من كتب الحديث ما لا احصى له عدداً في هذا الوقت من المسانيد والأجزاء 
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كموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ومسانيد الإمام أبى حنيفة الثلائة وكتاب 
البخاري وكتاب مسلم وكتاب أبى داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وصحيح ابن 
خزيمة وصحيح ابن حبان ومسند الإمام سعيد بن عبد الله الأزدي ومسند عبد الله بن 
حميد والغيلانيات: ومسند الفردوس الكبير وطالعت معاجم الطبراني الثلائة. وطالعت من 
الجوامع للأصول كتاب ابن الأثير وحوامع الشيخ جلال الدين السيوطي الثلائة وكتاب 
السنن الكبرى للبيهقي ثم اختصرتها وقد قال ابن الصلاح ما ثكم كتاب في السنة أجمع للأدلة 
من كتاب السنئن الكبرى للبيهقي» وكأنه لم يترك في سائر أقطار الأرض حديثأ إلا وقد 
وضعه في كتابه انتهى. 

وهو من أعظم أصولي التي استمديت منها في الجمع بين الأحاديث في هذه الميزان كدا 
سبق في الفصول؛ وطالحت من كتب اللغة صحاح الجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير 
وكتاب القاموس وكتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي ثلاث مرات؛. وطالعت من كتب 
أصول الفقه والدين نحو سبعين مؤلفًا وأحطت علمأ بما عليه أهل السنة والجماعة وبما 
عليه المعتزلة والقدرية وأهل الشطح من غلات اللتصوفة المتفعلين في الطريق؛ وطالعت من 
فتاوى التقدمين والمتأخرين ما لا أحصى له عدداً كفتاوى القفال وفتاوى القاضي حسين 
وفتاوى المارودي وفتاوى الغزالي وفتاوى ابن الحداد وفتاوى ابن الصلاح وفتاوى ابن عبد 
السلام وفتاوى السبكي وقتاوى البلقيني وكل من هاتين الأخيرتين مجلدات؛ وطالعت 
فتاوى شيخنا الشيخ زكريا وشيخنا الشيخ شهاب الدين وغير ذلك كفتاوى النووي الكبرى 
والصغرى وقتاوى ابن الفركاح وقتاوى ابن أبى شريف وغير ذلك؛ ثم جمعتها كلها في 
مجلد بإسقاط المتداخل منها. 

وطالحت من كتب القواعد قواعد ابن عبد السلام الكبرى والصغرى وقواعد العلائي 
وقواعد ابن السبكي وقواعد الزركشي ثم اختصرتها أعني الأخيرة,» وطالعت من كتب 
السير حكثيراً كسيرة ابن هشام وسيرة الكلاعي وسيرة ابن سيد الناس وسيرة الشيخ محمد 
الشامي وهى أجمع كتاب في السير. وطالعت كتاب المعجزات والخصائص لجلال السيوطي 
ثم اختصرته.؛ وطالحت من كتب التصوف ما لا أحصى له عدا الآن حكالقوت لأبى طالب 
المكي والرعاية للحارث المحاسبي ورسالة القشيري والأحياء للغزالي وعوارف للعارف للسهر 
وردى ورسالة النور لسيدي أحمد الزاهد وهى مجلدان» وكتاب منح للاتة لسيدي محمد 
الغمري وهو ست مجلدات وكتاب الفتوحات للكية وهى عشر مجلدات تم اختصرتها 
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وطالعت كتاب الملل والنحل لابن حزم كذا وكذا مرة؛ وعرفت حميع العقائد الصحيحة 
والفاسدة ثم ترقت الهمة إلى مطالعة بقية كتب المذاهب الأربعة . 

فطالعت من كتب الالكية التي عليها العمل كتاب لمدونة الكبرى ثم اختصرتها ثم 
طالعت الصغرى وكتاب ابن عرقة وابن رشد وكتاب شرح الرسالة ابن أبي زيد للتتاءي 
وللشيخ جلال الدين بن قاسم, طالعت شرح المختصر لبهرام وللتتاءي وغيره وابن الحاجب 
وكنت أراجع في مشكلاتها ابن قاسم والشيخ شمس الدين اللقاني وأخاه الشيخ ناصر الدين» 
وأحطت علمًا بما عليه الفتوى ف مذهبهم وما انفرد به الإمام مالك عن بقية الأئمة عن 
مسائل الاستنباط؛ وطالعت من كتب الحنفية وشرح القدوري وشرح مجمع البحرين وشرح 
الكنز وفتاوى قاضي خان ومنظومة النسفي وشرح الهداية وتخريج أحاديثها للحافظ 
الزياعمي؛ ودكنت أراجع في مشكلاتها الشيخ نور الدين الطرابلسي والشيخ شهاب الدين بن 
الشلبي والشيخ شمس الدين الخزي وغيرهم. 

وطالعت من كتب الحنابلة شرح الخرقي وابن بطة وغيرهما من الكتب)» وكنت 
أراجع في مشكلاتها شيخ الإسلام الشيشيني الحنبلي وشيخ الإسلام شهاب الدين الفتوحي 
وغيرهما. 

كل هذه الطالعة كانت بيني وبين الله تعالى وبارك الله تعالى ف وقتي؛ فهنا ما 
استحضرته في هذا الوقت من الكتب التي صطالعتهاء ومن شك في محالعتي لها من الأقران 
فليأتني بأي كتاب شاء من هذه الكتب ويقرؤه علي وأن أحله له بغير مطالعة فإن الله تعالى 
على كل شيء قدير. ش 
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فى الاستعانة بسيد الخلق 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهانى 


قال الإمام ابن حجر فى الجوهر المنظم : من خرافات ابن تيمية التى لم يقلها عالم 
قبله وصار بها بين أهل الإسلام مثله أنه أنكر الاستعانة والتوسل به صلى الله عليه وسلم؛ 
وليس ذلك كما أفتى به؛ بل التوسل به حسن فى كل حال قبل خلقه وبعد خلقه فى 
الدنيا والآخرة. فما يدل لطلب التوسل به صلى الله عليه وسلم قبل خلقه وأن ذلك هو سير 
السلف الصالح الأنبياء والأولياء وغيرهم, فقول ابن تيمية ليس له أصل من افترائنه: ما 
أخرجه الحالم وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال: [ونما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب 
أسالك بحق محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما غفرت ى . قال الله يا آدم كيف عرفت محمداً 
ولم اخلقه ؟ . قال يا رب خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك. رفعت رأسى فرأيت على 
قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك؛: فقال له صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى وإذ سالتنى بحقه فقد غفرت لك 
ولولا محمد ما خلقتك] والمراد بحقه صلى الله عليه وسلم رتبته ومنزلته لديه تعالى, او الحق 
الذى جعله الله سبحانه وتعالى له على الخلقء أو الحق الذى -جعله الله تعالى بفضله له عليه 
كما فى الحديث الصحيح [قال فما حق العباد على الله] لا الواجب ١‏ إذ لا يجب على الله تعالى 
سَىء , ثم السؤال به صلى الله عليه وسلم ليس سؤلاً له حتى يوجب اشتراكا؛ وإنما هو 
سؤال الله تعالى بمن له عنده قدر على ومرتبة رفيعة وجاه عظيم. فمن كرامته صلى الله 
عليم وسلم على ربه أن لا يخيب السائل به والمتوسل إليه بجاهه؛ ويكفى فى هوان منكر 
ذلك حرمانه إياه. وفى حياته صلى الله عليه وسلم ما أخرجه النسائى والترزرمذى وصححه 
"أن رجلا ضريراً اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أدع الله لى أن يعافينى: فقال إن شسئت 
دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك قال فادعه" وفي رواية [ليس لى قائد وقد شق على] 
فأمره ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: [اللهم إنى أسألك واتوجه إليك بنبيك 
محمد صلى الله عليه وسلم ذبى الرحمة ؛ يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فى قضاء حاحجتى 
لقتضى لى اللهم شفعه فى] وصححه أيضأ البيهقى وزاد [فقام وقد ابصر). 

وفى رواية "اللهم شفعه فى؛ وشفعنى فى نفسى وإنما علمه النبى صلى الله عليه 
وسلم ذلك ولم يدع له لأنه اراد ان يحصل منه التوجه وبذل الافتقار والانكسار والاضطرار 
مستعيناً به صلى الله عليه وسلم ليحصل له كمال مقصوده؛ وهذا العنى حاصل فى حياته 
وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم: ومن ثم استعمل السلف هذا الدعاء فى حاجاتهم بحد 
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موته صلى الله عليه وسلم: وقد علمه عثمان بن حنيف الصحابى رواية لمن كان له حاجة 
عند عثمان بن عفان زمن إمارته بعده صلى الله عليه وسلم وعسر عليه قضاؤها منه 
وفعله فقضاهاء رواه الطبرانى والبيهقى وروى الطبرانى بسند يد [أنه صلى الله عليه وسلم 
ذكر فى دعائه بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى] . 

ولا فرق بين ذكر التوسل والاستعانة والتشفع والتوجه به صلى الله عليه وسلم أو 
بغيره من الأنبياء وكذا الأولياء . وذلك لأنه ورد جواز التوسل بالأعمال كما فى حديث 
الغار الصحيح مع كونها أعراضاً فالذوات الفاضلة أولى؛ ولأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
توسل بالعباس رضى الله عنه فى الاستسقاء ولم ينكر عليه. وكأن حكمة توسله به دون 
النبى صلى الله عليه وسنم وقبره إظهار غاية التواضع لنفسه. والرفعة لقرابته صلى الله عليه 
وسلم ؛ قفى توسله بالعباس توسل بالنبى صلى الله عليه وسلمء وزيادة لا يقال لفظ التوجه 
والاستعانة يوهم أن المتوجه والمستغاث به أعلى من المتوجه والمستغاث إليه لأن التوجه من 
الجاه وهو علو المنزلة: وقد يتوسل بذى الجاه إلى من هو أعلى جاهاً منه. والاستعانة طلب 
الغوث والستخيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره؛ وان كان ذلك الغير 
أعلى منهء فالتوجه والاستعانة به صلى الله عليه وسلم وبغيره ليس لهما معنى فى قنوب 
المسلمين غير ذلك ولا يقصد بهما أحد منهم سواه فمن لم ينشرح صدره لذلك قليبك على 
نفسه. نسأل الله الحعافية, والمستغاث به فى الحقيقة هو الله تعالى والنبى صلى الله عليه وسلم 
واسطة بينه وبين اللستغيث فهو سبحانه مستغاث به والغوث منه خلقأ وايجاداً؛ والنبى 
مستغاث والغوث منه سببأ وكسبأ ومستغاث به مجازاً. وبالجملة فإطلاق لفظ الاستغائة لمن 
يحصل منه غوث ولو سببأ وكسبأ أمر معلوم لا سك فيه لغة ولا شرعاً فلا فرق بينه وبين 
السؤال لا سيما مع ما نقل أن فى حديث البخارى رحمة الله تعالى فى الشفاعة يوم القيامة 
[فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم]. 


وقد يكون معنى التوسل به صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء منه إذ هو حى يعلم 
سؤال من يسأله وقد صح فى حديث طويل : [إن الناس أصابهم قحط فى زمن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فجاء رجل إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول 
الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه صلى الله عليه وسلم فى النوم وأخبره أنهم يسقون 
فكان كذلك. وفيه انت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون. وقل له: عليك الكيس 
الكيس : أى الرفق لأنه رضى الله عنه كان شديداً فى دين الله فأتاه فأخبره فبكى, ثم قال يا 


أيااء 


رب ما آلو إلا للا عجزت عنه]. وفى رواية أن رائى المنام بلال بن الحارث المزنئى الصحابى رضى 
الله عنه . 

فعلم أنه صلى الله غليه وسلم يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كما فى حياته 
لعلمه بسؤال من سأله كما ورد مع قدرته على التسبب فى حصول ما سئل فيه بسؤاله 
وشفاعته صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل » وأنه صلى الله عليه وسلم يتوسل به فى 
كل خير قبل بروزه لهذا العالم وبعده فى حياته وبعد وفاته. 

وكذا فى عرصات القيامة فيشفع إلى ربه؛ وهذا مما قام الإجماع عليه وتواترت به 
الأخبار . وصح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال [ أوحى الله تعالى إلى عيسى صلوات الله 
على نبينا وعليه سلامه :يا عيسى آمن بمحمد ومر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به, 
فلولا محمد ما خلقت آدم, ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار؛ ولقد خلقت العرش على الماء 
فاضطرب؛ فكتبت عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن ] فكيف لا يتشفع ويتوسل 
بمن له هذا الجاه الوسيع والقدر المنيع عند سيده ومولاه المنعم عليه بما حباه به وأولاه. 
أنتهى كلام ابن حجر . 

وقال الإمام السبكى بعد ذكر حديث آدم الذى فيه [ أسألك بحق محمد لما غفرت لى ] 
وقول الله تعالى له [ وإذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك ؛ ولولا محمد ما خلقتك ] الحديث: هو 
حديث صحيح الإسناد رواه الحاكم . قال وذكر معه الحاكم حديث ابن عباس أوحى الله 
إلى عيسى .. الخ . وقال الحاكم هذا حديث حسن صحيح الإسناد . 

قال الإمام السبكى بعد ما ذكر ؛ وأما ما ورد من توسل نوح وإبراهيه وغيرهما من 
الأنبياء فذكره المفسرون واكتفينا عنه بهذا الحديث لجودته وتصحيح الجاكم له ؛ 
وعبارة ابن حجر السابقة وإن كانت كافية وافية قلا بأس من ذكر بعحض ما ذكره 
الإمام السبكى وإن تكرر بعضه مع ما تقدم عن ابن حجر رحمههم الله تعالى لأنه نقل كثيراً 
من عباراته وإن لم ينسب بعضها إليه . 

قال الإمام السبكى : أعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والإستعانة والتشفع بالنبى صلى 
الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى؛ وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذى دين 
الملعروفة من.فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين؛ 
والتوهلى بالنبى صلى الله عليه وسلم جائز فى كل حال قبل خلقه وبعده فى مدة حياته 
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فى الدنيا وبعد موته؛ فى مدة البرزخ وبعد البحعث؛. فى عرصات القيامة والحنة؛ وهو على 
ثلاثة أنواع : أن يتوسل به صلى الله عليه وسلم بمعنى أن طالب الحاجة يسأل الله تعالى به أو 
بجاهه أو ببركته » فيجوز ذلك فى الأحوال الثلاثة؛ وقد ورد فى كل منها خبر صحيح . 
ولا شرق فى المعنى بين أن يعبر عنه بلفظ التوسل أو الاستعانة أو التشفع والداعى بذلك 
متوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم. لأنه جعله وسيلة لإجابة الله دعاءه, ومستخيث به صلى 
الله عليه وسلم لأنه استغاث الله تعالى به صلى الله عليه وسلم على ما يقصده ؛ ومستشفع به 
صلى الله عليه وسلم لأنه سال الله بجاهه صلى الله عليه وسلم. 

والملقصود حواز أن يسأل العبد الله تعالى بمن يقطع أن له عند الله تعالى قدرا ومرتبة. 

ولا شك أن النبى صلى الله عليه وسلم له عند الله تعالى قدر علئ ومرتبة رفيعة وحاد 
عظيم: وفى العادة أن من كان له عند الشخص قدر بحيث إنه إذا شفع عنده قبل شفاعته. 
فإذا انتسب إليه شخص فى غيبته وتوسل بذلك يشفعه به وإن لم يكن حاضراً ولا شاقعا 
ويكون ذلك المحبوب أو العظيم سببأ للإجابة دكما فى الأدعية الصحيحة المأثورة [أسالك 
بكل اسم لك ؛ وأسألك بأسمائك الحسنىء, وأسألك بأنك أنت الله » وأعوذ برضاك من سخطك . 
ومعافاتك من عقوبتك . وبك منك] . وحديث الغار الذى فيه الدعاء بالأ عمال الصالحة. وهو 
من الأحاديث الصحيحة المشهورة قالمسئول فى هذه الدعوات كلها هو الله وحده لا شريك 
له والسئول به مختلف. كذلك السؤال بالنبى صلى الله عليه وسلم ليس سؤالاً للنبى” .بل 
سؤال لله تعالى به صلى الله عليه وسلم, وتارة يكون المسئول به أعلى من المسئول كما فى 
قوله [من سألكم بالته قأعطوه] فا مسئول به هنا هو البارى سبحانه وتعالى؛ وا مسئول هو 
بحض البشر. 

وتارة يكون المسئول أعلى من المسئول به كما فى سؤال الله تعالى بالنيبى صلى الله 
عليه وسلم؛ فإنه لا شك أن للنبى صلى الله عليه وسلم قدراً عنده تعالى ؛ فمن قال أسألك 
بالنبى صلى الله عليه وسلم فلا شك فى جوازه وكذا إذا قال بحق محمد , والمراد بالحق 
الرتبة والمنزلة » والحق الذى جعله الله على الخلق , أو الحق الذى جعله الله بفضله له عليه 
كما فى الحديث الصحيح الذى قال فيه [فما حق العباد على الله] وليس المراد بالحق الواجب 
فإنه لا يجب على الله تعالى شيء, شم ذكر أحاديث الشفاعة والتجاء الناس إلى الأنبياء . 


)١(‏ هذا تخريج لطيف لحل المتشككين يفهمون القصود. فالإجماع منحقد على أن الدعاء والسؤال لله وحده "امن 
يجيب الضطر إذا دعاه) فالدعاء لله والإحجابة منه سبحائه وتعالى . 
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قال : وفى التجاء الناس إلى الأنبياء فى ذلك اليوم ادل دليل على التوسل بهم فى الدنيا 
والآخرة؛ وان كل مذنب يتوسل إلى الله عز وجل بمن هو أقرب إليه منه وهذا لم ينكره 
أحد ولا فرق بين أن يسمى ذلك تشفعاً أو توسلاً أو استغاثة. 

ليس ذلك من باب تقرب المشركين على الله تعالى بعباده غيره فإن ذلك كفر , 
والسلمون إذا توسلوا بالنبى صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والصالحين لم 
يعبدوهم ولا أخرجهم ذلك عن توحيدهم لله تعالى وأنه هو المنفرد بالنفع والضرء وإذا جاز 
ذلك -جاز قول القائل : أسأل الله تعالى برسوله لأنه سائل لله تعالى لا لغيره انتهت. 

وقد جمعت ذلك من أماكن متفرقة من كتاب الإمام السبكى (شفاء السقام : فى 
زيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام)؛ وهو مشهور مطبوع من أراده فليراجعه. وقال السيد 
السمهودى فى خلاصة الوفا : ولا فرق فى ذلك بين التعبير بالتوسل أو الاستغائة أو التوجه 
به صلى الله عليه وسلم فى الحاجة؛ وقد يكون ذلك بمعنى طلب أن يدعو كما فى حال 
الحياة؛ إذ هو غير ممتنع مع علمه بسؤال من يسأله صلى الله عليه وسلم؛ وتقدم مثله فى 
كلام ابن حجر . 

فقد ظهر من هذا أن استغائة الستغيئين به صلى الله عليه وسلم تجئ على معنيين: 
أحدهما أن يسأل المستغيث الله تعالى بالنبى صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحقه أو 
ببركته أن يقضى حاحته, فالستغيث على هذا هو الذى يدعو الله تعالى ويجعل واسطة 
القبول عنده عر وجل نبيه الأعظم وحبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثانى أن 
يسأل المستخيث النبى صلى الله عليه وسلم ليدعو الله تعالى وليسأله قضاء حاجته لأنه حى 
فى قبره دكما يسأله الناس الشفاعة يوم القيامة فيشفع لهم؛ وكما سأله الناس فى حياته 
الدنيوية الدعاء بالاستسقاء وغيره فدعا لهم بالسقيا وغيرها فاستجاب الله له . وجميع 
الاستغائات الواقعاة فى كتابى هذا لا تخلو عن هذين المعنيين؛ ورأيت فى كتاب (جمع 
الأسرار : فى منع الأشرار ؛ عن الطعن فى الصوفية الأخيار) لسيدى العارف بالله الشيخ عبد 
الغنى النابلسى رضى الله عنه ما نصه : 

وسئل العلامة الشهاب الرملى الشافعى رحمة الله تعالى عما يقع من العامة من قولهم 
عند الشدائد. يا شيخ فلان ونحو ذلك. فاجاب بأن الاستعانة بالأنبياء والمرسلين عليهم 
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الصلاة والسلام والأولياء والعلماء والصالحين جائزة. قال الشيخ عبد الغنى. يقول مصنف 
هذه الرسالة -يشير إليه- يعنى جواز التوسل والاستغائة بقوله تعالى «يا أَيْهَا الذين آمثوا اتهوا 


الله وَابْتكوا إِلِيْهِ الوسبيلة؟". 


قال الشيخ الرملى : وللرسل والأنبياء والأولياء إغاثة بعد موتهم, لأن معجزة الأنبياء 
وكرامة الأولياء لا تنقطع بعد موتهم . أما الأنبياء فإنهم أحياء فى قبورهم يصلون 
ويحجون كما وردت به الأخبار, فتكون الإغائة منهم معجزة لهم؛ والشهداء أيضاأً أحياء 
شوهدوا نهاراً جهاراً يقاتلون الكفار. وأما الأولياء فهى كرامة لهم انتهى كلام الرملى. 

وقد ذكر الشيخ عبد الخنى بعدها فتوى من العلامة الإمام الشيخ عبد الحى 
الشرنبلالى الحنفى من حملتها قوله رحمه الله تعالى : وأما التوسل بالأنبياء والأولياء فجائز, 
إذ لا ك0 
قضاء مصلحة أو غيرها إلا بإرادة الله تعالى وقدرته””''» وللسلم متى أمكن حمل كلامه على 
معنى صحيح سالم من التكفير وجب المصير إلهي أ ه كلام الشبراخيتى؛ ثم نقل الشيخ عبد 
الغنى رضى الله عنه فتوى الشيخ سليمان البرخيتى المالكى بذلك وأتبعها بفتوى الشمس 
الشويرى الشافعى التى قدمتها فى أواخر الباب الأول من هذا الكتاب ؛ وقال بعدها : وهذه 
صورة ما أجاب به الإمام الهمام الشيخ محمد الخليلى الشاذعى. 


وذكر فتواه بطولها إلى أن قال الخليلى رحمه الله : وأعلم أن الاعتراض على القوم . 
يعنى الصوفية مما يوجب الخذلان فيوقع فاعله فى واد من الخسران كما نص على ذلك 
العلامة ابن حجر من أئمتنا . فمن اعترض عليهم يخشى عليه سوء الخاتمة كما وقع لكثير 
من الناس أنهم مقتوا بذلك ولم يفلحوا «فّمَن يُرِد الله أن يَهْدِيَهُ يَشرح صدرة للإسلام ومن 


يْرِد أن يُضبلة يَجِعَل صلارة ضتيقا حرجا» '". 


قال الشيخ الخليلى وأما قوله » يعنى المعترض إنه لا يجوز التوسل بالأنبياء والأولياء . 
فهذا كذب واقتراء وقد نص أئمتنا على أنه لا يجوز التوسل بأهل الخير والصلاح , ولا يظضن 


.50 سورة لمائدة : الآية‎ )١( 

(؟) الصحيح أن يقول لأن ذلك بيد الله او بإرادة الله وقدرته لا أن يقول (إلا باردة الله) فالسؤال والدعاء يوجه إلى 
الله سبحانه وتعالى والإجابة منه . لأن الحبارة عاليه توحى بأن قضاء المصلحة أو الحاجة قد تكون من الولى 
بإرادة الله ونرى أن هذا ليس هو مقصود الشيحخ. 

(؟) سورة الأنعام: الآية 150 . 
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عامى من العوام فضلاً عن الخواص أن نحو سيدى احمد البدوى يحدث شيئأ فى الكون ؛ 
وإنما يرون أن رتبتهم تقصر عن السؤال من الله تعالى . فيتوسلون بمن ذكر تبركأ بهم 
كما لا يخفى . 

قال رحمه الله: إذا علمت ذلك علمت أن التوسل بالأنبياء والأولياء جائز وارد عن 
السلف والخلف سواء كانوا أحياء أم أمواتاأ؛ ولا ينكر ذلك إلا من ابتلى بالحرمان أو سوء 
الحقيدة؛ نعوذ بالله منه ومن سيرته فجميع ما قاله مردود عليه ووجب أن لا يعول عليه. 
وقال العارف النابلسى قبل ذلك فى كتابه االلذكور نقلأ عن فتوى الشيخ الإمام العلامة أبى 
العز أحمد بن العجمى الشافعى الوفائى الأزهرى ؛ وقول : يا سيدى أحمد أو يا شيخ فلان 
ليس من الإشراك لأن القصد التوسل والاستعانة . قال الله تعالى ؤي أَيّهَا الذين آمثوا اتمُوا الله 
وابتهوا إِلَيْهِ الؤسيلة»." 
فى توضيح هذه ال مسألة 

يقول جامعه الفقير يوسف النبهانى عفا الله عنه : أعلم أن جميع المسلمين الزائرين 
والمستغيثين بعباد الله الصالحين ولا سيما الأنبياء والرسلين خصوصاً سيدهم الأعظم صلى 
الله عليه وسلم هم مع كمال تعظيمهم لأولئك السادات بالزيارات والاستغائات يعلمون أنهم 
من مجملة عبيد الله تعالى لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم من دون الله تعالى ضرا ولا نفعأ 
ولكنهم أحب عبيده تعالى إليه وأقربهم زلفى لديه. 

وهو سبحانه قد اتخذهم ولا سيما المرسلين منهم وسائط بينه وبين خلقه فى تبليغ 
دينه وشرائعه؛ فاتخذوهم خلقه المجيبون لدعوتهم الصدقون بنبوتهم وصفوتهم وسائط 
إليه فى غغران زلاتهم وقضاء حاجاتهم لحلمهم بأن المناسبة بينهم وبينه تعالى أقوى بكثير 
من المناسبة بين غيرهم وبينه عز وجل وإن كانوا كلهم عبيده تعالى؛ فإذا علم ذلك يعلم 
يقيناً أن تعظيمهم وتوقيرهم والتوسل بهم إليه تعالى فضلاً عن كونه لا يخل بتوحيده 
سبحانه وتعالى هو من لباب توحيده؛ وخالص دينه؛ وأحسن أنواع عباداته عز وجل. فكيف 
يقال مع هذا إن تعظيمهم يخل بالتوحيد؛ هذا والله عكس الموضوع.؛ ولا يقدم على القول به 
مسلم موفق. 

فالحمد لله الذى عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه ولو حصل سن المخالفين أدنى 
تدقيق لعرقوا أنفسهم على الباطل بشذوذهم عن السواد الأعظم , وهو جمهور أمته صلى 
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راك 


الله عليه وسلم حتى إن العلم بهذه امسألة : أى مشروعية السفر لزيارة النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ ومثله الاستعانة به صلى الله عليه وسلم من الأمور المعلوماة من الدين بالضرورة عند 
جميع العلماء"' والعوام من أهل الإسلام. حتى قال بعض أئمة المالكية كما نقله السبكى فى 
(شفاء السقام) وابن حجر فى (الجوهر المنظم) بكفر المانعين لذلك!" وإن كان هذا القول 
غير معتمد؛ وليس فى شيء من الاستغائة وشد الرحل ما يأباه العقل أو النقل. 


وحديث منع شد الرحال هو وارد فى المساجد بالتصريح, ولا داعى إلى تعميمه فى 
غيرهاء وعبارته لا تفيد ذلك من جهة العربية؛ وهو غير صحيح من جهة الأحكام الشرعية:. 
وتفصيل ذلك تقدم فى الباب الأول؛ وكل ما أتوا به فى هذا الباب من المحاذير والأوهام 
تأباه هذه الشريعة الحنيفية السمحة ولا يقتضيه دين الإسلام ولا يخفى على أحد من 
المسلمين, بل وغير المسلمين عنده أدنى إلمام بمعرفة هذا الدين المبين وأحوال من اتبعه من 
المؤمنين أن جمهور الأمة المحمدية من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والصوفية وغيرهم من 
الخواص والعوام من جميع مذاهب الإسلام , متفقون بالقول والفعل على استحسان الاستغائة 
والتوسل والتشفع بالنبى صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى لقضاء الحوائج الدنيوية 
والأخروية؛ واستحباب شد الرحال , والسفر لزيارته صلى الله عليه وسلم من الأقطار البعيدة 
والقريبة حتى صار ذلك عندهم بمنزلة الأمور المعلومة من الدين بالضرورة بحيث لا يجهله 
ولا يتصور خلافه أحد, بل لا يتوهم خلافه ولا يتخيله كثير من طلبة العلم فضلاً عن 
جمهور العامة الذين لا يخطر شىء من ذلك فى بال أحد منهم. 

بل ولا يجوزون أنه يوجد مخالف من المسلمين فى استحسان ذلكء وما زالت الأمة 
بحمد الله تعاالى كذلك يتلقاه المتأآخرون عن المتقدمين) ويعتقدون كما هو الواقع أن ذلك 
من أفضل الطاعات وأكمل القربات إلى أن شذ عنهم أقل من القليل من بعض العلماء 
أشهرهم فى ذلك ابن تيمية وتلميناه الدكوران. 7" 

وكل المخالفين لو جمعوا فى سالف الأعصار لا يجتمع منهم إلا شرذمة فى غاية القلة 
لو نسبناها إلى ذلك الجمهور الأعظم من علماء الأمة على اختلاف المذاهب واللشارب لوجدنا 


)١(‏ الصحيح أن يقال جمهور الحلماء وجميع الحعوام لأن بحض العلماء لا يُقر ذلك وهم النين ترد عليهم هذه 
الرسالة. 

. يجب الا يصل الخلاف فى هذا الشأن إلى تكفير المسلمين بعضهم بحضاً لا الموافقين ولا المانحين‎ )١( 

(؟) يقصد ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب . 
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فى مقابلة كل واحد من المخالفين ألوف ألوف من أولئك العلماء الأعلام فضلا عمن سواهم 
من الخواص والعوام » وهذا وحده كاف لظهور أن الحق مع السواد الأعظم الذى يجب إتباعه 
عند وقوع الخلاف كما ورد عن الشارع صلى الله عليه وسلم لامع تلك الشرذمة الشاذة . 

وقد ورد فى الحديث عن النبى المختار [من شذ فى النار] وكل عاقل صحبه أدنى 
توفيق إذا أعمل فكره قليلاً يدرك أن الحق الواضح مع أولئك الجماهير والخطأ الفاضح ممع 
ذلك النزر القليل مع أن ما قاله جماهير العلماء وعملوا به وشنعوا على مخالفه وعليه عمل 
الأمة من جواز الاستغاثة به والسفر لزيارته صلى الله عليه وسلم فيه تعظيمه وتوقيره صلى 
الله عليه وسلم الذى نحن مكلفون به شرعا من جانب الله تعالى تكليفا لا مندوحة عنه بل لا 
يصح ولا يتم الإيمان إلا به كما ورد ذلك ف الكتاب والسنة واستفاض بين الأمة. 

وما زعمته تلك الشرذمة الشاذة فيه عدم الرعاية لجنابه الشريف وقدره اللنيف صلى 
الله عليه وسلم, و لا ينفعهم ما يلقونه من الأوهام , ويغلطون به أنفسهم ؛ ويلبسون به على 
العوم ما تأباه ذوو الأحلام , وتجل عنه محن دين الإسلام؛ من أن ذلك شرك فى تعظيم الملك 
العلام سبحانه وتعالى ؛ فإن ذلك دليل على قصور الأفهام التى لب عليها الشيطان وحيرها فى 
هذا الشأن؛ حتى حجبعلهم يستنبطون فى ذلك بحسب أوهامهم أحكاماً تأباها هذه الشريعة 
السمحة ؛ التى ليلها مثل نهارها , ولا يضل فيها إلا ضال ؛ ويفهمون من بعض آياتها وأحاديثها 
عكس مقصود الشارع , ولا سيما فيما يتعلق بسيد الوجود وصاحب المقام المحمود صلى الله 
عليه وسلم؛ ويلبسون بذلك على الخلق , ويعتقدون خلاف الحقيقة والحق؛ ويخالفون هذه 
الأمة المحمدية التى لا تجتمع على ضلالة ؛ وقد ألهمها الله تعالى بفضله رشدها وهداها إلى 
معرفة درجات التعظيم الواجب لله تعالى » وسادات عبيده الكرام الذين اصطفاهم من الأنام:؛ 
ولا سيما حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم. 

ولا يشك عاقل بأن تعظيم خواص عبيد الله وأصفيائه من الأنبياء والأولياء شى 
حياتهم وبعد مماتهم هو فى ا لحقيقة تعظيم ثله تعالى؛ ولا يفهم موفق أن فى ذلك شركا 
مع الربوبية لأنهم عبيده الطائعون وخدامه الصادقون:ء الذين قضوا أعمارهم فى خدمته 
كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى؛ وكانوا الوسائط بينه وبين خلقه فى إرشادهم 
وهدايتهم وتبليغهم شرائعه وتعريفهم دينه وكيفية عبادته وما يجب له تعالى مسن 
أوصاف الكمال وما يستحيل عليه من أوصاف النقص وبذلك امتازوا عن سائر عبيده عز 
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وجل . وصاروا أقربهم وأحبهم إليه » فاستحقوا بذلك أن يعظمهم الناس لا لذاتهم بل لعلمهم 
أن تعظيمهم إياهم من أجل تحظيم الله لهم فهو تعظيم له سبحانه وتعالى , وليس هنا من 
العلوح الدقيقة التى تختص بها العلماء الأعلام ولا تدركها العوام ‏ بل هو من الأمور التى 
تدرك بالبداهة. 

وقد جلبت عليها طبائع الناس عالمهم وجاهلهم . إذا استوى أدنى الناس عقلاً 
واكثرهم فضلأ فى معرفة أن إكرام عبيد السلطان وأتباعه وتعظيمهم هو من أحسن 
وجوه التقرب إليه لقضاء حوائجهم عنده. وكلما كان ذلك العبد أو التابع أقرب له وأحب 
إليه كان إكرامه وتعظيمه والتوسل به إليه أقرب فى نجاح الحاجة وحصول المقصود ؛ 
كما أنه يغضبه تحقير عببده وأتباعه فيرزتب على ذلك سخطه كما ترتب على 
فمكليمهم وإتك رو مهم اله وإكرامهم رضاه؛ وهكذا الأمر هنا فى تعظيم أنبياء الله تعالى 
وأصفيائه وخواص عبيده؛ فهو من اقوى أسباب رضاه تعالى كما أن تحقيرهم من أقوى 
أسباب غضبه عرز وجل . 


وأعلم أنه لا عبرة فى المحاذير الموهومة التى ذكروها لأنها فضلأ عن كونها لا 
مقبولة ولا معقولة هى إلى الآن فى كل هذا الأعصار لم يحصل منها شىء؛ فلم يترتب على 
زيارتهم, والاستخائة بهم دعوى الألوهية فى أحد منهم من المستخيئين والزائرين , والحمد لله 
رب العالمين . 

وأنت إذا نظرت إلى كل فرد من أفراد السلمين عامتهم وخاصتهم لا تجد فى نفس 
أحد منهم غير مجرد التقرب إلى الله تعالى لقضاء حاجاتهم الدنيوية والأخروية بالاستغائات 
والزيارات لأولئك السادات مع علمهم بأنهم عبيد الله تعالى ليس لهم من الأمر شىء.؛ فقلوب 
المسلمين وجوارحهم ولحمهم ودمهم مجبولة - والحمد لله - على توحيد الله تعالى واعتقاد أنه 
الفعال المطلق المستحق للتعظيم بالأصالة وحده لا شريك له , وتعظيمهم لسواه من خواص 
عبيده إنما يكون بقدر منزلة ذلك العبد عند الله تعالى بحسب ما علموه؛ قفهم يعظمون 
حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الخلق لعلمهم أنه أحب عبيده تعالى 
إليه وأقربهم لديه. 


ثم يعظمون بعده الأنبياء المرسلين اكثر من غير المرسلين لأن درجاتهم فى الفضل 


اك 


تلى درجته صلى الله عليه وسلم: ثم يعظمون بعدهم سائر الأنبياء أكثر من الأولياء 
لعلمهم بانهم أفضل منهم عند الله تعالى ؛ ثم يعظمون أهل بيته وأصحابه صلى الله عليه 
وسلم بحسب ما علموه من درجاتهم عند الله ورسوله ؛ وكذلك سائر الأولياء يعظمونهم 
بحسب ما ثبت فى نفوسهم من قربهم من الله تعالى . 

أما آل النبى وأصحابه رضى الله عنهم ؛ فقد جعلت لهم هذه القرابة والصحبة مزية 
امتازوا بها عند الله تعالى ورسوله عن سائر الأولياء تقتضى تعظيمهم لمجرد القرابة 
والصحابة وهم مع ذلك درحجات بحسب ما عندهم من الفضل والتقوى ومحاسن الصفات. 

وأما الأولياء وهم المؤمنون المتقون والعلماء العاملون والغزاة المجاهدون فهم إنما 
يمتازون عن غيرهم بعلمهم وتقواهم وما فضلهم الله به من الكرامات وخوارق العادات , وما 
خدموا به هذه الشريعة المحمدية ونفعوا به الامة الإسلامية من العلوم والمعارف والفتوحات 
والذب عن اللسلمين والإسلام : بعضهم بحد القلم » وبعضهم بحد الحسام. 

فمتى ثبت عند المسلمين : إما بالمشاهدة أو التواتر أو نقل الثقات من المؤلفين وغيرهم 
أن فلاناً كان من الأولياء العارفين أو من العلماء العاملين أو من المؤمنين الصالحين او من 
الشهداء والمجاهدين يعظمونه بالزيارة والتوسل بحسب ما ثبت فى نفوسهم من درجة قربه 
إلى الله تعالى وحسن طاعته لمولام عز وجل ؛ ولا يعظمون أحداً منهم لناته أصلاً, فالتعظيم 
كله راحجع لله تعالى فهو لا نك من جملة الطاعات له عز وجل التى يؤجرون عليها إن شاء 
الله تعالى » ولو فرضنا أن بعض أولئك المزارين ليس كما ظنه بهم الزائرون من الولاية 
والصلاح » فهم بذلك إنما والوا أولياء الله واحبوهم فى الله وهم يعلمون يقيئاً أنه لا اأحد من 
خلق الله يستحق معه تعالى ذرة من التعظيم لناته. 

بل ذلك كله راجع له سبحانه وتعالى بالأصالة؛ وهو من فضله الذى تكرم عليهم 
بالأوصاف الجميلة التى ميزهم بها عن سائر عبيده. فنالوا منهم لأجله ذلك التكريم 
والتعظيم وخلع عليهم حلل كرامته فى حياتهم وبعد مماتهم وفى دنياهم واآخرتهم وهو 
البر الكريع» فمن حاول من تلك الشرذمة الشاذة شرذمة ابن تيمية أن لا يعظم أحدأً من 
خواص عبيد الله الصالحين زاعما أن ذلك يخل بتعظيم الله تعالى فقد خالف الحق وعكس 
الحقيقة وتحدى برايه الفاسد على حقوق الله تعالى وأخل بذلك فى تعظيمه اللائق بأوصاف 
ربوبيته وسيادته اللطلقة: وآراد أن يحجر عليه عز وجل اختياره الطلق فى تخصيص من 
شاء من الأصفياء عبيده بالأوصاف الجميلة التى تقربهم إليه وتحمل الناس على تعظيمهم 
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لأجله والتوسل بهم لديه سبحانه وتعالى وبعكس حب المسلمين لأولياء الله تعالى بغضتهم 
لأعدائه عز وجل . قنراهم يبغضونه أحياء وأمواتأ وما ذاك إلا محبة فى الله تعالى ؛ وهم 
مكلفون شرعاً بموالاة أوليائه ومعادة أعدائه سبحانه وتعالى: وكم من آيات قرآنية 
واحاديث نبوية وردت فى ذلك دلت على كثرة اعتناء الشارع بالحب فى الله والبغض فى الله 
كما وردت آيات واحاديث كثيرة فى الثناء على أنبياء الله تعالى وعباده الصالحين؛ ولا سيما 
حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم . أليس ذلك من تعظيم الله تعالى لهم وحبه إياهم؛ 
كما أن ما ورد من الآيات والأحاديث فى ذم أعدائه تعالى هو تحقير من الله تعالى لهم . ألييس 
من تمام طاعته تعالى أن نعظم ونحب أصفياءه الذين أثنى عليهم وعظمهم, ونحقر 
ونبغض أعداءه الذين ذمهم وحقرهم ؟ أليس هو تعالى الذى دلنا بالثناء على أوليائه على 
رعايته لهم وعلو مقامهم عنده ومحبته إياهم. 

فإذا عظمناهم وتقربنا وتشفعنا وتوسلنا بهم إليه لقضاء حوائجنا الدنيوية 
والأخروية مع اعتقادنا الجازم الذى لا يعتريه خلل ولا يشوه خطأ ولا زلل أنهم عبيده.وليس 
لهم معه من الأمر شىء, وأنه تعالى يشفع من شاء منهم ويرد شفاعة من شاء «من ذا الذي 
يَشْمَعْ عبتدة إلا بإدنه»" ولا يجب عليه تعالى لأحد شىء؛ وإنما هو من فضله أثنى عليهم فى 
كتابه وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم فى أحاديثه ببيان أوصافهم الجميلة؛ وهى 
كلها ترجع إلى صدق عبوديتهم لله تعالى وحسن خدمتهم له عز وجل فعظمناهم لذلك 
واتخذناهم وسائط لقضاء حوائجنا عنده لكونهم وإن شاركونا فى أصل العبودية له تعالى. 
فقد امتازوا عنا بما تفضل الله عليهم به من الرسالة والنبوة والولاية وكثرة العلم والعمل 
والمعرفاة والطاعات وسائر الخدمات التى تليق به تعالى أنكون بذلك قد أشركنا بعبادته 
تعالىء أو نكون قد أطعناه سبحانه وتعالى بتعظيم من عظم الله واحتقار أنفسنا عن أن 
نكون اهلا لطلب حوائجنا منه تعالى بلا واسطة لكثرة ذنوبنا وتقصيرنا فى طاعة مولانا 
عز وجل ولذلك اتخذنا أفضل عبيده وسائل إليه لنوال فضله؛ فهذا لا يشك عاقل بأنه من 
حسن الأدب مع الله تعالى الذى يترتب عليه رضاه؛ «الحمند لله الذي هدانا لهذا وَمَا كنا 
بتهؤتدي نولا أن هدانا الله4”". 


وأعلم أن هذه الشرذمة الشاذة التى تمنع من ذلك هى توافق حمهور العلماء والسلمين 
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فى أن لأنبياء الله تعالى واوليائه خصوصية عند الله تعالى امتازوا بها عن سائر السناس فى 
حياتهم ويوم القيامة وأنه يجوز الاستخائة والتوسل والاستشفاع بهم إلى الله تعالى فى هاتين 
الحالتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلكء. ويسلمون حياة الأنبياء فى قبورهم لصحة 
الأحاديث الكثيرة بها. 


ولككن يقولون إنها حياة برزخية دون حياة الدنياوالآخرةء ويسلمون أن لأرواح الأولياء 
بل لأرواح سائر المؤمنين وغيرهم اتصالاً بأجسامهم فى قبورهم وأنها تزورها فى بعض 
الأحيان وأنهم يعلمون بمن يزورهم.؛ وأن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى؛ ولذلك حرم 
الجلوس على القبور والمشى عليها لورود الأحاديث الصحيحة بذلك؛ وأنه يستحب زيارة 
القبور ومخاطبة الأموات بما ورد فى الأحاديث الصحيحة من قول الزائر: السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين, واذا كان الأمر كذلك فلم لا يجوز التوسل والاستعانة والاستشفاع بأصحاب 
الخصوصيات منهم الأنبياء والأولياء بعد مماتهم كما جاز قبل ذلك ففى حياتهم وبعد ذلك 
يوم القيامة. 

والته تعاالى فى -جميع المواطن الثلاشة هو الله تعالى وحده لا شريك له وهم خواص 
عبيده الذين جاز التوسل بهم إليه تعالى من قبل ومن بعد فلم لا يجوز فى البين. 
وتعظيمهم لأأجله هو فى الحقيقة راجع إليه تعالى؛ ولا وجه لذم من فعله والاعتراض عليه 
وأى محذور فى ذلك كما زعموه. 

ونحن من أول الإسلام إلى الآن لم نسمع بأحد من المسلمين اعتقد الألوهية فى واحد 
من الأنبياء والصالحين بعد موتهم بل الذين ضل بهم بعض الناس منهم واعتقدوا فيهم 
الألوهية دكسيدنا عيسى عليه السلام من أنبياء الله وسيدنا على رضى الله عنه من أوليائه 
تعالى. إنما ضلوا بهم فى حياتهم لما شاهدوه منهم من خوارق العادات واستمر بهم ذلك 
الضلال إلى ما بعد . قأصل ضلالهم لم يقع منهم من زيارتهم للقبور واستخائتهم بهم بل وقع 
فى حياتهم كما علمت. 

والمخالفون لا يمنعون الاستغائة بالأنبياء والأولياء والسفر لزيارتهم فى -حياتهم: فظهر 
أن المحذور الذى ذعكروه لا يعول عليه ولا يلتفت إليه؛ وأن زعمهم الفرق بين الحياة وللمات 
ويوم القيامة هو هى غير محله إذ هذا الفرق إنما هو بحسب ما عندهم. وأما الله تعالى الذى 
اختص خواص عبيده بما اختصهم به من الأوصاف الجميلة التى أجلها صدق عبوديتهم 
وحسن عبادتهم له تعالى فلا شرق عنده بين هذه للواطن الثلاثة قد استوى عنده عز وجل 
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رضاه عنهم ومحبته إياهم فى حياتهم ومماتهم ويوم القيامة مع أن صفاء أرواحهم الطاهرة 
بعد الممات لا ينكره إلا جاهل أو مكابر. 


وأعلم أن حميع المسلمين على علم يقينى بأن الله تعالى هو السيد الطلق للخلائق 
أجمعين وكلهم عبيده:؛ قد اشرك فى وصف العبودية له عز وجل اتقاهم وأشقاهم: 
ولكنهم فيها درحات » فأشدهم عبودية له تعالى الأنبياء واللائكة لأن معرفتهم بعظمته 
وجلاله أشد من معرفة من هو دونهم: وهم أيضأ درجات أعظمهم درجة وأعلاهم فى 
العبودية رتبة سيدنا محمد سيد عبيد الله وأحبهم إليه وأفضلهم من كل الوجوه لديه. 
وتلى رتبته صلى الله عليه وسلم فى العبودية رتب الأنبياء ورؤساء الملائكة ثم عوامهم 
وأولياء الموندين؛ ثم سائر المؤمنين بحسب درجاتهم فى التقوى ومعرقة الله تعالى؛ وأدنى 
الناس فى مراتب العبودية الكفار الذين أشركوا بالله تعالى فلم يخلصوا عبوديتهم له بل 
زعموا انهم عبيد غيره سبحانه وتعالى ؛ وإن كان لسان حالهم يكذبهم كعباد الأصنام 
وعباد المسيح عليه السلام . 

إذا علمت ذلك تعلم أن قلة الشرف للخلق وزيادته بحسب قلة وصف العبودية فيهم 
وزيادته»؛ فكلما كانت العبودية أقوى كان الشرف أعلى. ومن هنا يظهر حليا أن سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم إنما ساد الخلق على الإطلاق بعد الملك الخلاق بعلو درحجته 
وارتفاع منزلته وسمو مرتبته فى العبودية لله تعالى؛ فهو العبد الخالص الذى لم يشم رائحة 
الألوهية وكذلك سائر الأنبياء وورائهم الأولياء. 

إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمكنهم فى ذلك . وقد حماه الله تعاأى من أن يدعى فيه 
الألوهية أحد من الناس كما ادعوها ذى سيدنا عيسى عليه السلام وعلى رضى الله عنه؛ مع 
أنه صلى الله عليه وسلم قد ظهر له من المعجزات والفضائل وخوارق العادات ما لم يشاركه 
فيه أحد . وهذه أمته صلى الله عليه وسلم مع شدة محبتها له أكثر من محبة سائر الأمم 
لأنبيائهم لم نسمع بأحد قط منهم أدعى فيه صلى الله عليه وسلم الألوهية من عهده إلى 
الآن . فتبين أن المحاذير التى تخيلها ابن تيمية وجماعته لا يلتفت إليها ولا يعول عليها على 
أنه لم يحصل أى شىء منهاء وإنما هى مجرد خيالات وأوهام لا ينبنى عليها احكام, 
والأحاديث التى استدلوا بها لذلك إنما حملوها على غير محاملها كما ذكره العلماء ونقلته 
عنهم فى مواضعه من هذا الكتاب . 


ا 


(قائدة مهمة) فال العارف الكبير الشهير سيدى عبد الوهاب الشعرانى رضى الله 
عنه فى (المنن الكبرى) : سمعت سيدى عليا الخواص رضى الله عنه يقول : إياكم ان تسألوا 
فى حوائحجكم الاولياء الذين ماتوا فإن غالبهم لا تصرف له فى القبر , وأما غير الخالب: 
كالامام الشافعى رضى الله عنه؛ وسيدى أحمد البدوى رضى الله عنه وأضرابهم كريما جعل 
الله تبارك وتعالى لهم التصريف فى قبورهم بحسب صدق من توجه إليهم”". قال : أى 
الخواص رضى الله عنه . وقد استدارت أبواب جميع الأولياء رضى الله تعاالى عنهم لتغلق وما 
بقى مفتوحاً إلا باب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وزادة فضلأً وشرفاً لديه ؛ فمن كان 
له حاجه فليصل على النبى صلى الله عليه وسلم الف مرة بتوجه تام؛ ثم يسأله فى قضاء 
حاجته فإنها تقضى إن شاء الله تعالى . 

(تتممة : أذكر فيها كلام بعض أئمة العلماء والأولياء فى زيارة قبور الصالحين 
والانتفاع بزيارتهم وصفاء أرواحهم بعد مماتهم) . 

قال سيدى العلامة السيد أحمد دحلان رحمه الله تعااى : فى كتابه (تقريب الأصول 
لتسهيل الوصول) قد صرح كثير من العارفين أن الولى بعد وفاته تتعلق روحه بمريديه 
فيحصل لهم ببركته أنوار وفيوضات . قال : وممن صرح بذلك قطب الإرشاد سيدى عبد 
الله بن علوى الحداد » فإنه قال رضى الله عنه : الواى يكون اعتناؤه بقرابته واللائذين به بعد 
موته أكثر من اعتنائه بهم فى حياته لأنه فى حياته كان مشغولاً بالتكييف وبعد موته 
طرح عنه الأعباء وتجرد, والحى فيه خصوصية وبشرية , وربما غلبت إحدهما وخصوصاً 
فى هذا الزمان فإنها تغلب البشرية , والليت ما فيه إلا الخصوصية فقط. 

وقال القطب الحداد أيضا: إن الأخيار إذا ماتوا لم تفقد منهم إلا أعيانهم وصورهم, 
وأما حقائقهم فموحودة؛ فهم أحياء فى قبورهم., وإنا كان الولى حياً فى قبره فإنه لم يفقد 
شيئأً من علمه وعقله وقواه الروحانية بل تزداد أرواحهم بعد الموت بصيرة وعلماأ وحياة 
روحانية وتوجها إلى الله تعالى؛ فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى فى شئ قضاه سبحانه 
وتعالى واجراه إكراما لهم؛ وهذا معنى قول بعضهه: إن لهم التصرف ؛ فالتصرف الحقيقى 
الذى هو التأثير والخلق والإيجاد لله تعالى فى شىء قضاه سبحانه وتعالى وأجراه إكراماً لهم 
وهذا معنى فول بعضهه: إن لهم التصرف, فالتصرف الحقيقى الذى هو التأثير والخلق 
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والإيجاد لله تعالى وحده. فالواقع منهم من جملة الأسباب العادية التى لا تأثير لها . وإنما 
يوجد الأمر عندها لا بها على حسب ما أجراه الله تعالى من العوائد أ . ه . 

ثم ذكر فى كتابه الذكور شيئاً من كلام سيدى أبى المواهب الشاذلى . ومنه قوله 
سمعت شيخنا أبا عثمان المغربى رضى الله عنه يقول : إذا زار الإنسان قبر الواى فل ذلك الواى 
يعرفه ؛ وإذا سلم عليه يرد عليه السلام وإذا ذكر الله على قبره ذكر معه لا سيما إن ذكر 
لا إله إلا الله قإنه يقوم ويجلس معه متربعا ويذكر معه ؛ ثم قال الشيخ أبو المواهب رضى الله 
عنه : وحاشا قلوب العارفين أن تخبر بغير قهم ؛ ومعلوم أن الأولياء أحياء فى قبورهم إنما 
ينقلون من دار إلى دار . فحرمتهم أمواتأ كحرمتهم أحياء؛ والأدب معهم بعد موتهم 
كالادب معهم حال الحياة وفى حال الموت ؛ وإذا مات الوالى صلى عليه جميع أرواح الأنبياء 
والأولياء . 


قال : وعلى هذا الذى ذكره شيخنا قول صاحب الحقائق والدقائق حاشا الصوفى أن 
يموت. وكان الشيخ أبو المواهب رضى الله عنه أيضأ يقول : من الأولياء من ينضع مريده 
الصادق بعد مماته أكثر مما ينفعه حال حياته؛ ومن العباد من تولى الله تهالى تربيته 
بنفسه بغير واسطة ؛ ومنهم من تولاه بواسحلة بعض أوليائه ولو ميتأ فى قبره شفيربى مريدد 
وهو فى قبره ويسمع مريده صوته من القبر"' ولله عباد يتولى تربيتهم النبى صلى الله عليه 


وسلم بنفسه”' من غير واسطة لكثرة صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم . 


قال الإمام فخر الدين الرازى فى الطالب فى الفصل الثالث عشر فى بيان كيفية 
الانتفاع بزيارة القبور والموتى: إن الإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان قوى النفس كامل الجواهر 
ووقف هناك ساعة وحصل تأثير فى نفسه حين حصل من الزائر تعلق بزيارة تلك التربة. 

فلا يخفى أن لنفس ذلك الميت تعلقأ بتلك التربة أيضأ ؛ فحينئذ يحصل لنفس الزائر 
الحى ولنفس ذلك الإنسان الليت ملاقاة بسبب احتماعهما على تلك التربة؛ قصار هاتان 
النفسان شبيهتين بمرآتين صقيلتين متقابلتين بحيث ينعكس الشحاع من كل واحدة 
منهما إلى الأخرىء فكل ما حصل فى نفس هذا الزائر الحى من المعارف والبراهين والعلوم 
الكسبية والأخلاق الفاضلة من الخشوع لله تعالى والرضا بقضاء الله تعالى ينعكس منه نور إلى 
روح ذلك الإنسان المليت. 
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وكل ما حصل فى ذلك الإنسان اليت من العلوم المشرقة والآثار القوية الكاملة 
ينعكس من نور إلى روح هذا الحى الزائر؛ وبهذه الطريقة تصير تلك الزيارة سببأ لحصول 
تلك المنفعة الكبرى والبهجة العظمى لروح هذا الزائر ؛ هذا هو السبب والأصل فى مشروعية 
الزيارة» ولا يبعد أن يحصل منها أسرار أخرى أدق وأخفى مما ذكرناء؛ وتمام الحقائق ليس 
إلا عند الله تعالى انتهى كلام الرازى . 


قال الشيخ أبو المواهب : قال بعض العارفين : وللأولياء عند زيارة الأولياء وقانع كثيرة 


تدل على اعتناء الزور بالزائر وتوجهه إليه بالكلية على قدر توجهه وقابليته ٠‏ انتهى ما 
نقلته من (تقريب الأصول) للسيد أحمد دحلان رحمة الله تعالى . 


قال الشيخ يوسف النبهانى فى نقل كلام الإمام العلامة ناصر السنة فى هذا الزمان 
سيدى السيد أحمد دحلان مفتى الشافعية فى مكة المشرقة فى كتابه (خلاصة الكلام : فى 
بيان أمراء البلك الحرام) وله كتاب مستقل فى الرد على الوهابيه؛ ولكن كلامه فى الكتاب 
اللذكور كاف واف شاف. وها أنا أنقله برمته وإن تكرر بعضه مع ما تقدم فى الباب الأول 
والثانى ‏ وهو جامع لكل ما يلزم ذكره فى هذا الشأن من إثبات الحق ودحض الأباطيل. 
ورد شبههم بأوضح بيان وأقوى دليل . . 

قال رحمه الله تعلى : ذكر الشبه التى تمسك بها الوهابية : ينبغى أولا أن نذكر 
الشبهات التى تمسك بها ابن عبد الوهاب فى إضلال العباد . ثم نذكر الرد عليه ببيان أن 
كل ما تمسك به زور وافتراء وتلبيس على عوام الموحدين ؛ قمن شبهاته التى تمسك بها 
زعمه أن الناس مشركون فى توسلهم بالنبى صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأنبياء 
والأولياء والصالحين وفى زيارتهم قبره صلى الله عليه وسلم وندائهم له بقولهم : يا رسول الله 
نسألك الشفاعة. 

وزعم أن ذلك كله إشراك وحمل الآيات القرآنية التى نزلت فى الشركين على 
الخواص والعوام من المؤمنين كقوله تعالى «قلا تدذعو مع الله اخدا)"' وقوله تعالى مزومن 
أضَل مِمْن يَدْعُو مِن ذون الله من لا يُستجيب لَه إلى يَوْم القيامة وَهُم عن ذعائهم 
غَافِلونَ)'”' وقوله تعالى «فلا تدع مع الله إلهأ آخرَ فَتكُون من الْمُعدّبين»''' وقوله تعالى زولا 
تدغ من دون الله ما لا يَتَفْعُك ولا يَضرُك فإِن فْعَلت فإئك إذاً من الظالمين» ''' وقوله تعالى 
(له دعنوَة الحق والذين يعون من دونه لا يُستجيبون لَهُمْ بشيء إلا كباسط كفيه إلى 
الماء ليلع فَاهُ وما هو ببالغه وما دُعَاء الْكَافِرِين إلا فِي ضلال» ”*' وقوله تعالى «إن تذعوهم 
لا يَسْمَعُوا ذعاءكُم وَلَوْ سمعوا ما استجابُوا لكم وَيَْم القِيامَة يكفْرُونَ بشرككم ولا يُتبَئك 
مثل خبيرٍ4” , وفوله تعالى «قل اذعُوا الذين رمثم من دونه هلا يلون كُشف الضر 
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عَتكم ولا تخويلا» " وأمئال هذه الآيات كثير فى القرآن كلها حملها على الموحدين. قال 
محمد بن عبد الوهاب: إن من استخاث أو توسل بالنبى صلى الله عليه وسلم أو بخيره من 
الأنبياء والأولياء والصالحين أو ناداه أو سأله الشفاعة فإنه يكون مثل هؤلاء المشركين 
ويكون داخلاً فى عموم هذه الآيات؛ وجعل زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم أيضأ مشل 
ذلك »؛ وقال فى قوله تعالى حكاية عن المشركين فى اعتذارهم عن عبادة الأصنام : ما 
تَعْبْدهُم إِا لِيْشْربُونا إلى الله زلفى)7" . 

إن اللتوسلين مثل هؤلاء الشركين الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى: 
فإن الشركين ما اعتقدوا فى الأصنام أنها تخلق شيئأء بل يعتقدون أن الخالق هو الله تعالى 
بدليل قوله تعالى (ِوَلَبِنَ سألتهُم من خَلَمَهُمْ لِيَهُولن الله4 " وقوله تعالى «ولئن سألتهم من 
خَلَقَ السّماوات والأرْض لَيَمُوئنَ الله4 7 قما حكم الله عليهم بالكفر والإشراك إلا لقولهم 
دِلِيْعَرَبُونا إلى الله زلفى)'"' فهؤلاء مثلهم هكذا احتج محمد عبد الوهاب ومن تبعه على 
المؤمنين , وهى حجة باطلة فإن المؤمنين ما اتخذوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا الأولياء 
آلهة وجعلوهم شركاء لله. بل هم يعتقدون أنهم عبيد الله مخلوقون له ولا يعتقدون 
استحقاقهم العبادة ولا أنهم يخلقون شيئًأ ولا أنهم يملكون نفعأ أو ضرا: وإنما قصدوا التبرك 
بهم لكونهم أحباء الله المقربين الذين اصطفاهم واحتباهم وببركتهم ير حم الله عباده. 

ولذلك شواهد كثيرة من الكتاب والسنة سنذكر لك كثيراً منها؛ فاعتقاد اللسلمين 
أن الخالق النافع الضار هو الله وحده ؛ ولا يعتقدون استحقاق العبادة إلا لله وحده . ولا 
يعتقدون التأئير لأحد سواه ؛ وأما الشركون الذين نزلت فيهم الآيات السابق ذكرها , 
فكانوا يتخذون الأصنام آلهة والإله معناه المستحق للعبادة , فهم يعتقدون استحقاق الأصنام 
للعبادة » فاعتقادهم استحقاقها للعبادة هو الذى أوقعهم فى الشرك فلما أقيمت عليهم 
الحجة بأنها لا تملك نفعا ولا ضرا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ؛ فكيف يجوز 
لمحمد بن عبد الوهاب وأتباعه أن يجعلوا المؤمنين الموحدين مشل أولشك المشركين الذين 
يعتقدون ألوهية الأصنام . 
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إذا علمت هذا تعلم أن جميع الآيات اللمتشدم ذكرها وما مائلها من الآيات خاص 
بالكفار الشركين ولا يدخل فيها أحد من المؤمنين لأنهم لا يعتقدون ألوهية غير الله تعالى 
ولا يعتقدون استحقاق العبادة لغيره؛ وقد تقدم حديث اليخارى عن ابن عمر رضى الله 
عنهما فى وصف الخوارج أنهم انطلقوا على آيات نزلت فى الكفار فحملوها على اللؤمنين قهذا 
الوصف صادق على ابن عبد الوهاب وأتباعه فيما صنحوه. 

ولو كان شىء مما صنعه الؤمنون من التوسل إشراكأ ما كان يصدر من النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وخلفها فإنهم جميعهم كانوا يتوسلون . ققد 
كان من دعائه صلى الله عليه وسلم : "اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك" وهذا توسل 
صريح لا شك فيه . وكان يعلم هذا الدعاء أصحابه رضى الله عنهم ويأمرهم بالإتيان به . 
فقد روى ابن ماه بإسناد صحيح عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم [من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم أنى أسألك بحق السائلين 
عليك وأسالك بحق ممشاى هذا إليك قإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت 
اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. فأسألك أن تعيذنى من النار وأن تغفر لى ذنوبى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سيعون ألف ملك] وذكره الجلال 
السيوطى فى الجامع الكبير. 

وذكره أيضأ كثير من الأئنمة فى كتبهم عند ذكر الدعاء اللسنون عند الخروج 
إلى الصلاة: بل قال بعضهم ما من أحد من السلف إلا وكان يدعوا بهذا الدعاء عند خروحجه 
إلى الصلاة: فانظر قوله [أسألك بحق السائلين عليك] فإن فيه التوسل بكل عبد مؤمن وروى 
الحديث اللذكور أيضأ ابن السنى بإسناد صحيح عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورضى الله عنه : ولفظه [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال 
: بسم الله آمنت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنى أسالك بحق 
السائلين عليك وبحق مخرجى هذا فإنى لم أخرج بطرا ولا اشرا ولا رياء ولا سمعة خرجت 
ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسالك أن تعيذنى من النار وأن تدخلنى الجنة] 

ورواه الحافظ أبو نعيم فى عمل اليوم والليلة من حديث أبى سيعد بلفظ "كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال : اللهم " إلى أخر ما تقدم فى رواية ابن 
السنى؛ ورواه البيهقى فى كتاب الدعوات من حديث أبى سعيد أيضأ. ومحل الاستدلال 
قوله: "بحق السائلين عليك" فهذا توسل صدر منه صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن 


اك 


يقولوه ‏ ولم يزل السلف من التابعين وأتباعهم ومن بحدهم يستعملون هذا الدعاء عند 
خروحهم إلى الصلاة ولم ينكر عليهم أحد فى الدعاء به . 

ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من التوسل قوله صلى الله عليه وسلم [أغفر لأمى 
فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى] , وهذا اللفظ 
قطعة من حديث طويل رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وابن حبان والحاكم وصححوه 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : [لما ماتت فاطمة بنت أسد رضى الله عنها وكانت ربت 
النبى صلى الله عليه وسلم»؛ وهى أم على بن أبى طالب رضى الله عنه دخل عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها وقال رحمك الله يا أمى بعد أمى وذكر ثناءه عليها 
وتكفينها ببرده وأمره بحفر قبرهاء؛ قال قلما بلغوا اللحد حفره صلى الله عليه وسلم بيده 
وأخرج ترابه بيده ؛ فلما فرغ دخل صلى الله عليه وسلم فاضطحجع فيه شم قال : الله الذى 
يحيى ويميت وهو حى لا يموت اغفر لأمى فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك 
والأنبياء الذين من قبلى فانك أرحم الراحمين] وروى ابن أبى شيبه عن جابر رضى الله عنه 
مثل ذلك ؛ وكذا روى مثله ابن عبد البر عن ابن عباس رضى الله عنهماء ورواه أبو نعيم فى 
الحلية عن أنس رضى الله عنه ذدكر ذلك كله الحافظ السيوطى فى الجامع الكبير. 

ومن الأحاديث الصحيحة التى جاء التصريح فيها بالتوسل ما رواه الزمذى والنسائى 
والبيهقى والطبرانى بإسناد صحيح عن عثمان بن حنيف ؛ وهو صحابى مشهور رضى الله 
عنه [ أن رجلا ضريراً أتى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فقال أدع الله أن يعافينى . فقال إن 
شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير قال فادعه., فأمره أن يتوضأ فليحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة ؛ يا محمد إنى 
أاتوجه بك إلى ربى فى حاجتى لتقضى اللهم شفعه فى فعاد وقد أبصر] . 

وفى رواية قال ابن حنيف [فو الله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا 
الرجل كأن لم يكن به ضر قط] وخرج هذا الحديث أيضاً البخارى فى تاريخه وابن ماجه 
والحاكم فى المستدرك بإسناد صحيح. وذكره الجلال السيوطى فى الجامع الكبير والصغير. 
ففى هذا الحديث التوسل والنداء » وان عبد الوهاب يمنع كلأ منهما ويحكم بكفر من قعل 
ذلك؛ وليس لابن عبد الوهاب أن يقول إن هذا إنما كان فى حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم,» لأن الدعاء استعملته أيضأ الصحابة والتابعون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقضاء 


حوائجهم. 
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فقد روى الطبرانى والبيهقى : [أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان رضى الله عنه فى 
زمن خلافته فى حاحه فكان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاحته: فشكا ذلك لعثمان بن 
حنيف, فقال له ائت الميضأه فتوضاأ ثم ائت المسجد فصل؛ ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه 
إليك بنبينا محمد نبى الرحمة؛ يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربك لتقضى حاحتى وتذدكر 
حاحجتك؛ فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم أتى باب عثمان رضى الله عنه , فجاءه البواب قأخذ 
بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه » وقال أذدكر حاحتك فذكر حاحته فققضاهاء؛ ثم 
قال له ما كان لك من حاحه فاذكرهاء ثم خرج من عنده فلقى ابن حنيف فقال له : 
جزاك الله خيراً ما كان ينظر فى حاحجتى حتى كلمته لى: فقال ابن حنيف والله ما 
كلمته ولكنى شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره" 
على آخر الحديثاالمتقدم , فهذا توسل ونداء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم . 


وروى البيهقى وابن أبى شيبة بإسناد صحيح [أن الناس أصابهم قحط فى خلافة عمر 
رضى الله عنه فجاء بلال بن الحارث رضى الله عنه على قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقال 
يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم هلكوا ؛ فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام 
وأخبره أنهم يسقون] وليس الاستدلال بالرؤيا للنبى صلى الله عليه وسلم, فإن رؤياه وإن 
كان حقأ لكن لا تثبت بها الأحكام لإمكان اشتباه الكلام على الرائى لا لشك فى الرؤيا وإنما 
الاستدلال بفعل بلال بن الحارث فى اليقظة فإنه من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
فإتيانه لقبر النبى صلى الله عليه وسلم ونداؤه له وطلبه أن يستسقى لأمته دليل على أن 
ذلك جائز. 

وهو من باب التوسل والتشفع والاستغاثاة.به صلى الله عليه وسلم. وذلك من أعظم 
القربات, وقد توسل به صلى الله عليه وسلم أبوه آدم قبل وجود سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم حين أكل من الشجرة التى نهاه الله عنها. قال بعض المفسرين فى قوله تعالى: 
«( «إفتلقى آذمُ من رَبْهٍ كلِمات فتاب عليهم»4!' إن الكلمات هى توسله بالنبى صلى الله عليه 
وسلم . 

وروى البيهقى بإسناد صحيح فى كتابه (دلائل النبوة) الذى قال فيه الحافظ 
الذهبى عليك به فإنه كله هدى ونور . عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إلما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد إلا ما 
غفرت لى فقال الله تعالى يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ قال : يارب إنه لما خلقتنى 
رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوباأ لا إله الإلله محمد سول الله فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فشال الله تعالى صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى وإذ 
سألتنى بحقه فقد غفرت لك ., ولولا محمد ما خلقتك] ؛ ورواه ايضأ الحااكم وصححه 
الطبرانى؛ وزاد فيه [وهو آخر الأنبياء من ذريتك] . 

وإلى هذا التوسل أشار الإمام مالك رحمه الله تعالى للخليفة الثانى من بنى العباس » 
وهو اللنصور جد الخلفاء العباسيين . وذلك أنه لما حج اللنصور الملذكور وزار قبر النبى صلى 
الله عليه وسلم سأل الإمام مالك وهو بالمسجد النبوى ؛ وقال له يا أبا عبد الله استقبل القبلة 
وأدعو أم استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال مالك : ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى ؛ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك . قال 
تعالى «ولَؤ أثهُم إت ظلمُوا اتَفْسَهُم جَاءُوك فَاستخَفَرُوا الله واستغفْر لَهُمْ الرْسُول لَوَجَدُوا الله 
تؤابا ريمأ" ذكره القاضى عياض فى الشفاء وساقه باسناد صحيح:؛ وذكره الإمام 
السبكى فى (شفاء السقام فى زيارة خير الأنام) والسيد السمهودى فى (خلاصة الوفا) 
والعلامة القسطلانى فى (المواهب اللدنية) ؛ والعلامة ابن حجر فى (تحفة الزوار . والجوهر 
الملنظم) وذكره كثير من أرباب المناسك فى آداب زيارة النبى صلى الله عليه وسلم . قال 
العلامة ابن حجر فى (الجوهر المنظم) رواية ذلك عن الإمام مالك حجاءت بالسند الصحيح 
الذى لا مطعن فيه. 

وقال العلامة الزرقانى فى (شرح المواهب) ورواها ابن فهد بإسناد جيد, ورواها القاضى 
عياض فى الشفاء بإسناد صحيح رجاله ثقات ليس فى إسنادها وضاع ولا كذاب ومرادهة 
بذلك الرد على من لم يصدق رواية ذلك عن الإمام مالك ؛ ونسب له كراهية استقبال القبر. 
فنسبة الكراهية إلى الإمام مالك مردودة ؛ واستسقى عمر رضى الله عنه فى زمن خلافته 
بالحباس بن عبد المطلب عم النبى صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنه لما اشتد القحط عام 
الرمادة فسقوا. 

وذلك مذكور فى صحيح البخارى من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه وذلك من 
التوسل ؛ بل فى المواهب اللدنية للعلامة القسطلائى أن عمر رضى الله عنه استسقى بالعباس 


)2( سورة النساء : الآية 0ه 


رضى الله عنه. قال : يا أيها الناس إن سول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى 
الولد للوالد فاقتدوا به فى عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله تعااى: قفيه التصريح 


بالتوسل . 


وبهذا يبطل قول من منع التوسل مالقأ سواء كان بالأحياء أو بالأموات , وقول من 
منع بغير النبى صلى الله عليه وسلم ؛ لأن فعل عمر رضى الله عنه حجه لقوله صلى الله عليه 
وسلم [إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه! رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وغيره: 
وروى الطبرانى فى الكبير وابن عدى فى الكامل عن الفضل بن العباس رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [عمر معى وأنا مع عمر والحق بعدى مع عمر حيث 
كان!: وهذا مثل ما صح فى حق على رضى الله عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم فى 
حقه [وأدر الحق معه حيث دار] وهو حديث صحيح رواه كثير من أصحاب السنن: فكل من 
عمر وعلى رضى الله عنهما يكون الحق معه حيث كان ؛ وهذان الحديئان من جملة الأدلة 
التى استدل بها أهل السنة على صحة خلافة الخلفاء الأربعة. 

لأن علياً رضى الله عنه كان مع الخلفاء الثلاثة قبله لم ينازعهم فى الخلافة: فلما 
جاءت الخلافة له ونازعه غيره قاتله؛ ومن الأدلة الدالة على أن توسل عمر رضى الله عنه 
بالعباس رضى الله عنه حجة على حواز التوسل قوله صلى الله عليه وسلم [لو كان بعدى 
نبى كان عمر] رواه الإمام أحمد وغيره عن عقبة بن عامر وغيره . 

وروى الطبرانى فى الكبير عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال [اقتدوا باللذدين من بعدى أبى بكر وعمر فإنهما حبل الله المدود من تمسك بهما 
فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها]؛ وإنما استسقى عمر رضى الله عنه بالعباس ولم 
يستسق بالنبى صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أن الاستسقاء بغير النبى صلى الله عليه 
وسلم جائز ومشروع لا حرج فيه؛ لأن الاستسقاء بالنبى صلى الله عليه وسلم كان معلوما 
عندهم فلربما يتوهم بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء بالنبى صلى الله عليه وسلم. 

فبين لهم عمر رضى الله عنه الجواز » ولو استسقى بالنبى صلى الله عليه وسلم لأقهم 
أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يصح أن يقال إنما استسقى بالعباس 
ولم يستسق بالنبى صلى الله عليه وسلم لأن العباس حى والنبى صلى الله عليه وسلم قد 
مات ؛ لأن الاستسقاء إنما يكون بالحى , لأن هذا القول باطل مردود بأدلة كثيرة : منها 
توسل الصحابة به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كما تقدم فى القصة التى رواها عثمان 
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بن حنيف . وكما فى حديث بلال ابن الحارث المتقدم؛ وكما فى توسل ادم الذى رواه عمر 
رضى الله عنه كما تقدم ؛ فكيف يعتقد عدم صحته بعد وفاته؛ وقد روى التوسل به قبل 
وجوده مع أنه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره . 

فنخلص من هذا : أنه يصح التوسل به صلى الله عليه وسلم قبل وجوده وفى حياته 
وبعد وفاته؛ وأنه يصح التوسل ايضأ بغيره من الأخيار كما فعله عمر رضى الله عنه حين 
استسقى بالعباس رضى الله عنه؛ وذلك من أنواع التوسل كما تقدم ؛ وإنما خص عمر 
العباس رضى الله عنهما من سائر الصحابة لإظهار شرف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ ولبيان أنه يجوز التوسل باللفضول مع وجود الفاضل فإن علي رضى الله عنه كان 
موجوداً وهو أفضل من العباس رضى الله عنه . 

قال بعض العارفين : وفى توسل عمر بالعباس رضى الله عنهما دون النبى صلى الله 
عليه وسلم نكتة أخرى ايضأ زيادة على ما تقدم؛ وهى شفقة عمر رضى الله عنه عنى 
ضعفاء المؤمنين وعوامهم: فإنه لو استسقى بالنبى صلى الله عليه وسلم لربما تتأخر الإحابة 
لأنها معلقة بإرادة الله ومشيئته؛ فإذا تأخرت الإجابة ربما يقع وسوسة واضطراب لمن كان 
ضعيف الإيمان بسبب تأخر الإجابة» بخلاف ما إذا كان التوسل بخير النبى صلى الله عليه 
وسلم فإنه إذا تأخرت الإجابة لا تحصل تلك الوسوسة والاضطراب . 

والحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة صحة التوسل وجوازه بالنبى صلى الله عليه 
وسلم فى حياته وبعد وفاته وكذا بغيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين كما 
دلت عليه الأحاديث السابقة لأنا معاشر أهل السنة لا نعتقد تأثيراً ولا نفعأ ولا ضرأ للنبى 
صلى الله عليه وسلم باعتبار الخلق والإيجاد والتأثير ولا لغيره من الأحياء والأموات, فلا فرق 
فى التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم اجمعين» وكذا بالأولياء والصالحين لا فرق بين كونهم أحياء أو أمواتاً لأنهم 
لا يخلقون شيئاً وليس لهم تأثير فى شيء ؛ وإنما يتبرك بهم لكونهم احباء الله تعالى. والخلق 
والإيجاد والتأثير لله وحده لا شريك له . 

وأما الذين يفرقون بين الأحياء والأموات ففإنهم يعتقدون التأثير للأحياء دون الأموات 
ونحن نقول [الله خالق كل نشيء - والله خلقكم وما تعلمون] فهؤلاء المجوزون التوسل 
بال حياء دون الأموات هم الذين دخل الشرك فى توحيدهم لكونهم اعتقدوا تأثير الأحياء 


اا 


دون الأموات؛ فهم الذين اعتقدوا تاثير غير الله تعالى: فكيف يدعون المحافظة على التوحيد 
وينسبون غيرهم إلى الإشراك "سبحانك هذا بهتان عظيم". 

فالتوسل والتشفع والاستخائة كلها بمعنى واحد . وليس لها فى قلوب اللؤمنين معنى 
إلا التبرك بدكر أحباء الله تعالى لما ثبت أن الله يرحم العباد بسببهم سواء كانوا أحياء أو 
أمواتاً: فاللؤثر والموجد حقيقة هو الله تعالى»: وهؤلاء سبب عادى فى ذلك لا تأثير لهم؛ وذلك 
مثل السبب العادى فإنه لا تأثير له. وحياة الأنبياء فى قبورهم ثابتة بأدلة كثيرة استدل بها 
أهل السنة وكذا حياة الشهداء والأولياء» وليس هذا محل بسط الكلام عليها . 

وشبهة هؤلاء المانعين للتوسل أنهم رأوا بعض العامة يتوسعون فى الكلام ويأتون 
بألفاظ توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالى ويطلبون من الصالحين أحياء وأمواتأ أشياء 
جرت العادة بأنها لا فطلب إلا من الله تعالى ويقولون للواى أفعل الى كذا وكذا . وربما 
يعتقدون الولاية فى أشخاص لم يتصغفوا بها؛ بل اتصفغوا بالتخليط وعدم الاستقامة, 
وينسبون لهم كرامات وخوارق عادات وأحوالاً ومقامات ليسوا بأهل لها ولم يوجد فيهم 
شىء متها. 

فإنما أراد هؤلاء اللانعون للتوسل أن يمنعوا العامة من تلك التوسعات دقعاً للإبهام وسدا 
للذريعة وإن كانوا يعلمون ان العامة لا تعتقد تأثيراً ولا نفعأ ولا ضرأ لخير الله تعالى. ولا 
تقصد بالتوسل إلا التبرك ولو أسندوا للأولياء شيئأ لا يعتقدون فيهم تأثيراً. فنقول لهم : إذا 
كان الأمر كذلك وقصدتم سد الذريعة » فما الحامل لكم على تكفير الأمة عالمهم 
وجاهلهم خاصهم وعامهم, وما الحامل لكم على منع التوسل مطلقاأ؟ بل كان ينبغى لكم 
أن تمنعوا العامة من الألفاظ الموهمة وتأمروهم سلوك الأدب فى التوسل مع أن تلك الألفاظ 
الموهماة يمكن حملها على الإسناد المجازى مجازا عقلياً كما يحمل على ذلك قول القائل: 

هذا الطعام أشبعنى وهذا الماء أروانى وهذا الدواء أو الطبيب نفعنىء: فإن ذلك كله 
عند أهل السنة محمول على المجاز العقلى فإن الطعام لا يشبع والمشبع هو الله تعالى. والطعام 
سبب عادى لا تأثير له وكذا ما بعده . قالمسلم الموحد متى صدر منه إسناد الشىء لخير من 
هو له يجب حمله على المجاز العقلى؛ وإسلامه وتوحيده قرينة على ذلك كما نص على 
ذلك علماء المعانى فى كتبهم وأجمعوا عليه. 


ا 


وأما منع التوسل مطلقاً قلا وجه له مع ثبوته فى الأحاديث الصحيحة ومع صدوره 
من النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وخلفهاء قفهؤلاء النكرون التوسل 
المانعون منه : منهم من يجعله حراماً. ومنهم من يجعله كفراً وإشراكاً. وكل ذلك باطل 
لأنه يؤدى إلى اجتماع معظم الأمة على الحرام والإشراكء لأن من تتبع كلام الصحابة 
والعلماء من السلف والخلف يجد التوسل صادراً منهم؛ بل ومن كل مؤمن فى أوقات كثيرة 
واجتماع ا أو الإشراك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح [لا تجتمع أمتى على ضلالة]. 

بل قال بعضهم إنه حديث متواتر؛ وقال تعالى : (كتثكم خَيْرَ أمْة أخرجّت 
بلتاس»' فكيف تجتمع كلها أو اكثرها على ضلالة وهى خيرأمة أخرجت للناس. فاللائق 
بهؤلاء المنكرين إذا أرادوا سد الذريعة منع الألفاظ الموهمة كما زعموا أن يقولوا : ينبخى أن 
يكون التوسل بالأدب وبالألفاظ التى ليس فيها إيهام. كأن يقول المتوسل: اللهم إنى اسالك 
واتوسل ا 
كذا وكناء لا انهم يمنعون التوسل مطلقاً؛ ولا أن يتجاسروا على تكفير السلمين الموحدين 
الذين لا يعتقدون التأثير إلا لله وحده لا شريك له . 

ومما تمسك به هؤلاء النكرون للتوسل قوله تعالى ١‏ لا تجعلوا ذعناء الرَسُول بَينْتَكُم 
كناء نتضيكه زنضاء "كان لله تهى للؤمئين فى هذه الآية أن يخاطبوا النبى صلى الله 
عليه وسلم بمثل ما بخطاب بعضهم بعضاً: كأن ينادوه باسمه؛ وقياسا على ذلك لا ينبخى 
أن يطلب من غير الله تعالى كالأا نبياء والصالحين الأشياء التى جرت العادة بأنها لا تطلب إلا 
من الله تعالى لئلا تحصل المساواة بين الله تعالى وخلقه بحسب الظاهر وإن كان الطلب من الله 
تعالى على سبيل التأثير والإيجاد ومن غيره على سبيل التسبب والكسب لكنه ربما يوهم 
تأثير غير الله تعالى فذمنع من ذلك الطلب لدفع هذا الإبهام . والجواب أن هذا لا يقتضى المنع 
من التوسل مطلقا ولا يقتتضى منع الطلب إذا صدر من موحد فإنه يحمل على المجاز العقلى 
بقرينة صدوره من موحد قما وحجه كونه حراما أو شركا؟ فلو قالوا أنه خلاف الأدب 
واجازوا التوسل وشرطوا فيه أن يكون بالأدب والاحتراز عن الألفاظ الموهمة لكان له وجه. 
فالمنع مطلقاً لا وجه له . 
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ومن الأدلة الدالة على صحة التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ما ذكره 
العلامة السيد السمهودى فى خلاصة الوفا حيث قال : روى الدارمى فى صحيحة عن أبى 
الجوزاء قال : قحط أهل المدينة فحطأ شديداً. فشكوا إلى عائشة رضى الله عنهاء قفقالت انظروا 
إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين 
السماء سقف ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الإيل حتى تفتقت من الشحم. 
فسمى عام الفتق. قال العلامة المراغى : وفتح الكوة عند الجدب سنة أهل المدينة يفتحون 
كوة فى أسفل الحرحة وإن كان السقف حائلا بين القبر الشريف والسماء . 

قال السيد السمهودى . وسنتهم اليوم فتح الباب المواجه للوجه الشريف والاجتماع 
هناك وليس القصد إلا التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به إلى ربه لرقعة 
قدره عند الله تعالي. 

وقال أيضاً العلامة السيد السمهودى فى خلاصة الوفا : إن التوسل والتشفع به صلى 
الله عليه وسلم وبجاهه وبركته من سنن المرسلين وسيرة السلف الصالحين؛ وذكر كثير 
من علماء المذاهب الأربعة فى كتب المناسك عند ذكرهم زيارة النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه يسن للزائر أن يستقبل القبر الشريف ويتوسل إلى الله تعالى فى غفران ذنوبه وقضاء 
حاجاته ويستشفع به صلى الله عليه وسلم . 

قالوا : ومن أحسن ما يقول ما جاء عن العتبى ؛ وهو مروى أيضأ عن سفيان بن 
عيينة وكل منهما من مشايخ الشافعى رضى الله عنه . ثم بعد أن ذكر قصة العتبى 
الشهورة قال : وليس محل الاستدلال الرؤيا فإنها لا تثبت بها احكام لاحتمال حصول 
الاشتباه على الرائى؛ وإما محل الاستدلال كون العلماء استحسنوا للزائر الإتيان بما قاله 
الأعرابى : قال العلامة ابن حجر فى (الجوهر المنظم) وروى بعض الحفاظ علن أبى سعيد 
السمعانى أنه روى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنهم بعد دقنه صلى الله عليه 
وسلم بثلاشة أيام جاءهم إعرابى قرمى بنفسه على القبر الشريف على ساكنه أفضل 
الصلاة والسلام؛ وحثى من ترابه على رأسه وقال يا رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت 
عن الله ما وعينا عنك. 


وكان فيما أنزله علد عليك قوله تعالى «إوَلؤ أتهم إِدّ ظظلَمُوا أتَفهْسَهُم جَاءوك فَاسْتفَفَرُوا 
الله وَاستخَفْر لَهُمْ الرسُول لُوَجَسُوا الله تؤابأ رحيمأ4 ”' وقد ظلمت نفسى وحبئتك تستغة 
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لى إلى ربى » فنودى من القبر الشريف أن قد غفر لك وجاء ذلك عن على أيضأ من طريق 
أخرىء ويؤيد ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله "حياتى خير لكم:؛ تحدئون 
ويحدث لكم ؛ ووفاتى خير لكم تعرض على أعمالكم »؛ ما رأيت من خير حمدت الله ؛ وما رأيت 
من شر استغفرت لكم" . 

ومما ذكره العتماء فى آداب الزيارة أنه يستحب أن يجدد الزائر التوبة فى ذلك اللوقف 
الشريف ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها توبة نصوحا؛ ويستشفع به صلى الله عليه 
وسلم إلى ربه عز وجل فى قبولها ويكثر الاستغفار والتضرع بعد تلاوة قوله تعالى وَل 
أئهُم إت ظلمُوا أَنَفْسَهُم جَاءُوك فَاسْتفَمَروا الله واسنتخفر لَهُمْ الرُسُول لْوَجَدُوا الله تؤاباً 
رحجيما#” ويقولون نحن وفدك يا رسول الله وزوارك جئناك لقضاء حقك والتبرك 
والاستشفاع بك مما أنقل ظهورنا وأظلم قلوبناء فليس لنا يا رسول الله شفيع غيرك نؤمله 
ولا رجاء غير بابك نصله؛ فاستغفر لنا واشفع لنا عند ربك واسأله أن يمن علينا بسائر 
طلباتنا ويحشرنا فى زمرة عباده الصالحين والعلماء العاملين . 

وفى "الجوهر المنظم" أيضاً : أن أعرابياً وقف على القبر الشريف ؛ وقال ؛ اللهم إن هذا 
حبيبك وأنا عبدك ؛ والشيطان عدوك ؛ فإن غفرت لى سر حبيبك وفاز عبدك وغضصب 
عدوك. وإن لم تغفر لى غضب حبيبك ورضى عدوك وهلك عبدك, وأنت يا رب أكرم من 
أن تخضب حبيبك وترضى عدوك وتهلك عبدك : اللهم إن العرب إذا مات فيهم سيد اعتقوا 
على قبره؛ وإن هذا سيد العالمين فاعتقنى على قبره يا أرحم الراحمين . 

فقال له بعض الحاضرين يا أخا العرب : إن الله فد غفر لك بحسن هذا السؤال . 

وذكر علماء المناسك ايضأ أن استقبال قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وقت الزيارة 
والدعاء أفضل من استقبال القبلة. قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام ان استقبال القبر 
الشريف أفضل من استقبال القبلة وأما ما نقل عن الإمام أببى حنيفة رضى الله عنه أن 
استقبال القبلة أفضل فمردود بما رواه الإمام نفسد فى مسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أنه قال : من السنة استقبال القبر الكرم وجعل الظهر للقبلة: وسبقه إلى ذلك ابن جماعة. 
فنقل استحباب استقبال القبر الشريف عن الإمام أبى حنيفة أيضاًء ورد قول الكرمانى إنه 
يستقبل القبلة , وقال ليس بشىء . 
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قال فى الجوهر المنظم : ويستدل لاستقبال القبر أيضاً بأنا متفقون على أنه صلى الله 
عليه وسلم حى فى قبره يعلم بزائره , وهو صلى الله عليه وسلم لو كان حيأ لم يسع الزائر 
إلا استقباله واستدبار القبلة» فكذا يكون الأمر حين زيارته فى قبره الشريف صلى الله عليه 
وسلم وإذا اتفقنا فى المدرس من العلماء بالمسدد الحرام المستقبل للقبلة أن الطلبة يستقبلونه 
ويستدبرون الكعبة؛ فما بالك به صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا أولى بذلك قطعاأً. وقد تقدم 
قول الإمام مالك رحمه الله للمنصور : ولم تصرف وجهك عنه ؛ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدم إلى الله تعالى ؟ بل استقبله واستشفع به . 

قال العلامة الزرقانى فى شرح المواهب,. إن كتب امالكية طافحة باستحياب الدعاء 
عند القبر مستقبلاً له مستدبراً للقبلة ؛ ثم نقل عن مذهب الإمام أبى حنيفة والشاقحى 
رحمهما الله تعالى والجمهور مثل ذلك . وأما مذهب الإمام أحمد ففيه اختلاف بين علماء 
مذهبه. والراحجح عند المحققين منهم أنه يستقبل القبر الشريف كبقية المذناهب؛ وكذا 
القول فى التوسل» فإن المرجح عند المحققين منهم جوازه؛ بل استحبابه لصحة الأحاديث 
الدالة على ذلك فيكون المرجح عند الحنابلة موافقا لما عليه أهل المذاهب الثلاثة. 

وأما ما ذكره الألوسى فى تفسيره؛ من أن بعضهم نقل عن الإمام أبى حنيفة رضى 
الله عنه أنه منع التوسل فهو غير صحيح إذ لم ينقلده عن الإمام أحد من اهل مذهبه. بل 
مكتبهم طافحة باستحباب التوسل ونقل المخالف غير معتبر . فإياك أن تغتر بذلك . وقد 
بسط الإمام السبكى نصوص امذاهب الأربعة فى استحباب التوسل فى كتابه : المسمى (شفاء 
السقام فى زيارة خير الأنام) فراجعة إن شئت . 

وفى الواهب اللدنية دلإمام القسطلانى : وقف إعرابى على قببره الشريتف صلى الله 
عليه وسلم وقال : اللهم إنك أمرت بعتق العبيد وهذا حبيبك وانا عبدك فاعتقنى من النسار 
على قبر حبيبك فهتف به هاتف : يا هذا تسأل العتق لك وحدك ؟ هلا سألت العتق لجميع 
الخلق: يعنى من المؤمنين ؛ اذهب قد اعتقتك ؛ ثم أنشد القسطلانى أحد البيتين المشهورين . 
وشارحه الزرقانى فى البيت الآخرء وهما : 


عن اللوك إذا شابت عبيدهم فى رقهسم اعتقوهم عتق أحرار 


وأنت يا سيدى ولى بذا كرما قد شبت فى الرق فاعتقنى من النار 
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ثم قال فى المواهب : وعن الحسن البصرى قال : وقف حاتم الأصم على قبره صلى الله 
عليه وسلم؛ فقال : يا رب إنا زرنا قبر نبيك صلى الله عليه وسلم فلا تردنا خائبين , فنودى : 
يا هذا , ما أذنا لك فى زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك فارع انت ومن معك من الزوار 
مغفور لكم . 

وقال ابن أبى فديك : سمحت بعض من أدركت من العلماء والصلحاء يقول : بلغنا أن 
من وقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال هذه الآية (إن الله وملائكته يصلون على 
النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) وقال صلى الله عليك يا محمد حتى 
يقولها سبعين مرة , ناداه ملك : صلى الله عليك يا فلان » ولم تسقط له حاجه . 

قال الشيخ زين الدين المراغى وغيره : الأولى أن يقول : صلى الله عليك يا رسول الله بدل 
قوله :يا محمد للنهى عن ندائه باسمه حيأ وميتأء صلى الله عليه وسلم ». وابن أبى فديك من 
أتباع التابعين » وكان من الأئمة الثقات المشهورين وهو من المروى عنهم فى الصحيحين 
وغيرهما من كتب السنن. قال الزرقانى فى شرح لمواهب : اسمه محمد بن إسمعيل بن 
مسلم الديلمى. مات سنة مائتين على الصحيح , وهذا الذى نقله فى المواهب عن ابن أبى 
فديك رواه عنه البيهقى. 

وفى شرح المواهب للزرقانئ أن الداعى إذا قال : اللهم إنى استشفع إليك بنبيكء يا نبسى 
الرحمة اشفع لى عند ربك؛ استجيب له . 

فقد اتضح لك من هذه النصوص المروية عن سلف الأمة وخلفها أن التوسل به صلى 
الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه وزيارته ثابتاة عنهم ؛ وأنها من أعظم القربات ؛ وأن 
التوسل به واقع قبل خلقه وبعد خلقه فى حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ؛ ويكون 
أيضأ بعد البعث فى عرصات القيامة » واحاديث التوسل به يوم القيامة فى الصحيحين 
وغيرهما فلا حاجه إلى الإطالة بذكرها. فبطل بما ذكرناه من النصوص حميع ما 
ابتدعه محمد بن عبد الوهاب وما اقتراه ولبس به على المؤمنين . قال فى المواهب : ويرحم 
الله ابن -جابر حيث قال : 


به قدا جاب الله آدم إذ دعا ونجى فى بطن السفينة نوح 


وما ضر النرر الخليل لنوره ومن أجله نا الفلاء ذبيح 


- لإا 


ثم قال فى المواهب : فالتوسل به صلى الله عليه وسلم فى حياته وبعد ووفاته أكثر 
من أن يحصى أو يدرك باستقصاء . قال : وفى كتاب (مصباح الظلام فى المستخيثين بخير 
الآنام) للشيخ أبى عبد الله بن النعمان طرف من ذلك ؛ ثم ذكر فى المواهب كثيرا من 
البركات التى حصلت له ببركة توسله بالنبى صلى الله عليه وسلم ؛ وروى البهقى عن أنس 
رضى الله عنه "أن أعرابيا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم يستسقى به . وأنشد أبياتا فى 
آخرها: 


وليس لناإلا إليك فرارنا وأين فرر الخلق إلا إلى الرسل 


فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا البيت؛ بل قال أنس لما أنشده الأعرابى الأبيات 
قام يجر رداءه حتى رقى المنبر فخطب ودعا لهم ؛ فلم يزل يدعو حتى أمطرت السماء وهو 
على المنبر ؛ وفى صحيح البخارى "أنه لما جاء الأعرابى وشكا للنبى صلى الله عليه وسلم القحط. 
فدعا إلله فانجابت السحاب بالمطر قال صلى الله عليه وسلم لو كان أبو طالب حياً لقرت 
عيناه, من ينشدنا قوله ؟ فقال على رضى الله عنه يا رسول الله كأنك أردت قوله: 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصفمة للأرامل 


فتهلل وجه النبى صلى الله عليه وسلم ولم ينكر إنشاد البيت ولا قوله يستسقى 
الغمام بوحجهه" ولو كان فى ذلك إشراك لأنكره ولم يطلب إنشاده بوكان سبب إنشاء البيت 
من أبى طالب من جملة قصيدة مدح بها النبى صلى الله عليه وسلم أن قريشأ أصابهم قحط 
فاستسقى بهم أبو طالب وتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم فاغدودق عليهم السحاب 
بالطر وكان ذلك قبل بعثة النبى صلى الله عليه وسلم فأنشأ أبو طالب تلك القصيدة. 
وصح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : يا 
عيسى آمن بمحمد ومر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به. فلولا محمد ما خلقت الجنة 
والنار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فسكن. قال فى الجوهر المنظم : فإذا كان له صلى الله عليه وسلم هذا الفضل والخصوصية 
أفلا يتوسل به ؟ وذكر القسطلانى فى شرحه على البخارى عن كعب الأحبار أن بنى 
إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم. فعلم بذلك أن التوسل مشروع حتى 
فى الأمم السابقة. 
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وقال السيد السمهودى فى خلاصة الوفا : إن العادة جرت أن من توسل عند شخص 
بمن له قدر عنده يكرمه لأجله ويقضى حاجته؛ وقد يتوجه بمن له جاه إلى من هو أعلى 
منه ‏ وإذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة كما فى صحيح البخارى فى حديث الثلاثة الذين 
أووا إلى غار فأطبق عليهم فتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بأرجى عمل له فانفرجت 
الصخور التى سدت الغار عليهم, فالتوسل به صلى الله عليه وسلم احق واولى لما فيه من 
النبوة والفضائل سواء كان ذلك فى حياته أو بعد وفاته؛ فالمؤمن إذا توسل به إنما يريد 
نبوته التى جمعت الكمالات. 

وهؤلاء المانعون للتوسل يقولون : يجوز التوسل بالأعمال الصالحة مع كونها أعراضاً: 
فالذوات الفاضلة أولى؛ فإن عمر رضى الله عنه توسل بالعباس رضى الله عنه , وأيضاً لو 
سلمنا لهم ذلك ففنقول لهم إذا -جاز التوسل بالأعمال الصالحة فما المانع من جوازها بالنبى 
صلى الله عليه وسلم باعتبار ما قام به من النبوة والرسالة والكمالات التى فاقت كل كمال 
وعظمت على كل عمل صالح فى الحال والمآل مع ما ثبت من الأحاديث الدالة على ذلك 
وعلى الإذن فيه , ومثله سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمحين. 
وكذا الأولياء وعباد الله الصالحون لما فيهم من الطهارة القدسية ومحبة رب البرية وحيازة 
أعلى مراتب الطاعة واليقين والمعرفة لله رب العالمين ؛ وذلك كله سبب كونهم من عباد الله 
المقربين فيقضى سبحانه وتعالى بالتوسل بهم حوائج المؤمنين. وينبخى أن يكون ذلك 
التوسل مع الأدب الكامل واجتناب الألفاظ الموهمة تأثير غير الله تعالى . 

ومن أدلة جواز التوسل : قصة سواد بن قارب رضى الله عنه التى رواها الطبرائنى فى 
الكبير؛ وذيها أن سواد بن قارب أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته التى فيها : 


فاش هه أن الله لا رب غسيره واأنك ماأامون على كل غانب 
وأنكأدنى لمرسلين وسيلة على الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
فمرنا بما يأتيك يا خيرمرسل وإن كان فيما فيه شيب السذوائب 
وكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بمفن فتيلا عن سواد بن قارب 


فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أدنى المرسلين وسيلة ولا قوله 
وكن لى شفيعاء وكذا من أدلة التوسل مرثية صفية رضى الله عنها عمة النبى صلى الله 
عليه وسلم, فائها رئته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بأبيات قالت فيها : 


ا 


ألا يارس ول الله أنت رجاؤنا وكنت بنابراولمو تك جاقيا 


ففيها النداء مع قولها : أنت رجاؤنا : وسمع تلك المرئية الصحابة رضى الله عنهم ولم 
ينكر عليها أحد قولها : يا رسول الله أنت رجاؤنا . 

قال العلامة ابن حجر فى كتابه المسمى (بالخيرات الحسان فى مناقب الإمام أبى 
حنيفة النعمان) فى الفصل الخامس والعشرين: إن الإمام الشافعى أيام هو ببغداد كان 
يتوسل بالإمام أبى حنيفة رضى الله عنه يجئ إلى ضريحه يزوره فيسلم عليه ثم يتوسل إلى 
الله تعالى به فى قضاء حاجاته . وقد ثبت توسل الإمام أحمد بالشافعى رضى الله عنهما حتى 
تحجب ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد من ذلك » فقال له الإمام أحمد إن الشاقعحى كالشمس 
للناس وكالعافية للبدن. 


ولما بلغ الإمام الشافعى أن أهل المغرب يتوسلون إلى الله تعالى بالإمام مالك لم ينكر 
عليهم ؛ وقال الإمام أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : من كانت له إلى الله تعالى حاحجه 
وأراد قضاءها فليتوسل إلى الله تعالى بالإماه الغزالى ؛ وذكر العلامة ابن حجر فى كتابه 
المسمى : (بالصواعق المحرقة لأهل الضلال والزندقة) أن الإمام الشافعى رضى الله عنه توسل 


بأهل البيت النبوى حيث قال : 
ألاللتجحخيي ثم بحسي وه ملي ه وسسسياتى 
أرجحوبه م عصطى غدا بي دالسيمين ص حيفتى 


وذكر العلامة السيد طاهر بن محمد هاشم باعلوى فى كتابه : اللسمى (مجمع 
الأحباب) فى ترحمة الإمام أبى عيسى التزرمذى صاحب السنن, أنه رأى فى المنام رب العزة 
فسأله عما يحفظ عليه الإيمان ويتوفاه عليه ؟ قال فقال لى قل بعد صلاة ركعتى الفجر 
قبل صلاة فرض الصبح: إلهى بحرمة الحسن وأخيه وجده وبنيه وأمه وأبيه نجنى من الخم 
الذى أنا فيه يا حى يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيى قلبى بنور معرفتك يا الله 
يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. 

فكان الإمام الرمذى يقول ذلك دائمأ بعد صلاة الصبح ويأمر أصحابه به ويحئهم على 
المواظبة عليه فلو كان التوسل ممنوعاً لما فعله هذا الإمام ولا أمر بفعله والمواظبة عليه. 
وهو إمام ححة يقتدى به , بل هذا الأمر أعنى التوسل لم ينكره قط أحد من السلف والخلف 
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حتى جاء هؤلاء المنكرون . وفى الأذكار للنووى "أن النبى صلى الله عليه :1ع مر ءن يقول 
العبد بعد ركعتى الفجر ثلاثأ : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومحمد 
صلى الله عليه وسلم أجرنى من النار" . 
قال فى شرح الأذكار خص هؤلاء بالذكر للتوسل بهم فى قبول الدعاء, وإلا فهو 
سبحانه تعالى رب جميع الخلوقات فافهم ذلك أنه من التوسل الشروع . وفى شرح حزب 
البحر للإمام زروق بعد ذكر كثير من الأخيار : اللهم إنا نتوسل عليك بهم فإنهم احبوك 
وما أحبوك حتى أحببتهم فب وم عد و لعا و 0 001 
فتمم لنا ذلك مع العافية الكاملة الشاملة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين . . ولبعض العارقين 
عاء مشتمل, على قوله : اللهم رب الكعيلة وبانيها وفاطمة وابيها وبعلها وبنيها نوز بصرى 
وبصيرتى وسرى وسريرتى؛ وقد جرب هذا الدعاء لتنوير البصر. 
وان من ذكره عند الاكتحال نور الله بصره؛ وذلك من الأسباب العادية؛ وهى لا تاثير 
لهاء واللؤثر هو الله وحده لا شريك له؛ فكما أن الله تعالى حجعل الطعام والشراب شببين للشبع 
والرى لا تاثير لهماء واللؤثر هو الله وحده تعالى. 1 
وكما جعل الطاعة سببأ للسعادة ونيل الدرجات بعل أيضأ التوسل بالأخيار الذين 
عظمهم الله وأمر بتعظيمهم سببا لقضاء الحاجات فليش فى ذلك كفراً ولا إشراك . ومن 
تتبع أذكار السلف والخلف وأدعيتهم وأورادهم وجدها كلها مشتملة على التوسل ولم 
ينكر ذلك أحد عليهم حتى جاء هؤلاء النكرون. 
ولو تتبعنا ما وقع من أكابر الأمة من التوسل لامتلأت بذلك الصحف وفيما ذكر 
كفاية. وإنما أطلت فى ذلك ليتضح الأمر للمتشكك فيه غاية الاتضاح بلأن كثيراً من 
أتباع محمد بن عبد الوهاب يلقون إلى كثير من الناس شبهات يستميلونهم بها إإلى 
اعتقادهم الباطل فعسى أن يقف على هذه النصوص من أراد الله حفظه من قبول شبهاتهم 
فلا يلتفت إليها ويقيم عليهم الحجة فى إبطالها. 
قال فى الجوهر المنظم ؛ ولا فرق فى التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل أو التشفع أو 
الاستعانة أو التوجه ؛ لان التوجه من الجاه ؛ وهو علو المنزلة؛ وقد يتوسل بذى الجاه إلى من 
هو أعلى منه جاهاء والاستغاثة طلب الغوث والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له 
الغوث من غيره وإن كان أعلى منه فالتوجه والاستغائة به صلى الله عليه وسلم وبخيره 
ليس لهما معنى فى قلوب اللسلمين غير ذلك ولا يُقصد بهما أحد منهم سواه. 


- اما 


فمن لم ينشرح صدره لذلك فليبك على نفسه. نسأل الله العافية والستخاث به فى 
الحقيقة هو الله تعالى؛ وأما النبى صلى الله عليه وسلم فهو واسطة بينه وبين الستغيث, فهو 
سبحانه وتعالى مستغاث به حقيقة؛ والغوث منه خلقأ وإيجاداً والنبى صلى الله عليه وسلم 
مستغاث به مجازاً والغوث منه تسببأ وكسباء فهو على حد قوله تعالى وما رمت إد رمينت 
ولكِن الله رَمى4"' أى وما رميت خلقاً وايجادأ إذ رميت تسبباً وكسباً ولكن الله رمى خلقا 
وإيجاداً ؛ وكذا قوله تعالى طفُلم تمتلوهُم وَلَكِن الله قتلهُم)''' وقوله صلى الله عليه وسلم 
[ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم] وكثيراً ما تجئ السنة لبيان الحقيقة ويجئ القرآن الكريم 
بإضافة الفعل إلى مكتسبه؛ ويسند إليه مجازاً كقوله صلى الله عليه وسلم "لن يدخل أحد 
الجنة بعمله" مع قوله تعالى (أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون) قالآية بيان للسبب العادى 
الذى لا تأثير له والحديث بيان للسبب الحقيقى وهو فضل الله تعالى . 


وبالجملة فإطلاق لفظ الاستغائة لمن يحصل منه غوث باعتبار الكسب أمر معلوم لا 
شك فيه لغة ولا شرعاً . فإذا قلت أغثنى يا الله تريد الإسناد الحقيقى باعتبار الخلق والإيجاد. 
وإذا قلت أغثنى يا رسول الله تريد الإسناد المجازى باعتبار الكسب والتوسط والتسبب 
بالشفاعة . ولو تتبعت كلام العلماء والأئمة لوجدت شيئا كثيرا من ذلك . ومنه ما مر شى 
صحيح البخارى فى مبحث الحشر ووقوف الناس للحساب يوم القيامة “بينما هم كذلك 
استغائوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم". 

فتأمل تعبير صلى الله عليه وسلم بقوله : استغائوا بآدم فإن الإسناد مجازى إذ المستخاث 
به حقيقة هو الله تعالى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم لمن أراد عونا أن يقول " يا عباد الله 
أعينونى " وفى رواية "أغيثونى" وجاء فى قصة قارون لما خسف به أنه استغاث بموسى 
عليه السلام فلم يغخثه وصار يقول يا ارض خذيه فعاتبه الله حيث لم يغثه وقال له استخاث 
بك فلم تغثشه ولو استغاث بى لأغئته فإسناد الإغاثة إلى الله تعالى إسناد حقيقى. وعلى 
موسى عليه السلام مجازى. 


وقد يكون معنى التوسل به صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء منه إذ هو حى صلى الله 
عليه وسلم يعلم سؤال من يسأله :وقد تقدم حديث بلال بن الحارث رضى الله عنه الذكور 
فيه أنه جاء إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله استسق لأمتك . أى ادع الله 
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لهم: فعلم أنه صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كما كان يطلب 
منه فى حياته لعلمه بسؤال من يسأله مع قدرته على التسبب فى حصول ما سئّل فيه 
بسؤاله ودعائه وشفاعته إلى ربه عر وجل .؛ وأنه صلى الله عليه وسلم يتوسل به فى كل 
خير قبل بروزه لهذا العالم وبعده فى حياته وبعد وفاته. 

وكذا فى عرصات القيامة فيشفع على ربه ‏ .وكل هذا مما تواترت به الأخبار وقام 
به الإجماع قبل ظهور المانعين منه , فهو صلى الله عليه وسلم له الجاه الوسيع والقدر المنيع 
عند سيده ومولاه المنعم عليه بما حباه وأولاه. 


وأما تخيل بعض المحرومين أن منع التوسل والزيارة من المحافظة على التوحيد" وأن 
فعل ذلك مما يؤدى إلى الشرك فهو تخيل فاسد باطل » فالتوسل والزيارة إنا فعل كل 
منهما مع المحافظة على آداب الشريعة الغراء لا يؤدى إلى محذور البتّة؛ والقائل بمنع ذلك 
سدأ للذريعة متقول على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وكأن هؤلاء المانعين 
للتوسل والزيارة يعتقدون أنه لا يجوز تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم فحيثئما صدر من 
أحد تعظيم له صلى الله عليه وسلم حكموا على فاعله بالكفر والإشراك. 

وليس الأمر كما يقولون, فإن الله تعالى عظم النبى صلى الله عليه وسلم فى القرآن 
الكريم بأعلى أنواع التعظيم: فيجب علينا أن نعظم من عظمه الله تعالى وأمر بتعظيمه؛ 
نعم يجب علينا أن لا نصفه بشيء من صفات الربوبية؛ ورحم الله الشيخ الأبوصيرى حيث 
قال : 


دع ما أدعته النصارى فى نبيهم واحكم بماشئت مدحأ فيه واحتكم 


فليس فى تعظيمه صلى الله عليه وسلم بغير صفات الربوبية شىء من الكفر 
والإشراك بل ذلك من أعظم الطاعات والقربات . وهكذا كل من عظمهم الله تعالى 
كالانبياء والمرسلين صلوات الله لاط غليهه أجمعين . وكاللائكة والصديقين والشهداء 
الصالحين. قال الله تعالى ومن يُعَظُمْ شَعائر الله فَإئها من تقوى القلوب)'' وقال تعالى (من 
يُعَظَمْ حُرمات الله فَهْوَ خَيْرٌ له عبتن رَبّهِ 4!'' ومن ذلك الكعبة المعظمة والحجر الأسود ومقام 
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إبراهيم عليه السلام فإنها أحجار وأمرنا الله تعالى بتعظيمها بالطواف بالبيت ومس الركن 
اليمانى: وتقبيل الحجر الأسود , وبالصلاة خلف المقام ؛ وبالوقوف للدعاء عند الستجار وباب 
الكعبة والملتزم ؛ ونحن فى ذلك كله لم نعبد إلا الله تعالى ولم نعتقد تأثيراً لغيره ولا نفعاً ولا 
ضرأ قلا يئبت شىء من ذلك لأحد سوى الله تعالى . 

والحاصل أن هنا أمرين : أحدهما : وجوب تعظيم النبى صلى الله عليه وسلم ورفع 
رتبته عن سائر الخلق ؛ والثانى : إفراد الربوبية واعقتاد أن الرب تبارك وتعالى منفردا بذاته 
وصفاته وافعاله عن جميع خلقه؛ فمن اعتقد فى مخلوق مشاركة البارى سبحانه وتعالى 
فى شيء من ذلك فقد أشرك كالشركين الذين كانوا يعتقدون الألوهية للأصنام 
واستحقاها العبادة». ومن قصر بالرسول صلى الله عليه وسلم عن شىء من مرتبته فقد 
عصى أو كفر . ' 

وأما من بالغ فى تعظيمه بأنواع التعظيم ولم يصفه بشيء من صفات البارى عز 
وحجل فقد أصاب الحق وحافظ على جانب الربوبية والرسالة جميعاً. وذلك هو القول الذى لا 
إفراط فيه ولا تفريط, وإذا وجد فى كلام المؤمنين إسناد شىء لغير الله تعالى يجب حمله 
على المجاز العقلى ولا سبيل إلى تكفيرهم إذ المجاز العقلى مستعمل فى الكتاب والسنة؛ فمن 
ذلك قوله تعالى (أوَإذا ثليت علليّهم آيَاشه زادتهُم إيمانأ»”' فإسناد الزيادة إلى الآيات مجاز 
عقلى لأنها سبب فى الزيادة , والذى يزيد حقيقة هو الله تعالى وحده ؛ وقوله تعالى «يوما 
يَجِعَلُ الولدان نبيبا» '' فإسناد الجعل إلى اليوم مجاز عقلى: لأن اليوم محل لجعلهم شيبا. 
فالجعل الذكور واقع فى اليوم ؛ والجاعل حقيقة هو الله تعالى وقوله تعالى ولا يَكُوثْ 
ويَغوق وتسرأ».'" 

فإسناد الضلال إلى الأصنام مجاز عقلى أنهاسبب فى حصول الإضلال ؛ والهادى والضل 
هو الله تعالى وحده ؛ وقوله تعالى حكاية عن فرعون يا هامَان ابْن لِي صرحا» '' فإسناد 
البناء إلى هامان مجاز عقلى لأنه سبب فهو آخر يأمر ولا يبنى بنفسه.؛ والبانى إنما هو 
الفعلة. 
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وأما الأحاديث ففيها شىء كثير يعرفه من وقف عليها وكان ممن يعرف الفرق بين 
الإسناد الحقيقى والمجازى فلا حاجه إلى الإطالة بنقلهاء وقال العلماء :إن صدور ذلك الإسناد 
من موحد كاف فى حجعله إسناداً مجازياً لأن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الخالق للعباد 
وأفعالهم هو الله وحده فهو الخالق للعباد وأفعالهم لا تأثير لأحد سواه لا لحى ولا للميت وهذا 
الاعتقاد هو التوحيد المحض ؛ بخلاف من اعتقد غير هذا فإنه يقع فى الإشراك, وأما الفرق 
بين الحى والميت مع اعتقاد أن الحى يخلق أفعال نفسه فهو اعتقاد المعتزلة. 

فلو كان هؤلاء الذين يريدون المحافظة على التوحيد بزعمهم. وأن مرادهم منع 
الالفاظ الموهمة وسد الذريعة يقتصرون على منع العامة عن الألفاظ الموهمة تأثير غير الله 
تعالى تأدبأً. ومع هذا فإنا صدرت منهم تحمل على المجاز العقلى؛ ويجيزون لهم التوسل مع 
المحافظة على الأدب لكان لكلامهم وجه. وأما المنع منه بالكلية قهو مصادم للأحاديث 
الصحيحة ولفعل السلف والخلف. 

فعليك باتباع الجمهور والسواد الأعظم. قال الله تعالى #ومن يُشَاقِق الرسْول من بعد 
ما تبي له ايُدى ويشبع عيْرَ سبيل المُؤمنين ثولم ما تولى ونصله هئم وساءت مصيراً" 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من قارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقة]. وقد ذكر العلامة ابن الجوزى فى كتابه االمسمى : (تلبيس أبليس) أحاديث كثيرة 
فى التحذير من مفارقه السواد الأعظم : منها حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه خطب فى الجابية فقال [من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 
قإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد] وفى حديث عرفجة رضى الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [يد الله على الجماعة والشيطان مع من يخالف 
الجماعة] وحديث اسامة بن شريك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول [يد الله على الجماعة؛ فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف 
الذئب الشاه من الغنم]. 

وحديث معاذ بن جبل رضى الله عنه رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : [إن الشيطان ذنب الإنسان كذنب الغنم يأخذ الشاه الشاذة القاصية والنائية 
فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة العامة والمسجد] 500506 أبى ذر رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال [اثنان خير من واحد , وثلاثة خير من اثنين ؛ وأربعة خير 
من الثلائة فعليكم بالجماعة فإن الهل تعالى لن يجمع أمتى إلا على هدى. 
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فهؤلاء المنكرون للتوسل والزيارة فارقوا الجماعة والسواد الأعظم وعمدوا إلى آيات 
كثيرة من آيات القرآن التى نزلت فى الشركين ؛ حملوها على المؤؤمنين الذين تقع منهم 
الزيارة والتوسل ؛ وتوصلوا بذلك إلى تكفير أكثر الأمة من العلماء والصلحاء والعباد والزهاد 
وعوام الخلق. 

وقالوا : إنهم مثل أولئك الشركين الذين قالوا «ما تَعْبُدُهُم إِنَا لِيْعَربُونَا إلى اللمٍ 
زلفى»" وقد علمت ان المشركين اعتقدوا ألوهية غير الله تعالى واستحقاقه العبادة. وأما 
المؤمنون فلم يعتقد أحد منهم هذا الاعتقاد قكيف يجعلونهم مثل أولئك المشركين؛ 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وشبهة هؤلاء الخوارج فى المنع من طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم أنهم 
يقولون إن الله تعالى قال فى كتابه العزيز «من ذا الذي يَشْفْعْ عبتدة إلا بإدّنه» ''' وقال تعالى 
لإولا يفون إِلَا لِمَنِ ازتضتى»!' فالطالب للشفاعة من أين يعلم حصول الإذن للنبى صلى 
الله عليه وسلم فى أنه يشفع له حتى يطلب الشفاعة منه , ومن أين يعلم أنه ممن ارتضى 
حتى يطلب الشفاعة منهم. واحتجاجهم هذا مردود بالأحاديث الصحيحة الصريحة فى 
حصول الإذن له صلى الله عليه وسلم فى أنه يشفع لمن قال بعد الأذان والإقامة: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء الملشهور ولن صلى على النبى صلى الله عليه وسلم يوم 
الجمعة, ولمن زار قبره صلى الله عليه وسلم. 

بل جاءت أحاديث كثيرة صريحة فى شفاعته صلى الله عليه وسلم لعصاة أمته 
كفوله صلى الله عليه وسلم [شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى] فكل من مات مؤمناً فإنه 
يدخل فى شفاعته صلى الله عليه وسلم؛ فهى ثابتة لجميع المؤمنين ومأذون له صلى الله 
عليه وسلم فيها؛ فالطالب للشفاعة كأنه يتوسل إلى الله تعالى بالنبى صلى الله عليه وسلم 
على الله تعالى أن يحفظ عليه الإيمان حتى يتوفاه الله عليه؛ فيشفع فيه نبيه صلى الله عليه 
وسلم, فلا حاجة على التطويل ببسط الدلائل فى ذلك مع وضوح الأمر إلا لمن عميت 


بصيرته. 
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وأما شبهتهم فى المنع من النداء ؛ فقالوا : إن النداء والخطاب للجمادات والغائبين 
والأموات من الشرك الأكبر الذى يباح به الدم والمال؛ ولا مستند لهم فى ذلك بل الأحاديث 
الصحيحة الصريحة فى بطلان قولهم هذا؛ وزعموا أن النداء للأموات والغائبين والجمادات 
يسمى دعاء وأن الدعاء عبادة؛ بل الدعاء مخ العبادة وحملوا كثير من الآيات القرآنية التى 
نزلت فى المشركين على الموحدين: وفد تقدم ذكر كثير من الآيات. وهذا كله منهم 
تلبيس فى الدين وتضليل لأكثر الموحدين؛ فإنه وإن كان النداء قد يسمى دعاء كما فى 
قوله تعالى إلا تجعلوا دعاء الرسول بَيْتكُم كدعاء بَعْضكم بعغضا4” لكن ليس كل نداء 
عبادة » ولو كان كل نداء عبادة لشمل ذلك نداء الأحياء والأموات؛ فيكون كل نناء 
ممنوعاً مطلقاً. وليس الأمر كذلك. وإنما النداء الذى يكون عبادة هو نداء من يعتقدون 
ألوهيته واستحقاقه العبادة فيرغبون إليه ويخضعون بين يديه. 

فالذى يوقع فى الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله تعالى واعتقاد التأثير لخير الله تعالى. 
وأما مجرد النداء لمن لا يعتقدون ألوهيته ولا تأثيره فإنه ليس عبادة: ولو كان لليت أو غائب 
أو حجماد؛ وذلك كله وارد فى كثير من الاحاديث الصحيحة والآثار الصريحة؛ فقولهم إن 
نداء الميت والجماد والغائب دعاء وكل دعاء عبادة غير صحيح على إطلاقه وعمومه ولو 
كان كل نداء عبادة لامتنع نداء الحى واليت فإنهما مستويان فى أن كلا منهما لا تأثير له 
فى شيء ولا يعتقد أحد من المسلمين ألوهية غير الله تعالى ولا تأثير لأحد سواه. فالدعاء الذى 
هو مخ العبادة هو الرغبة للإله والخضوع بين يديه. 

وسأذكر لك كثيرأً من الأحاديث والآشار التى جاء فيها النداء والخطاب للأموات 
والغائبين والجمادات وإن تقدم كثير من ذلك فلا بأس بإعادته؛ قمنها حديث الضرير الذى 
رواه عثمان بن حنيف رضى الله عنه؛ فإن فيه [يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربك] وتقدم أن 
الصحابة رضى الله عنهم استعملوا ذلك بعد وقاته صلى الله عليه وسلم. وحديث بلال بن 
الحارث رضى الله عنه فذإن فيه [إنه جاء إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله 
استسق لأمتك] ففيه النداء له بعد وفاته والخطاب بالطلب منه أن يستسقى لأمته. 

والأحاديث الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى زيارة القبور فى كثير منها 
النداء والخطاب للأموات كقوله [السلام عليكم يا أهل القبور ؛ السلام عليكم أهل الديار من 
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المؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لااحقون] ففيها نداء وخطابء؛ وهى أحاديث كثيرة لا حاجة إلى 
الإطالة بذكرهاء وتقدم أن السلف والخلف من أهل المذاهب الأربعة استحبوا للزائر أن يقول 
تجاه القبر الشريف : [يا رسول الله إنى جئتك مستغفراً من ذنبى مستشفعأ بك على ربى]؛ 
وصح عن بلال بن الحارث رضى الله عنه أنه ذبح شاة عام القحط المسمى عام الرمادة 
فوجدها هزيلة فصار يقول : وامحمداه وامحمداه » وصح أيضأ أن أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم لما قاتلوا مسيلمة الكذاب كان شعارهم : وامحمدناه وامحمناه . وفى الشفاء 
للقاضى عياض : أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما خدرت رجله مرة؛ فقيل له : أذكر 
أحب الناس إليك ؛ فقال وامحمداه فانطلقت رجله. وجاء الخطاب وصورة النداء فى التشهد 
الذى يأتى به المسلم فَى كل صلاة وعلمه النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه؛ فإن فيه : 
السلام عليك أيها النبى؛ وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا نزل أرضاً قال : [يا أرض ربى 
وربك الله] فيه الخطاب والنداء للجماد ؛ وذكر الفقهاء فى آداب السفر : إن المسافر إذا انفلتت 
دابته بأرض ليس بها أنيسء فليقل : يا عباد الله احبسوا . وإذا أضل شيئأ أو أراد عونا فليقل : 
يا عباد الله أعينونى أو أغيثونى فإن لهل عباداً لا تراهم . 

واستدل الفقهاء على ذلك بما رواه ابن السنى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاه فلينادى يا 
عباد الله أحبسوا فإن لله عباداً يحييونه] ففيه نداء وطلب نفع: أى التسبب فى ذلك من عباد 
الله الذين لم يشاهدهم ؛ وفى حديث آخر رواه الطبرانى أنه صلى الله عليه وسلم قال [إذا أضل 
أحدكم شيئأ أو أراد عونأ وهو بارض ليس فيها أنيس فليقل : يا عباد الله أعينونى. وفى 
رواية أغيثونى فإن لله عباداً لا ترونهم]. 

قال العلامة ابن حجر فى حاشية (إيضاح المناسك) وهو مجرب كما قاله الراوى. 
وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال [يا أرض ربى وربك الله؛ أعوذ بالته من شرك وشر ما 
فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليكء؛ أعوذ الله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب 
ومن شر ساكن البلد ووالد وما ولد]. 


وذكر الفقهاء فى آداب السفر أنه يسن للمسافر الإتيان بهذا الدعاء عند إقبال الليل 
وفيه النداء والخطاب للجماد؛ وروى الترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما والدارمى عن 
طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال [ربى 
وربك الله] قفيه خطاب للجماد. 
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وصح أنه "لا توفى صلى الله عليه وسلم اقبل أبو بكر رضى الله عنه حين بلغه الخبر؛ 
فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه؛ ثم اكب عليه فقبله ثم بكى 
وقال : بأبى انت وامى طبت حيأ وميتأ اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن من بالك" . 

وفى رواية للإمام أحمد [ققبل جبهته. ثم قال وانبياه؛ ثم قبله ثلاثأ وقال واصفياه 
ثم قبله ثلاث وقال واخليلاه” ففى ذلك نداء خطاب له صلى الله عليه وسلم بعد وقاته. ولا 
تحقق عمر رضى الله عنه وفاته صلى الله عليه وسلم بقول أبى بكر رضى الله عنه؛ قال وهو 
يبكى "بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد كان لك جذع تخطب الناس عليه؛ فلما كثروا 
واتخذت منبراً لتسمعهم حن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن فامتك أواى 
بالحنين عليك حين فارقتهم» بأبى أنت وأمى يا رسول الله ؛ لقد بلغ من فضيلتك عند ربك 
أن بعل طاعتك طاعته: فقال (من يطع الرسول فقد أطاع الله) بأبى أنت وأمى يا رسول الله 
لقد بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخر الأنبياء وذدكرك فى اولهم: فقال (وإذا اخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) الآية بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتتك 
عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون : (ليتنا 
أطعنا الله واطعنا الرسولا) بأبى انت وأمى يا رسول الله لقد أتبعك فى قصر عمرك من لم 
يتبع نوحأ فى كبر سنه وطول عمرهد] . 

فانظر إلى هذه الألفاظ التى صدرت من عمر رضى الله عنه. وقد تعدد فيها النداء له 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقد رواها كثير من أئمة الحديث. وذكرها القاضى عياض 
فى الشفاء والغزالى فى الإحياء والقسطلانى فى المواهب اللدنية؛ وبأن الحاج فى اللدخل 
فيبطل بها وبغخيرها قول المانعين للنداء القائلين إن كل نداء دعاء وكل دعاء عبادة. 

وروى البخارى عن أنس رضى الله عنه أن فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قالت لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم : [يا أبتاه اجاب ربا دعاه. يا أبتاه 
جنة الفردوس مأواه؛ يا أبتاه إلى حجبريل ننعاه] وفى رواية [إلينا جبريل نعاه] والنعى هو 
الإخبار بالموت؛ وقد يكون الإخبار للعالم بموته تأسفأ على فقده. فكل من الروايتين صحيح 
فى المعنى؛ قفى هذا الحديث أيصأ نداؤه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؛ وفى المواهب : 
ورئته عمته صفية رضى الله عنها بمراث دكثيرة؛ فالت فى مطلع قصيدة منها : 
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ففى البيت نداؤه بعد وقاته صلى الله عليه وسلم . ولم ينكره عليها أحد من الصحابة 
رضى الله عنهم مع حضورهم وسماعهم له؛ ومما جاء من النداء للميت التلقين به بعد دفنه 
وقد ذكره كثير من الفقّهاء واستندوا فى ذلك إلى حديث الطبرانى عن أبى أمامة رضى الله 
عنه؛ واعتضد بشواهد. وصورته أن يقول للميت عند قبره بعد دفنه "يا عبد الله ابن أمة الله 
أذكر العهد الذى خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعىث من 
فى القبور؛ قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياء وبالكعبة 
قبلة وبالمسلمين إخوانا؛ ربى لا إله إلا هو رب العرش العظيم". 

ففى التلقين النداء والخطاب للميت؛ وحديث نداء النبى, صلى الله عليه وسلم كفار 
قريش المقتولين ببدر بعد إلقائهم فى القليب مشهور رواه البخارى وأصحاب السنن؛ وذكروا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول [أيسركم أنكم 
أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وؤعدنا ربنا حقا ذهل وجدتم ما وعد ربكم حقاة]. 

وأما ما حجاء من الآثار عن الأئمة الأحبار والعلماء الأخيار والأولياء الكبار مما يدل على 
جواز ذلك النداء والخطاب فشيء كثير تنقضى دون نقله الأعمار. ومضى على ذلك القرون 
والاعصار وما وقع منهم إنكار؛ فكيف يجوز الإقدام على تكفير السلمين بشيء قام على ثبوته 
البراهين؛ وفى الحديث الصحيح [من قال لأخيه السلم يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان 
كما قال وإلا رجعت عليه] قال العلماء ترك قتل ألف كافر أولى من إراقة دم امرئ مسلم. 
فيجب الاحتياط فى ذلك قلا يحكم بالكفر على أحد من أهل القبلة إلا بواضح قاطع للإسلام. 

وممن رد على محمد عبد الوهاب أحد أشياخه ؛ وهو الشيخ محمد بن سليمان الكردى 
صاحب حواشى شرح مختصر بافضل؛ ومن -جملة ما فاله فى الرسالة التى رد بها عليه: يا 
ابن عبد الوهاب سلام على من اتبع الهدى فإنى أنصحك لله تعالى أن تكف لسانك عن 
المسلمين » فإن سمحت من شخص أنه يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من دون الله تعالى فعرفه 
الصواب وأبن له الأدلة على أنه لا تأثير لغير الله فإن أبى فكفره حينئذ بخصوصه ولا سبيل 
لك إلى تكفير السواد الأعظم من المسلمين وأنت شاذ عن السواد الأعظم»: فنسبة الكفر إلى من 
شن عن السواد الأعظم أقرب لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين. قال تعالى ومن يُشَاقق الرْسُول 
من بَعْد ما تبن لَه الؤدى ويتبع غير سبيل المُوَمِنِين ثوله ما تولى وثصله جهكم وساءت 
مصيراً»”" "وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية" أ ه . 
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والحاصل أن الذين اعتنوا بالرد عليه خلائق لا يبحصون من مشار قَ الأرض ومغاربها 
من ارباب المذاهب الأربعة فى كتب مبسوطة ومختصرة؛ وبعضهم التزم الرد عليه 
بنصوص مذهب الإمام أحمد, ليبين له أنه كاذب ملبس فى انتسابه لمذهب الإمام أحمد 
رضى الله عنه. 

وأما زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقد فعلها الصحابة؛ ومن بعمدهم من سلف 
الأماة وخلفها وانعقد الإجماع على استحبابها وجاء فى فضلها والنرغيب فيها أحاديث 
كثيرة: منها ما رواه البيهقى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول [من زار قبرى كنت له شفيعاً وشهيدا] وهذه شفاعة خاصة 
للزائر غير شفاعته صلى الله عليه وسلم للعصاة؛ وروى الدارقطنى وابن السكن وغيرهما عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما [من زار قبرى وحجبت له شفاعتى]. وفى رواية "من حباءتى 
زائراً لا تحمله حاجة غير زيارتى كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة". وفى رواية 
لابن منده [من زارئى فى مسجدى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى]. وفى رواية 
لابن عدى [من حج البيت ولم يزرنى فقد ححفانى]. 

والمراد من الجفاء غلظ الطبع والبعد والإعراض عن المحبوب والمراد أنه قعل فعل 
الجاقى, لا أنه حجفا جفاء حقيقيأء لأن ذلك أذى ولا يجوز أناه صلى الله عليه وسلم وفى رواية 
للدار قطنى [من زارنى متعمداً كان فى جوارى يوم القيامة. ومن مات فى أحد الحرمين 
بحثه الله من الآمنين يوم القيامة]. زاد فى رواية [ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت 
له شفيعا وشهيداً يوم القيامة]؛ وفى رواية رواها ابن جريج عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من زارنى فى مماتى كان كمن زارنى فى حياتى:؛ 
ومن زارنى حتى ينتهى إلى قبرى كنت له يوم القيامة شهيئاء أو قال شفيعا]. 

والأحاديث الواردة فى ذلك كثيرة لا حاجة لنا إلى الإطالة بذدكرها مع إجماع السلف 
والخلف على استحبابها حتى ظهر المنكرون لها الانعون منها. وفى هذا القدر كفاية ومقنع؛ 
لمن كان بمرأى من التوفيق ومسمع. 

وبمجموع ما ذكرناه يبطل جميع ما ابتدعه محمد بن عبد الوهاب ولبس به على 
المؤمنين واستباح هو ومن تبعه دماءهم وأموالهم؛! ه كلام السيد أحمد دحلان رحمه الله 
تعالى . 


نى الرد على ابن تيمية » والكلام على بعض كتبه ومخالفته أهل السنة 

فى بعض المسائل المهمة . ومنها اعتقاد الجهة فى جانب الله تعالى وتقدس 

فممن عاصره الإمام صدر الدين بن الوكيل المعروف بابن المرحل الشاقعى وقد 
ناظره؛ ومنهم الإمام أبو حيان وكان صديقا له فلما أطلع على بدعه. رفضه رفضاً بتأ 
وحذرااناس منه. 

ومنهم الإمام عز الدين بن جماعة رد عليه وشنع عليه كثيراً ولم أطلع على كتب 
هؤلاء الثلاثة وإنما ذدكرهم ابن حجر وغيره. 

ومنهم الإمام كمال الدين الزملكانى الشاقعى المتوفى سنة 7" ه. قال ابن الوردى 
فى تاريخه كان غزير العلم كثير الفنون مسدد الفتاوى دقيق الذهن وذكر له فى 
كشف الظنون (كتاب الدرة المضدية فى الرد على ابن تيمية). 

وقد ناظره فى مسائلة التى شذ بها عن المذاهب الأربعة ومن أشنعها مسألة منعه شد 
الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين ولا سيما سيد المرسلين والإستغائة به صلى الله عليه 
وسلم وبهم إلى رب العالمين: ولم أطلع على كتابه هذا ؛ وإنما أطلعت على قصيدة بليغة فى 
مدح النبى صلى الله عليه وسلم تعرض فيها للرد على هذه الفرقة المفتونة فرقة ابن تيمية 


له : 
52000 مارد جاه ك !إلا جل أفاك 
أنت الوجيه على رغم العدا أبدا انست الشسفيع لفتاك ونساك 
يا فرقةالزيغ لا لقيت صالحة ولا نسفى الله يوماً قلب مرضاك 
لا حظيت بجاه الملصطفى أبدا ومن أعانك فى الدنيا ووالاك 


ومنهم الإمام الكبير الشهير تقى الدين السبكى الشافعى . قال رحمه الله تعالى فى 
كتابه (شفاء السقام فى زيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام) : 

اعلم انه يجوز ويحسن التوسل والاستغائة والتشفع بالنبى صلى الله عليه وسلم إلى 
ربه سبحانه وتعالى؛ وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذى دين المعروقة من قعل 
الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين. ولم ينكر أحد ذلك من 
أهل الإيمان ولا سمع به فى زمن من الأزمان حتى بجاء ابن تيمية؛ فتكلم فى ذلك بكلام 
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يلبس فيه على الضعفاء الأغمار, وابتدع ما لم يسبق إليه فى سائر الأعصار. وحسبك أن 
إنكار ابن تيمية للاستخائة والتوسل قول لم يقله عالم قبله وصار به بين أهل الإسلام مثله. 
وقد وقفت له على كلام طويل فى ذلك رأيت من الرأى القويم أن أميل عنه إلى الصراط 
المستقيم ولا اتبعه بالنقض والإبطالء فإن دأب العلماء القاصدين لإيضاح الدين وإرشاد 
اللسلمين تقريب المعنى إلى أفهامهم وتحقيق مراده وبيان حكمه؛ ورأيت كلام هذا الشخص 
بالضد من ذلك فالوحه الإضراب عنه انتهى. وكتابه هذا (شفاء السقام) هو الذى قال فيه 
الإمام القسطلانى فى المواهب اللدنية فى مبحث زيارة النبى صلى الله عليه وسلم ما نصه : 
وللشيخ تقى الدين بن تيمية هنا كلام شسنيع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة 
النبوية المحمدية, وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك ورد عليه الشيخ تقى الدين السبكى فى 
(شفاء السقام) فشفى صدور المؤمنين أ ه . 

وقد قال فى خطبته وضمنت هذا الكتاب الرد على من زعم : يعنى ابن تيمية أن 
أحاديث الزيارة كلها موضوعة وأن السفر إليها بدعة غير مشروعة؛ وهذه المقالة أظهر فساداً 
من أن يرد عليها العلماء. ولكنى جعلت هذا الكتاب مستقلأ فى الزيارة وما يتعلق بها مشتملا 
من ذلك على حملة يعز جمعها على صالبها ا ه. وقال بعد ذلك فى كتابه الذكور : وهذا 
الرجل يعنى ابن تميمة قد تخيل أن الناس بزيارتهم متعرضون للإشراك بالله تعالى وبنى 
كلامه كله على ذلك وكل دليل ورد عليه يصرفه إلى غير هذا الوجه؛ وكل شبهة 
عرضت له يستعين بها على ذلك. 

فهذا داء لا دواء له إلا بأن يلهمه الله الحق. آلا ترى هو ما زار قصد ذلك وأشرك مع الله 
غيره. انتهت عبارة شفاء السقام . ورأيت للإمام السبكى عبارة فى هذا الشأن: وهى موجودة 
الآن بخط يده فى المكتبة الخالدية فى القدس الشريف؛ وقد أرسلت فاسستكتبتها. وهذه 
صورتها بحروفها. 

قال رحمه الله تعالى فى سئنة إحدى وخمسين وسبعمائة وقفت على كتاب "العقل 
والنقل" لابن تيمية وهو كتاب (موافقة صريح المعقول لصحيح اللنقول) الطبوع على 
هامش كتاب منهاج السنة النبوية فكلاهما لابن تيمية فوجدت فيه مواضع أنكرتها 
وكتبت على بعضها حواشى فتحركت أنوف خلق له ففكرت فى انتشار أصحاب هذا 
الرجل؛ وما يخشى من انتشار بدعته وعدم من يقاومهم؛ فكتبت فى ليلة السبت عاشر 


شوال سناة إحدى وخمسين وسبعمائة رقعة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل 
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الله فيها ذلك , وفى آخرها إن كنت مصيباأ فى اعتقادى فقونى: وإن كنت مخطئأ 
فاهدنى؛ ثم أصبحت دفعتها للشيخ نور الدين السخاوى ليحملها فإنه عزم على الحج. وكان 
ذلك قبل الظهر؛ فلما كان الظهر جاءنى شخص فأخبرنى عن ابن تيمية بخبر يوجب 
شوطى فيه؛ وكنت سمعت عنه من شخص مسألة من نحو أربعين سنة فلم أصدقهاء فلما 
تابعه هذا وقع فى قلبى صحة ذلكء ثم جاء آخر وآخر وآخر بمثل ذلك. 

ثم نظمت قصيدة أرسلتها مع الشيخ نور الدين أيضأء فلما أكملت نظمها فى ليلة 
الائنين ثانى عشر الشهر المدكور وقع فى قلبى أن الله تعالى ما هيا لى تلك الأخبار فى ذلك 
اليوم إلا هداية وحواباً عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانظر هذه القضية 
ما أعجبها وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على؛ وها أنا أذكر نص ما كتبته فى تلك 
الورقة وما نظمته إن شاء الله. والمرجو من الله إرسالهما ووصولهما إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم ونجحهما إن شاء الله. 

أما الورقة فنص ما فيها: بسم الله الرحمن الرحيم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. يا رسول الله إنى عبد ضعيف عاجز مسكين وجميع ما حصل لى من خير الدنيا 
والآخرة أنت كنت سببه وأنت وسيلتى إلى الله سبحانه: وإنى نشأت على دين الإسلام سالأ 
عن الشبه والبدع والأهوية والأغراض واميل إلى جانب من الجوانب, لا أعرف غير أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» شم اشتغلت بالقرآن شم بالفقه على مذهب الإمام 
الشافعى لا أعرف غير ذلك ولم أسمع ولم يدخل فى قلبى شىء غير ذلك لا من العقائد ولا من 
غيرهاء ثم اشتخلت بنحو وأصول فقه وفرائضء ثم بعلم الحديث ذا تصويب فيه إليك. 

ثم نظرت فى شئ من العلوم العقلية واشتخلت بعلم الكلام على طريقة الأشعرى لأنها 
المشهورة فى بلادنا التى رأيت عليها أهلى وقومى وبقيت أراها طريقة وسطى بين الحشو 
والاعتزال؛ ولا زلت على تلك حتى جاوزت عشرين سنة من عمرى وأنا بالديار الصرية 
فشاع عندنا خبرابن تيمية وما يتفق له بدمشق, وكان بها إذ ذاك علماء يقاومونه. 

وفى مصر والقاهرة علماء وأكابر قأحضروه واتفق له ما اتفق بسبب العقائد: ثم 
كتبت كلامه فى التوسل والاستخائة؛ وتكلم معه من هو اكبر منى ورأيته واجتمعت به 
كثيراً نم عاد إلى الشام؛ خم بلغنا كلامه فى الطلاق؛ وان من علق الطلاق على قصد 
اليمين. ثم حنث لا يقع عليه طلاق» ورددت عليه فى ذلك. 
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ثم بلخنا كلامه فى السفر إلى زيارتك ومنعه إياه ورددت عليه فى ذلك؛ ثم توفى وله 
أصحاب كثيرون يشيعون رأيه وينشرون تصانيفه؛ وجنت إلى دمشق كما يقال نائب 
شريعتك؛ ومن لى برضاك بذلك قأنا أقل عبيدك مسكت عن الكلام فى العقائد من الجانبين 
لأنى فى نفسى أن عقّولنا تضعف عن 'دراك سبحات الحق جل جلاله؛ وأرى البقاء على الفطرة 
السليمة والاكتفاء بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم اللآخرء وأن لا ينبه العوام 
لشىء آخر؛ ومن كان عالاً ينظر بما يتيسر له والمعصوم من عصم الله. لكن الطلاق والزيارة 
أنا شديد الإنكار لقول ابن تيمية فيهما ظاهراً وباطنأء والعقائد لا يعجبنى ما اعتمده فيها من 
تحريك قلوب العوام فيهاء انتهت عبارة الإمام السبكى بحروفهاء وهى مكتوبة بخطه بلا نقط: 
وهكذا جاءتنى صورتها فنقطتهاء أما القصيدة التى ذكرها فغير موجودة . 

ومنهم الحافظ ابن ححر العسقلانى الشافعى الذى اتفقت الأمة بأسرها حتى الوهابية 
التابعون مذهب أبى تيمية » على جلالة قدره وغزارة علمه وتبحره فى علم الكتاب والسنة 
وأنه خاتمة الحفاظ لم يأت بعدد مثله . قال رحمه الله تعالى فى (ففنتح البارى شرح البخارى) 
عند قول النبى صلى الله عليه وسلم [لا تشد الرحال إلا إلى ثلاشة مساجد] بعد أن ذكر أن 
السبكى رد على ابن تيمية فى مسألة تحريمة شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وأقره على ذلك ما نصه وهى من أبشع اللسائل اللمنقولة عن ابن تيمية. 

ومن حملة ما استدل به على دفع ما أدعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر 
النبى صلى انله عليه وسلم ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت"قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وقد اجاب عنه المحفنون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبأء لا أصل الزيارة فإنها من 
أفضل الأاعمال وأحجل القربات الوصلة إلى ذى الجلال وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع: 
والله الهادى إلى الصسواب. ال بعض المحققين قوله: إلا إلى ثلاشاة مساحد اللمستثنى منه 
محذوف. قإما أن يقدر عام فيصير لا تشد الرحال إلى مكان فى أى أمر كان إلا إلى الثلاثة: أو 
اخدس من ذلك لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب 
العلم وغيرها فتعين انئانى . والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة . وهو لا تشد الرحال إلى 
مسجد لاصلاة ذبه إلا !1. الثلاثشة » فبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر 
الشردف. وغيره مر:, قمور الصالحين. والله أعلم. انتهت عبارة فتح البارى . 

وقال الحافطط ابى, محر أيضأ فيما كتبه على الرد الوافر على من زعم ان من اطلق 
.على ابن ذيمية شيج :لام كافر للحافظ ابن ناصر الدمشقى كما نقله الصفى النخارى 
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فى (القول الجلى) : ولقد قام على الشيخ تقى الدين جماعة : يعنى ابن تيمية مراراً بسبب 
أشياء أنكروها عليه من الأصول والفروع وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة 
وبدمشق. ولا يحفظ عن احد منهم أنه أفتى بزندقته ولا أفتى بسفك دمه مع شدد 
الملتعحصبين عليه رحمه الله تعااى من أهل الدولة حتى حبس بالقاهرة ثم بالإسكندرية؛ ومع 
ذلك فكلهم معترف بسعة علمه وكثرة ورعه وزهده ووصفه بالسخاء والشجاعة وغير ذلك 
من قيامه فى نصر الإسلام والدعاء إلى الله فى السر والعلانية» فكيف لا ينكر على من أطلق 
عليه أنه كافر بل من أطلق على من سماه بشيخ الإسلام الكفر. وليس فى تسميته بذللا 
ما يقكتضى ذلك ذفإنه شيخ الإسلام بلا ريب, والمسائل التى انكرت عليه ما كان يقولها: 
بالتشهى ولا يصر على القول بها بعد قيام الدليل عليه عناداً. وهذه تصائيفه طافحة بالر: 
<.لى من يقول بالتجسيم والتبرى منه؛ ومع ذلك فهو بشر يخطئ ويصيب, فالذى أصاب فيه 
وهو الأكثر يستفاد منه ويترحم عليه بسببّه؛ والذى أخطأ ذهي لا يقلد فيه . أى كمسألة 
الزيارة والطلاق. انتهى ما أردت نقله من كلام الحافظ ابن حجر . 

ومنهم السيد صفى الدين الحنفى البخارى نزيل نابلس ألف كتابأ مستقلاً سماد 
(القول الجلى فى ترحمة الشيخ تقى الدين بن تيمية الحنبلى) ذكر فيه مناقبه وكلام 
العلماء فى الثناء عليه؛ ذكر كاتبه فى آخره أنه أنتهئن تأليفه سنة ؟؟١اه‏ , وقرظ عليه 
علماء ذلك العصر كالشيخ ره الكزبرى الدمشقى والشيخ محمد التافلاتى المغربى 
مفتى القدس؛ وهو مطبوع على هامش كتاب (جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين) 
للسيد نعمان الآلوسى البغدادى. 

قال صفى الدين فى كتابه اللذكور؛ قد نص على أنه؛ أى ابن تيمية بلغ رتبة 
الاجتهاد جمع من العلماء ولم يتفرد بمسالة منكره قط وإن كان قد خالف الأئمة الأربع” 
فى مسائل فقد وافق فيها بعض الصحابة أو التابعين » ومن أشنع ما وقع له مسألة تحري» 
السفر إلى زيارة القبور: وقد قال به قبله أبو عبد الله بن بطة الحنبلى فى الإبانةالصغرى. شه 
قال صفى الدين فى موضع آخر من كتابه الدكور : فإن قلت ما نقلته فى هذا الجزء يدل 
على براءة الشيخ مما نسب إليه : يعنى من التشبيه والتجسيم فما بال على الفارئ والتقى 
الحصنى وابن حجر الهيثمى وغيرهم ينسبوه إلى أمور فظيحة . 

قلت: أعلم وفقك الله تعالى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان رجلا مشهوراً بالعله, 
والفضل وحغظ السنة؛ وكان مبالغاً فى مذهب الإثبات وكان يكره التأويل أشد الكراهة. 
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وكان يرد على الصوفية ما ذكروه فى كتبهم من وحدة الوجود وما شاكلها كعادة 
أهل الحديث والفقهاء وللتكلمين, فرد على الشيخ محيى الدين بن العربى والشيخ عمر بن 
الفارض وعبد الحى بن سبعين وأضرابهم:» وككان قد خالف الأئمة الأربعة فى بعض الفروع 
كمسألة الزيارة والطلاق: وكان يناظر عليهماء فقام عليه ناس وحسدوه وأبغضوه 
وأشاعوا عنه ما لم يقله من التشبيه والتجسيم وغير ذلك فدخل ذلك على بعض أهل العلم 
من الحنفية والشافعية وغيرهم ولم يطلبوا تحقيق ذلك من كتبه المشهورة واعتمدوا على 
السماع فوقع منهم ما قد وقع؛ وقد وقع مثل هذا لغير واحد من أهل العلم والفضلء. ثم قال 
وقد أنكروا على الشيخ أشياء لا بأس بذكر الجواب عنها والاعتذار فأقول : قالوا يقول 
بحرمة السفر إلى زيارة القبور , وقد خالف فى ذلك الإجماع" . 

قال صفى الدين : قلت وهو مخطئ فى ذلك أشد الخطأ : ولكن لا يلزم من القول به 
التفسيق فضلا عن التكفير لأنه صدر ذلك عن شبهة ولو كان ذلك الدليل خطأ عندنا. 
انتهى كلام صفى الدين البخارى ومثله العلماء الذى أثنوا على ابن تيمية ذكروا خطاه 
الفاحش فى مسائلة التى خالف فيها الإجماع. 

ومنهم الحافظ عماد الدين بن كثير الشاقعى؛: قال رحمه الله تعالى: وبالجملة كان 
يعنى الحافظ ابن القيم كما يدل عليه سياق كلامه رحمه الله تعااى من كبار العلصاء 
ومن يخطئ ويصيبء ولكن خطؤه بالنسبة إلى صوابه كنقطة فى بحر لجى. وخطؤه أيضا 
مغفور له لما صح فى صحيح البخارى [إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أحران وإذا اجتهد 
فاخطا فله اجر]. 

وقال الإمام مالك ابن انس ٠:‏ كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا لقبر 
صلى الله عليه وسلم, وما قاله فى غاية الحسن ؛ والحافظ المذكور ثقة حجة باتفاق. وقد 
ترجمه الحافظ ابن حجر بترحمة جليلة حداً قلا التفات إلى ما نقله عنه الشيخ تقى الدين 
الحصنى . نعم كان يقول بقول الشيخ ابن تيمية فى مسألة الطلاق فأوذى بسببه ومع أنه 
خالف الأئمة الأربعاة فى ذلك فلم ينفرد به كما هو مبين فى موضعه. وهو وإن كان 
خطأ فاحشأ قلا يوجب التفسيق فافهم. انتهت عبارة القول الجلى . 


ومنهم شيخ الإسلام صالح البلقينى الشافعى . قال فى القول الجلى : وقال شيخ الإسلام 
صالح ابن شيخ الإسلام عمر البلقينى رحمهما الله تعاالى ذيما كتبه على كتاب (الرد 
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الوافر): ولقد افتخر قاضى القضاة تاج الدين السبكى بأن الحافظ المزى لم يكتب لفظة شيخ 
الإسلام إلا لأبيه ؛ وللشيخ تقى الدين ابن تيمية وللشيخ شمس الدين أبى عمر. فلولا أن ابن 
تيمية فى غاية العلو فى العلم والعمل ما قرن ابن السبكى أباه معه فى هذه المنقبة التى 
نقلهاء ولو كان ابن تيمية مبتدعا أو زنديقأ ما رضى أن يكون أبوه قرينا له. 

نحم قد ينسب الشيخ تقى الدين لأشياء أنكرها عليه معارضوه وانتصب للرد عليه 
الشيخ تقى الدين السبكى فى مسألتى الزيارة والطلاق وافرد كلا منهما بتصنيف . وليس 
فى ذلك ما يقتضى كفره ولا زندقته أصلا. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب 
هذا القبر. والسعيد من عدت غلطاته وانحصرت سقطاته. ثم إن الظن بالشيخ تقى الدين أنه 
لم يصدر ذلك منه تهورا وعدواناً حاش لله؛ بل لعله لرأى رآه وأقام عليه برهاناء ولم نقف إلى 


الآن بعد التتبع والفحص على شيء من كلامه يقتضى كفره ولا زندقته . انتهى . 


ومنهم الحافظ جلال الدين السيوطى الشافعى. قال الصفى البخارى فى القول الجلى 
بعد أن ذكر بعض من اعترضوا على ابن الفارض: وأما الذى فى اعتقادنا قابن الفارض رجل 
كبير عظيم المقدار وكان شيخنا لجلال السيوطى مع ذمه القول بالوحدة اللطلقة يعتقد 
فيه . وصنف حبزءا وسماه (قمع اللعارض لابن الفارض) وُدكر على هامش كتاب (جلاء 
العينين) المطبوع ما نصه . وهو : أى الجزء الذى صنغه السيوطى فى ابن الفارض جزء نحو 
خمس ورقات ذكر فيه أهل الفنون الشرعية والعقلية وأهل اللذاهب الأربعة وتكلم على 
كل فريق منهم بما أداه إليه نظره. فقال فى أثناء الكلام على الفقهاء الشافقعية: وأحذر الكبر 
والعجب بعلمك فيا سعادتك إن نجوت منه كفافا لا عليك و١‏ لك. 

قوالله ما رمقت عينى أوسع علمأ ولا اقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية مع 
الزهد فى الأكل والملبس والنساء. ومع القيام فى الحق والجهاد بكل ممكن, وقد تعبت فى 
رزيته وفتنته حتى مللت فى سنين متطاولة فما وجدت قد أضره فى أهل مصر والشام 
ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذبوه وكفروه إلا بالكبر والعجب وفرط الغرام فى رياسة 
المشيخة والازدراء بالكبار . 

فانظر كيف وبال الدعاوى ومحبة الظهور ونسأل الله السامحة ققد قام عليه ناس 


ليسوا بأورع منه ولا أعلم منه ولا أزهد منه : بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابها وآثام 
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اصدقائهم وما سلطهم الله عليه بتقواهم أو جلالتهم بل بذنوبه؛ وما دقع الله عنه وعن 
أتباعه أكثر. وما جرى عليهم إلا بعض ما يستحقون فلا تكن فى ريب من ذلك؛ وقال أيضا 
فى أثناء الكلام على أصول الدين : فإن برعت فى الأصول وتوابعها من اللنطق والحكمة 
والفلسفة:؛ وآراء الأوائل ومجاراة العقول ؛ واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأحوال السلف. 
ولفقت بين العقل والنقل؛ فما أظنك فى ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقاربها. 

وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحط عليه والهجو والتضليل والتكفير بحق وبباطل ٠‏ 
فقد كان قبل أن يدخل فى هذه الصناعة منورا مضيئاً على محياه سيما السلف. شم صار 
مظلماً مكسوقأ عليه قتمة عند خلائق من الناسء ودجالاً أفاكاً كافراً عند أعدائه. 
ومبتدعاً فاضلاً محققاً بارعأ عند طوائف من عقلاء الفضلاء؛ وحامل راية الإسلام؛ وحامى 
حوزة الدين: ومخيى السنة عند عموم أصحابه هو ما أقول لك , انتهت عبارة الحافظ 
السيوطى. قال كاتبها صديق حسن خان البهوبالى : فأنت ترى كلامه فى الشيخ فزنه 
بعقلك فإنه ظاهر التناقض . والله أعلم بالسرائر . 

وقد وزنت كلام السيوطى بعقلى فلم اجد فيه تناقضاأً؛ ولكنه حكى ما يعلمه من 
أحوال ابن تيمية؛ فمدحه تارة ؛ وذمة تارة أخرى بحسب أوصافه التى تقتضى المدح والذم. 
وليس فى ذلك شىء من التناقض ؛ رحمهما الله تعالى . 

ومنهم الشيخ عبد الرحمن الكزبرى الدمشقى الشافعى . قال فى تقريظه على كتاب 
(القول الجلى) للصفى البخارى اللذكور سابقاً بعد أن أثنى على ابن تيمية: وأن ما يعزى إليه من 
بعض المخالفات فى الأصول والابتداع هو منه برئ دكما يصرح به النقل من كلامه فى مشهور 
مؤلفاته الدال على أنه بموافقة أهل السئة حرىء وما يعزى إليه من المخالفات فى بعض الفروع 
والطعن فى السادة الصوفية أولى الشأن العلى العروف. فذلك مما لا نوافقه عليه ولا نسلم شيئا 
من ذلك إليه “والته يقول الحق وهو يهدى السبيل" انتهى كلام الكزبرى؛ وبه يتم ما نقلته من 
كتاب (القول الجلى) للشيخ صفى الدين البخارى وتقاريظه. 

ومنهم ملا على القارئ الحنفى . قال فى شرحه على الشفاء : وقد فرط ابن تيمية من 
الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبى صلى الله عليه وسلم كما أقفرط غيره. حيث قال: 
كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة؛ وجاحده محكوم عليه بالكفر. ولعل الثانى 
أقرب إلى الصواب لأن تحريم ما أ<مع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفراً لأنه فوق تحريم 
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المباح المتفق عليه فى هذا الباب انتهت عبارته . 


ومنهم شهاب الدين الخفاجى الحنفى . قال رحمه الله تعالى فى شرح الشفاء بعد قول 
النبى صلى الله عليه وسلم [لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد] : وأعلم أن هذا 
الحديث هو الذى دعا ابن تيمية ومن تبحه كابن القيم إلى مقالته الشنيعة التى كفروه 
بهاء وصنف فيها السبكى مصنفاأ مستقلاً. وهى منعه من زيارة قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم وشد الرحال إليه وهو كما قيل . 


لمهبط الوحى حقا ترحل النجب وعند ذاك المرجى ينتهى الطلسب 


فتوهم أنه حمى جانب التوحيد بخراقات لا ينبغى ذكرهاء فإنها لا تصدر عن عاقل 
فضلاً عن فاضل سامحه الله تعالى؛ انتهت عبارة الشهاب الخفاجى. 

وفسر الحديث الذكور بأن القوم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد : أى يسجدون 
إليها كما يسجدون للأوئان. وذكر رواية أخرى مصرحة بأولئك القوم؛ وهى قوله صلى الله 
عليه وسلم [لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد] . وأنت على علم من 
أنه لا أحد من الزائرين يسجد لقبر النبى صلى الله عليه وسلم . فإن ذلك ممنوع قطعا 
بالاتفاق لهذا الحديث وغيره . 

وقال أيضأ فى موضع آخر من شرح الشفاء : روى القاضى عياض بسنده على ابن 
حميد أحد رواة مالك . قال : ناظر أبو حجعفر أمير المؤمنين مالكأ فى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , فقال مالك : يا أمير المؤمنين لا ترضع صوتك فى هذا اللسجد فإن الله أدب 
قوما. فقال «لا تَرْفُمُوا أضواتكم»"' ومدح قوماء فقال «الذين يكضُون أصواتهم» ''' وذم 
قوماء فقال (إن الذين ينادونك) وإن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتأ كحرمته حيا. 
فاستكان لها أبو جعفر وقال : يا أبا عبد الله استقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه الصلاة 
والسلام إلى الله تعالى يوم القيامة ؛ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله . 


قال الشهاب الخفاجى : وفى هذا رد على ما قاله ابن تيمية من أن استقبال القبر 
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الا 


الشريف فى الدعاء عند الزيارة أمر منكر لم يقل به أحد ولم يرو إلا فى حكاية مفتراه على 
الإمام مالك : يعنى هذه القصة التى أوردها المصنف القاضى عياض رحمه الله تعالى هنا. 

ولله دره حيث أوردها بسند صحيح: وذكر أنه تلقاها عن عدة من ثئقات مشايخه. 
فقوله أى ابن تيمية : إنها أمر منكر كذب محض ومحازفة من ترهاته وقوله : لم ينقل 
ولم يرو باطل؛ فإن مذهب مالك وأحمد والشافعى رضى الله عنهم استحباب استقبال القبر 
الشريف فى السلام والدعاء؛ وهو مسطر فى كتبهم. انتهت عبارة الشهاب الخفاجى . 

وقال أيضأ فى شرح الشفاء عند قول الملصنف . وقال صلى الله عليه وسلم [لا تجعلوا 
قبرى عيدا" أى كالعيد باجتماع الناس عنده. وقد تقدم تأويل الحديث ؛ وأنه لا حجة فيه 
نا قاله ابن تيمية وغيره. فإن إحماع الأمة على خلافه يقتضى تفسيره بغير ما فوموه فإنه 
نزعة شيطانية؛ انتهت عبارة الشهاب. 

وقوله : وقد تقدم تأويل الحديئ: أى فى آخر عبارته السابقة, فإنه قال هناك: وأما 
قوله صلى الله عليه وسلم [لا تتخذوا قبرى عيدا] » فقيل كره الاجتماع عنده فى يوم معين 
على هيئة مخصوصة: وقيل لمراد لا تزوروه فى العام مرة فقط بل أكنروا الزيارة له كما 
مر . وأما احتماله للنهى عنها فهو بفرض أنه المراد محمول على حالة مخصوصة : أى له 
تتخذوه كالعيد فى العكوف عليه وإظهار الزينة عنده وغيره مما يجتمع له فى الأعياد . 
بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف . 

ومنهم العلامة خليل بن اسحاق المالكى الشهير . قال الإمام القسطلانى فى المواهب 
اللدنية: وينبغى للزائر أن يكثر الدعاء والتضرع والاستغائة والتشفع والتوسل به صلى الله 
عليه وسلم,؛ فجدير بمن استشفع به أن يشفعه الله فيه أ ه . 

قال الإمام الزرقانى فى شرحه بعد ما ذكر : ونحو هذا فى منسك العلامة خليل 
وزاد وليتوسل به صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى بجاهه فى التوسل به إذ هو محط 
أحمال الأوزار وأثقال الذنوب لأن بركة شفاعته وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب. ومن 
اعتقد خلاف ذلك فهو المحروم الذى طمس الله بصيرته وأضل سريرته. ألم يسمع قوله تعالى 
ولو أنْهُم إِد ظلمُوا أنَمُسَهُمْ حجاءوك4' الآية أ ه . ولعل مراده التعريض بابن تيمية. انتهت 
عبارة الإمام الزرقانى . 
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ومنهم الإمام محمد الزرقانى المالكى . قال رحمة الله تعالى فى شراحة على المواشاتب 
اللدنية عند قول الإمام القسطلائنى فيها: والحكاية المروية عنه : أى عن الإمام مالك أنه أمر 
المنصور أن يستقبل القبر وقت الدعاء كذب على مالك كذا قال : يعنى ابن تيمية. قال 
الزرقانى تبرأ : أى التسعطلانى منه : أى من كلام ابن تيمية فى تكتيب الحكاية. 


الحكاية رواها أبو الحسن على بن فهر فى كتايه (قضائل مالنك) :ومين طلريقة 
الحافئظ أبو الفضل عياض فى الشفاء بإسناد لا ينس يله يلل قيلل إناه صحيح. من اليين أنها 
عكذب ؟ وليس فى رواتها كناب ولا وضاع . ولكناه :يعتى ابن شيمية لملا ابنتدع اله صنشذهيا. 
وهو عدم تعكليم انقبور ملا عكانت» ؤأتها إننملا رار 'للاحعتبار بوالترح»ب يشبرط أن 2 بيشد 'إليها 
رص سار عككل عنا الف علا ايتدعنه يغاسد عقئله ندع كالصناتئل للا الى بمنا يدضعه. غناذا 
لم بيجد له شبهة واشيلة دافع» بها بزعمه النتنظل: إلى سدعوى 'أننه كشب على هبن فس ب إإلينه 
مبائمتة ومصوازهة وقد 'أنصدف مين قال فيه :: حمنله أأكبرر مين حعظله هه . 

وال 'الزرقانى 'أييضنا :فى موضع آسخر مين :شرج اللواالهب عند قبوزل: القسحللانى نفييها .وقد 
روى أن مالكاً لما سأله ابو سجعضر المنصبور العباسى : يا:أبا عبد الله امستتقبل رسبول الله صينلى الله 
عليه وسلم وأدعو أم استقيلل القبلة وادعو ؟ فقال.له :مالك ولم تصيرف وحجهك عنه "بوهيو 
وسيلتك ووسيلة أبينك آدج عليه السلا إلى الله عبز وحبلديوم القيامنة .. 

قال الإمام القسطلانى : لكن رأيت منسوبا للشيخ:تقى الدين بن تيمية فى منسكه إن 
هذه الحكاية حكذب على مالك . وأن الوقوف عند القبر بدعة: ولم يكين أحد من الصبحابة 
يقف عنده وبدعو النفسه::ولكن ككانوا يستقبلون القبلة ويدعون فى مسجده صصلى الله 
عليه وسلم. قال : يعنى ابن تيمية :.ومالك من أعطلم الأئمة ككبراهية نذلك. إنتهت عبارة 
متن المواهب . 

قال الزرقانى'فى شرحه عندنقول ابن تيمية :إن هذه الحكايا: كذب على مالك: هذا 
تهور عجيب. فإن الحكاية رواها أبو الحسن على, بن فهر فى كتابه: (غضائل, م.الك) بإسناد لا 
بأس به وخر جها القاضى. عياض فى الشقاء من طريقة مس شسبوخ عنة سن نشات.: مشايته 
فمن أين أنها صدكذب ؟ وليس فى إسنادها وضاخ و!: كذاب.. وقاز مد شوا, أن ديمية إن 
الوقود. نعند القير بدعة . ولع يكن أحد, شسر؛ الصمدابة بطم صندن وبداعن لتعسم- دفيه ع يود 


عليه من قفصوره أو مكابرته . 
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ففى الشفاء قال بعضهم : رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبى صاى الله عليه وسلم . 
فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم شم 
أنصرف وقال عند قول ابن تيمية : ومالك من أعظم الأنمة كراهية لذلك : كذا قال . 
وهو خطأ قبيح: فإن كتب الالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر مستقبلا له 
مستدبراً القبلة. 


وممن نص على ذلك أبو الحسن القابسى وأبو بكر بن عبد الرحمن والعلامة خليل تى 
منسكه ونقله فى الشفاء عن ابن وهب عن مالك قال : إذا سلم على النبى صلى الله عليه 
وسلم ودعا يقف وجهه إلى القبرلا على القبلة. ويدنو ويسلم, ولا يمس القبر بيده أه. 

قال الزرقانى : وإلى هذا ذهب الشافعى والجمهور ؛ ونقل عن أبى حنيفة قال ابن 
الهمام: وما نقل عنه أنه يستقبل القبلة مردود بما روى عن ابن عمر : [من السنة أن 
يستقبل القبر المكرم ويجعل ظهره للقبلة] وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة. وقول 
الكرمانى مذهبه خلافه ليس شيء لأنه صلى الله عليه وسلم حى ومن يأتى لحى إنما 
يتوجه إليه أه . 

قال الزرقانى : ولكن هذا الرجل : يعنى ابن تيمية ابتدع له مذهبا. وهو عدم تعظيم 
القبورء وأنها إنما تزار للترحم والاعتبار . بشرط أن لا يشد إليها رحل . قفصار كل ما خالفه 
عنده كالصائل لا يبالى بما يدفعه. فإذا لم يجد له شبهة واهية يدفعه بها بزعمه انتقل إلى 
دعوى أنه كذب على من نسب إليه مجازفة وعدم نصفه. وقد أنصف من قال فيه: علمه 
أكبر من عقله أه . 

ثم بعد عدة أوراق أعاد ذلك فى المواهب : وأعاد الزرقانى الرد على ابن تيمية فقال : 
قوله ومالك من أعظم الأنمة كراهية لذلك, يقال له فى أى كتاب نص على كراهته. 
فإنه نص فى رواية ابن وهب عنه. وهو من أجل أصحابه على أنه يقف للدعاء. وأقل مراتب 
الطلب والاستحباب : وجزع به الحافظ أبو الحسن القابسى. وأبو بكر بن عبد الرحمن 
وغيرهما من أئمهة مذهب مالك. وجزم به العلامة خليل بن إسحاق فى منسكه. أقما يستحى 
هذا الرجل من تكذيبه بما لم يحط بعلمه ؟ وأعاد قوله السابق فى التشنيع على ابن تيمية 
أنه صار كل ما خالف ما ابتدعه بفاسد عقله عنده كالصائل إلى آخرة . 

ومنهم الصلاح الصة د الشافعى . قال فى شرحه على لاميه العجم عند قول 
الطخرانى: 
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وسألت الشيخ الإمام العلامة تقى الدين أحمد بن تيمية رحمة الله تعالى سنة 74 
بدمشق المحروسة عن قوله تعالى (وآخر متشابهات) إلى آخر ما قاله هناك من أسئلة وأجوبة 
لا غرض لنا فى نقلها هنا وإنما الملقصود أنه اجتمع به وذااكره فى العلم؛ ثم قال الصفدى 
فى شرح قول الطغرائى : 


ويا خبيرا على الأسرار مطلعاً أصمت ففى الصمت منجاة من الزلل 


قال القاضى بهاء الدين بن شداد فى أول سيرة صلاح الدين إنه يعنى الشهاب السهر 
وردى المقتول بحلب؛. كان حسن العقيدة كثير التعظيم لشعائر الدين قال : وأكثر الناس 
على أنه ملحد لا يعتقد شيئأ وأنه إنما قتلته فلة عقلة وكثرة كلامه. ويقال أن الخليل 
ابن أحمد رحمه الله تعالى اجتمع هو وعبد الله ابن المقفع ليلة فتحادثا إلى الغداة فلما تفرقا 
قيل للخليل كيف رأيته ؟ قال رأيت رجلا علمه أكثر من عقله ؛ وكذا كان ابن المقفع: 
فإنه قتله قلة عقله وكثرة كلامه شر قتله ومات شر ميتة. قال الصفدى بعد ما ذكر: 
قلت وكذا أيضأ كان الشيخ الإمام العالم العلامة تقى الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى 
علمه متسع حدأً إلى الغاية وعقله ناقص يورطه فى امهالك ويوقعه فى المضايق انتهى كلام 
الصفدى . ْ 
الرد على الوهابية وابن تيمية فى اعتقاد الجهة والجسمية : 


ومنهم الإمام عبد الرءوف المناوى الشافعى. قال رحمه الله تعالى شى شرح الشمايل : 
وقول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية : إن الصطفى صلى الله عليه وسلم لما أرى ربه واضعاً 
يديه بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة رده الشارح : يعنى ابن حجر المكى بأنه من 
قبيح ضلالهماء وهو مبنى على مذهبهما من إثبات الجهة والجسيمة: تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيرا. 

قال المناوى بعد ما ذكر وأقول : أما كونهما من البتدعاة فمسأم. وأما كون هذا 
بخصوصه مبنيأ على التجسيم فغير مستقيم» ثم استدل لرد ذلك كما رده الشيخ على 
القارى فى شرحه على الشمايل أيضاً. وأطال فى الثناء عليهما وتبرئتهما من اعتقاد الجهة 
والتجسيم؛ وهو وإن أثنى عليهما من هذه الجهة هناء لأنه لم يثبت عنده اعتقادهما هذا 
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الاعتقاد الفاسد بل ثبت عنده من مؤلفاتهما خلافه فهو فد ذم ابن تيمية فى شرح الشفاء 
بالعبارة المتقدمة عنه التى ذكر فيها تفريطه بتحريم السفر لزيارة النبى صلى الله عليه 
وسلم واستقرب كفر القائل بذلك؛ قائلة") لآن تحريم ما أجمع العلماء على استحبابه يكون 
كفراً. 

وهذا من ملا على القارى غاية الذم لابن تيمية فلا ينفع بعده مدحه إياه فى شرح 
الشمايل من جهة أخرى. وإنما ذكرت عبارة المناوى هنا لأنها مصرحة بأن كون ابن القيم 
وابن تيمية هما من المبتدعة أمر مسلم . 

ومنهم صاحبنا العالم العامل الفاضل الكامل الشيخ مصطفى بن احمد الشطى 
الحنبلى الدمشقى ألف حفظه الله وجزاه أحسن الجزاء رسالة مخصوصة سماها (الدقول 
الشرعية فى الرد على الوهابية) وختمها بخاتمة فى تأييد مذهب سادتنا الصوفية وملبعها 
ونشرها. 

فمما قاله فى المقالة الأولى منها التى تكلم فيها على الاجتهاد: لا شك أن من أدعى ذلا 
فى هذا الزمان عليه أمارة البهتان كما يقع دعوى ذلك من فرقة شاذة نسبت نمسها 
للحنابلة من جهة نجد التى يخرج منها قرن الشيطان؛ دكما ورد فى الحديث حتى إذهنم ريما 
لا يستدلون بالإجماع ولا بالقياس أصلأً بل يقتصرون على الاستدلال بالكشاب والسنة بلا 
قهيم منهم لشيء من الوجوه السابقة أى شرائط الاحتهاد, ولا معرفة لهم بمبادئى العلوم 
فضلأً عن مقاصدها وأصولهاء ويعلمون أولادهم من إبان نشأتهم هذه الدعوى ويجرئونهم 
على الاحتجاجات بظواهر النصوص وترك ما وراء ذلك عن جهل ومكابرة؛ وقد ينكرون 
دعوى الاجتهاد ويحتجون بعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية فقط مع أن الإمام الذكور قد 
خرج من مذهب الحنبلى فى عدة مسائل تفرد بها وتهيأ بخصوصها للاجتهاد الطلق إلا أنها 
لم تدون على كونها مذهبأ له كما دونت فروع مسائل اللمذاهب الأربعة . فمنها ما كان 
يحب المناظرة فيه ولم يفت به لأحدء كمسألة إلغاء مفهوم العدد فى الطلاق وانه يضع 
واحدة وإن كان بلفظ الثلاث والألف أو الأكثر من ذلك. ومنها تحريم شد الرحل لغير 
المساجد الثلاثة. ومنها منع الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وغير ذلك مما هو مذكور فى 


)١(‏ القول للشيخ على القارى ونلا <-ظ انه يكفر ابن تيمية, وابن تيمية يكفر من يرى مشروعية زيارة النبى 
صلى الله عليه وسلم وال:وسل به وهذ! لا يجوز : بل يجب على المسلمين وخاصة العلماء أن ينزهوا أنفسهم 
عن تكغير يعضيهم بحذ .ا لنو , الذي . بلى 18 عاره وسلم عن ذلك. 
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مواضعه فليست لمسائل المذدكورة من مذهب الإمام أحمد ولا ورد فيها رواية عن الإما 
أحمد. ونص فقهاء الحنابلة على أنه لا يتابع فيها. فمن أدعى أنه حنبلى الذهب فليس لد 
القول بها كما قالت بها هذه الفرقة الذكورة عن حهل وانطماس بصيرة؛ وفقنا الله وإياهه 
لإتباع سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام الداعى إليها على بصيرة هو ومن اتبعه. انتهت 
عبارة هذا العالم الحتيلى الملنصف بحروقها. 

وذدكر فى المقالة الرابعة من هذه الرسالة جواز التوسل والاستغائة والاستشفاع 
بالأنبياء والأولياء والصالحين حال حياتهم وبعد مماتهم, وأقام الدليل على ذلك من الكتاب 
والسنة وعبارات العلماء والفقهاء , ولا سيما فقهاء الحنابلة أهل مذهبة. 

وذكر حفظه الله فى المقالة الخامسة استحباب زيارة القبور وشد الرحل إليها لا سيما 
زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ؛ ونقل النقول الصحيحة الصريحة فى ذلك عن 
علماء الحنابلة وكتبهم المعتمدة : كالنتهى والإقناع وشرحيهما وصرح بأن ما قاله ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم فى منع ذلك هو خلاف الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأثنى فى 
خاتمة الكتاب على سادتنا الصوفية رضى الله عنهم و-حزاه أحسز الجزاء . 

ومنهم الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى المكى الشاقعى : وهو أشدهم ردا 
على ابن تيمية محاماة عن الدين:وشفقة على المسلمين من أن يسرى إليهم شيء من غلطاته 
انماحشة , ولا سيما فيما يتعلق بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأاصحابه 
اجمعينء؛ ومن نظر بعين الإنصاف شهد لهذا الإمام ابن حجر بالولاية. وإنه ربما يكون قد 
أطلعه الله على ما سيحصل فى المستقبل'' من الأضرار العظيمة التى ترتبت على أقوال ابن 
تيمية من فرقته الوهابية التى هو أصل اعتقادها وأساس فسادها. 

ولا يخفى ما حصل منها من الأضرار العظيمة فى حق المسلمين والإسلام. ولاسيما فى 
الحرمين الشريفين وجزيرة الحرب. فمن المحتمل احتمالاً قريب ان يكون الحق سبحانه 
وتعالى قد اطلع الإمام ابن حجر على ذلك على سبيل الكرامة وهو اهل لذلك'' ؛ ففإنه رضصى 
الله عنه كان من أكابر العلماء العاملين والائمة الهاديين المهديين. وهذا علمه وكتبه 
الناقعة التى خدم بها الأمة المحمدية خدمة لم يشاركة قيها سواه مين عصره إلى الان ملأت 


(1:؟) ليس هناك دليل شرعى على مئل هذه الأمور ؛ والأفضل ان تكمون اراود اجتهادا منه ز! بسن إطلا .أ .«لى 
الخيبيات. 
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الدنيا وانتفع بها الخاص والعام فى حميع بلاد الإسلام؛ ومن كان كذلك لا يستبعد عليه 
أن يكون الله تعالى قد أكرمه بإطلاعه على بعض المغيبات؛ ومنها ما حدث من قرقة 
الوهابية أتباع ابن تيمية من المضار الحظيمة على الشريعة المحمدية ولملة الإسلامية؛ ولذلك 
كان رضى الله عنه أشد أئمة المسلمين إنكاراً لبدع ابن تيمية ورداً عليه بأشد العبارات شفقة 
على المسلمين ومحاماة عن هذا الدين المبين ؛ وله فى ذلك عبارات كثيرة فى كتبه: 
ولاسيما فى الفتاوى الحديثة ولم أر حاجة إلى نقلها هنا قمن شاءها فليراجعها . 

فقد ثبت وتحقق وظهر ظهور الشمس فى رابعة النهار أن علماء الذاهب الأربعاة قد 
اتفقوا على رد بدعة ابن تيمية ومنهم من طعنوا بصحة نقله كما طعنوا بكمال عقله 
فضلاً عن ششدة تشنيعهم عليه فى خطئه الفاحش فى تلك المسائل التى شذ بها فى الدين 
وخالف بها إجماع اللسلمين ؛ ولا سيما فيما يتعلق بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 

وممن طحن بصحة نقله من الحنفية الشهاب الخفاجى فى شرح الشفاء كما تقدم . 
ومن امالكية الإمام الزرقانى فى شرح اللواهب كما تقدم أيضاً؛ ومن الشافعية الإمام السبكى 
كما هو مذكور فى كتابه (شفاء السقام). 

فقد أوضح فيه مع توضيح خطأ ابن تيمية فى رأيه عدم صحة نقله أحكامأ سرعية 
استدل بها على تقوية بدعته ونسبها إلى علماء من أئمة المذاهب الأربعة لم يقولوا بها. 
وذكر مثل ذلك عدم صحة نقله الإمام ابن حجر الهيتمى فى ردوده عليه؛ ولا يخفى أن 
ذلك من أقوى العيوب فى العالم وأشنع الأخلاق التى تضعف الئقة به وتسقط اعتبار نقله 
عن غيره وان كان من أحفظ الحفاظ وأعلم العلماء. ويقوى عدم اعتبار نقل ابن تيمية فى 
بعض ما ينقله ما قاله فى حقه الحافظ العراقى الكبير . 
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